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قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في 
مادة النزاعات الانتخابية

مراد بن قسومة
وكيل دولة بمحكمة المحاسبات

 
مقدمة عامة

ــإن  ــة ف ــا ســاحة النزاعــات الانتخابي ــى دخوله ــارب عشــر ســنوات عل ــا يق ــرور م رغــم م
محكمــة المحاســبات لا تــزال، بوصفهــا الهيئــة القضائيــة الماليــة الوحيــدة المختصــة بالبــت 
فــي النزاعــات الانتخابيــة الماليــة، فــي طــور التأســيس لفقــه قضــاء مســتقر فــي هــذه المــادة. 
ويتضــح ذلــك جليــا مــن خــال الاشــكاليات القانونيــة والصعوبــات العمليــة التــي رافقــت 
انجازهــا لرقابتهــا علــى مختلــف المحطــات الانتخابيــة التي شــهدتها الباد منذ ســنة 2011.

ــة  ــادة النزاعــات الانتخابي ــي م ــه قضــاء مســتقر ف ــن فق ويكتســي اســتكمال مســار تكوي
الماليــة أهميــة خاصــة فــي ظــل الطابــع المعقــد للنظــام القانونــي المنطبــق علــى هــذه المــادة، 
والــذي يعــزى فــي جانــب هــام منــه إلــى مواطــن الغمــوض التــي تكتنــف القانــون الانتخابــي 
ــاب المتصــل  ــا الب ــه ومــن ضمنه ــب أبواب ــى أغل ــا عل ــم ادخاله ــي ت رغــم الاصاحــات الت

بتمويــل الحمــات الانتخابيــة وصيــغ رقابتهــا. 

ذات  الانتخابــي  القانــون  أحــكام  تطبيــق  علــى  التعقيــد  اضفــاء  فــي  ســاهم  وقــد 
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــكام تأخ ــون لأح ــذا القان ــن ه ــدم تضم ــة، ع ــات المالي ــة بالمخالف العاق
المنظمــة  النصــوص  إلــى  بالإحالــة  الاكتفــاء   تــم  وقــد  المــادة.  هــذه  خصوصيــة 
البــت فــي حســابات  لتنظيــم  أنهــا نصــوص وضعــت  لمحكمــة المحاســبات، والحــال 
الانتخابيــة.  المــادة  مــع خصوصيــات  أحكامهــا  تتماشــى  ولا  العموميــن  المحاســبن 

فقــد نــص الفصــل 174 مــن القانــون الانتخابــي علــى أنّــه »إلــى حــن صــدور القانــون المنظم 
لمحكمــة المحاســبات وتوليهــا الفعلــي لمهامهــا، تتولــى دائــرة المحاســبات الصاحيــات 
والمهــام المســندة لمحكمــة المحاســبات بمقتضــى هــذا القانــون...«، كمــا نــص الفصــل 92 
مــن نفــس القانــون علــى أنــه تنطبــق الإجــراءات المقــررة بالقانون المنظــم لمحكمة المحاســبات 
علــى رقابــة تمويــل الحملــة مــا لــم تتعــارض صراحــة مــع أحــكام هــذا القانــون. كمــا نــص 
الفصــان 98 و99 علــى أن الأحــكام المتعلقــة بالمخالفــات الماليــة والانتخابيــة تصــدر ابتدائيا 
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ــة المحاســبات. ــم لمحكم ــون المنظ ــا بالقان ــراءات المنصــوص عليه وتســتأنف حســب الإج

وبالتالــي وخافــا للنزاعــات المتصلــة بالترشــحات وإعــان النتائــج التــي جــاءت الأحــكام 
المتعلقــة بهــا مفصّلــة، لــم يتضمــن القانــون الانتخابــي أحكامــا خاصــة بإجــراءات فــض 

النزاعــات المتصلــة بتمويــل الحمــات الانتخابيــة. 

كمــا أن نظــام النزاعــات الانتخابيــة المتصــل بتمويــل الحمــات الانتخابيــة لا يســتمد 
قواعــده حصريــا مــن القانــون الانتخابــي حيــث أن جانبــا هامــا مــن هــذه القواعــد المتصلــة 
ــا  ــع أساس ــة يخض ــات الانتخابي ــل الحم ــة تموي ــادة مراقب ــي م ــة ف ــراءات المنطبق بالإج
إلــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات1. 

وفضــا عــن ذلــك يتأتــى تعقيــد نظــام النزاعــات الانتخابيــة المتعلقــة بالتمويــل أيضــا 
مــن التداخــل بــن مرحلــة الرقابــة الإداريــة لمحكمــة المحاســبات ورقابتهــا القضائيــة 
ــى  ــة عل ــة المحكم ــى تقاطــع رقاب ــد إل ــا يعــزى هــذا التعقي ــة، كم ــى النزاعــات الانتخابي عل
تمويــل الحمــات الانتخابيــة مــع رقابتهــا علــى كل مــن الاحــزاب السياســية والجمعيــات. 

فبخصــوص ازدواجيــة الرقابــة تتعــن الاشــارة إلــى أن الكشــف عــن المخالفــات والجرائــم 
المتصلــة بتمويــل الحمــات الانتخابيــة يرتبــط فــي أغلــب الحــالات بنتائــج الرقابــة الماليــة 
لهــذه الحســابات التــي تســتند ممارســتها إلــى معاييــر التدقيــق المالــي أو الرقابــة الماليــة 

وكذلــك إلــى القواعــد المنصــوص عليهــا بالقانــون الانتخابــي. 

فعلــى غــرار ســائر المجــالات التــي تختــص بمراقبتهــا محكمــة المحاســبات، تمــارس هــذه 
المحكمــة فــي المــادة الانتخابيــة مهــام رقابيــة مزدوجــة. فهــي أولا إداريــة مــن خــال إجــراء 
الرقابــة الماليــة علــى الحســابات المودعــة مــن قبــل المترشــحن والقائمــات المترشــحة وهــي 
أيضــا قضائيــة مــن خــال تســليط الخطايــا علــى المخالفــات الماليــة والانتخابيــة المرتكبــة. 

وخافــا للرقابــة القضائيــة التــي تســفر عــن إصــدار قــرارات وأحــكام فــإن الرقابــة الإدارية 
تنتهــي بإصــدار تقريــر. حيــث  نــصّ الفصــل 97 مــن القانــون الانتخابــي علــى أن محكمــة 
المحاســبات تقــوم بإعــداد تقريــر عــام يتضمّــن نتائــج رقابتهــا علــى تمويــل الحملــة في أجل 
أقصــاه ســتّة أشــهر مــن تاريــخ الإعــان عــن النتائــج النهائيــة لانتخابــات. وينشــر تقريــر 
محكمــة المحاســبات مباشــرة بالرائد الرســمي للجمهورية التونســية وبموقعهــا الالكتروني.

أمــا الرقابــة القضائيــة لمحكمــة المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة فإنهــا تتصــل بتســليط 
ــاب  ــع مــن الب ــات الفــرع الراب ــة وفــق مقتضي ــة والانتخابي ــى المخالفــات المالي ــا عل الخطاي

1.:"مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 166 في فقرته الثانية".
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الثالــث مــن القانــون الانتخابــي المذكــور آنفــا والــذي نــصّ صراحــة علــى أن الأحــكام فــي 
ــون  ــاً وتســتأنف حســب الإجــراءات المنصــوص عليهــا بالقان هــذا المجــال تصــدر ابتدائي

ــم لمحكمــة المحاســبات. المنظّ

ويتجســد التقاطــع بــن المرحلــة الاداريــة والمرحلــة القضائيــة فــي اســتناد اثــارة الدعــوى 
ــج  ــى نتائ ــة إل ــات انتخابي ــكاب مخالف ــن اجــل ارت ــة م ــات الانتخابي ــع القائم ــي تتب وبالتال
الرقابــة الاداريــة. كمــا يمكــن للتقاريــر الاداريــة أن تؤســس لإثــارة الدعــوى ســواء مــن قبــل 
النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات2 أو مــن قبــل جهــات اخــرى فــي إطــار إثــارة 

الدعــوى العموميــة فــي شــأن الجرائــم الانتخابيــة.3 

ــام  ــأن الع ــن للش ــان المتابع ــي أذه ــط ف ــض الخل ــق بع ــى خل ــع إل ــذا التقاط ــد أدى ه وق
خاصــة ممــن يفتــرض ضمنيــا أن مــا تــورده محكمــة المحاســبات ضمــن تقاريرهــا الاداريــة 
مــن إخــالات ونقائــص هــو لا محالــة موجــب للتتبــع والعقــاب مــن خــال تســليط الخطيــة 

وان اقتضــى الأمــر إلــى اســقاط العضويــة. 

وفيمــا يتعلــق بتقاطــع اجــراءات البــت فــي النزاعــات الانتخابيــة الماليــة مــع رقابــة 
محكمــة المحاســبات علــى الاحــزاب السياســية، فإنــه تتعــن الاشــارة إلــى أن تدخــل 
ــزام الأحــزاب  ــد مــن مــدى الت ــق الاول بالتأك ــن يتعل ــن متوازي ــن هدف ــع ب ــة يجم المحكم
السياســية بمقتضيــات الفصــل 27 مــن المرســوم عــدد 87 لســنة 4،2011 فيمــا يرتبــط 
ماليــة  رقابــة  للمحكمــة  أوكل  الــذي  الانتخابــي  القانــون  مقتضيــات  بتطبيــق  الثانــي 
الأحــزاب الفائــزة فــي الانتخابــات للتأكــد مــن مشــروعية المــوارد موضــوع مســاهمة 
ــه وســامة مصدرهــا.  ــة للقائمــات المترشــحة عن ــل الحمــات الانتخابي ــي تموي الحــزب ف

ويتعلــق الأمــر كذلــك برقابــة محكمــة المحاســبات علــى الجمعيــات وذلــك تطبيقــا لأحــكام 

لســنة   2019 لســنة   41 عــدد  المحاســبات  لمحكمــة  الاساســي  القانــون  مــن   24 الفصــل  تطبيــق  اطــار  فــي   .2
تحيــط  أن  خاصــة  العموميــة  النيابــة  علــى  يتعــن  أنــه  علــى  ينــص  الــذي  المحاســبات  بمحكمــة  المتعلــق   2019

ممثلــي النيابــة العموميــة لــدى محاكــم الحــق العــام علمــا بــكل الأفعــال التــي تختــص هــذه المحاكــم بزجرهــا."

والموظفــن  الســلط  ســائر  "علــى  أنــه  علــى  منهــا  الجزائيــة  الاجــراءات  مجلــة   29 الفصــل  إلــى  اســتنادا   .3
وأن  وظائفهــم  مباشــرة  أثنــاء  الجرائــم  مــن  بعلمهــم  اتّصــل  بمــا  الجمهوريــة  وكيــل  يخبــروا  أن  العموميــن 
بالادعــاء  عليهــم  القيــام  بحــال  يســوغ  ولا  بهــا.  المتعلقــة  والأوراق  والمحاضــر  الإرشــادات  جميــع  إليــه  ينهــوا 
نيتهــم." يثبــت ســوء  لــم  مــا  إبداءهــا  الفصــل  هــذا  عليهــم  أوجــب  التــي  الآراء  علــى  بنــاء  بالغــرم  أو  بالباطــل 

لمصــادر  مفصــا  وصفــا  يشــمل  ســنويا  تقريــرا  تقديــم  حــزب  كل  علــى   87 عــدد  المرســوم  أوجــب   .4
عرضــة  الحــزب  يكــون  الشــفافية  بمبــدأ  الالتــزام  غيــاب  وفــي  المحاســبات.  محكمــة  إلــى  ونفقاتــه  تمويلــه 
عليــه  التنبيــه  مــن  تتــدرج  والتــي   2011 لســنة   87 عــدد  المرســوم  مــن  الخامــس  بالبــاب  الــواردة  للعقوبــات 
القضائيــة. الســلطة  قبــل  مــن  بحلّــه  حكــم  إصــدار  ثــمّ  نشــاطه  تعليــق  إلــى  التنفيذيــة  الســلطة  قبــل  مــن 
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المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 24 ســبتمبر 20115. وفضــا عــن مراقبــة حســن 
اســتعمال الجمعيــات للتمويــل العمومــي6  فــإن رقابــة المحكمــة تمتــد إلــى تدخــل الجمعيــات 
فــي تمويــل الحمــات الانتخابيــة مــن خــال مــا اصطلــح علــى تســميته بالتمويــل المقنــع. 

وســاهمت مختلــف هــذه التقاطعــات فــي اضفــاء مزيــدا مــن التعقيــد علــى قواعــد الرقابــة 
علــى الحمــات الانتخابيــة نتيجــة التداخــل بــن مســؤولية الحــزب مــع مســؤولية القائمــات 
المترشــحة عنــه وصعوبــة ربــط مشــروعية العمليــات الماليــة المنجــزة مــن قبــل هــذه القائمــات 

بســامة وشــفافية حســابية الاحــزاب المترشــحة عنهــا. 

وازاء تعــدد مواطــن التعقيــد تولــت المحكمــة ضمــن تقاريرهــا الخصوصيــة المتعلقــة بنتائــج 
الرقابــة علــى تمويــل الحمــات الانتخابيــة التأكيــد علــى ضــرورة مراجعة الاحــكام القانونية 
المنطبقــة فــي مجــال البــت فــي النزاعــات المتصلــة بالمخالفــات الماليــة. ورغــم اصرارهــا علــى 
ابــراز ذلــك ضمــن توصياتهــا بقيــت التعديــات المدخلة على القانــون الانتخابــي فيما يتعلق 
بالقواعد المنطبقة على تمويل الحمات الانتخابية اجمالا محتشــمة. وأدى هذا الوضع إلى 
ارهــاق القاضــي المالــي الــذي وجد نفســه مطالبــا باســتكمال النقائص وتوضيــح الغموض. 

ويذكــر بهــذا الخصــوص أنــه »مــن أبــرز الاصاحــات التــي ادخلهــا القانــون الانتخابــي 
لســنة 2014 علــى نظــام النزاعــات الانتخابيــة مقارنــة بالمرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المتعلــق 
بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي تعميــم مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن الــذي أصبــح 
مبــدأ دســتوريا علــى كامــل النزاعات الانتخابية«7. كما تمــت مراجعة نظام التمويل العمومي 
ــى نظــام الاســترجاع.  ــم الانتقــال مــن نظــام التمويــل المســبق إل ــة ليت للحمــات الانتخابي

ــل فــي ضــرورة ممارســة القاضــي  ــروز حاجــة ملحــة تتمث ــى ب وأفضــى هــذا الوضــع إل
المالــي لوظيفتــه الاصليــة المتمثلــة فــي التأويــل القضائــي لأحــكام القانــون الانتخابــي 
بصفــة خاصــة والقوانــن المتصلــة بتمويــل الحمــات الانتخابيــة والحيــاة السياســية 
بصفــة عامــة. فأمــام تعــدد عوامــل التعقيــد وتنــوع مواطــن الغمــوض تولــت الدوائــر 
الابتدائيــة لمحكمــة المحاســبات ســواء المركزيــة منهــا أو الجهويــة منــذ ســنة 2012 اصــدار 

للجمعيــات. والمنظّــم   1959 نوفمبــر   7 فــي  المــؤرّخ   1959 لســنة   154 عــدد  القانــون  إلغــاء  بموجبــه  تــم  الــذي   .5

أفريــل   30 فــي  المــؤرخ   2019 لســنة   41 عــدد  الأساســي  القانــون  مــن  و153   13 الفصلــن  أحــكام  تفعيــل   .6
الاقتصاديــة  المســاعدة  نتائــج  تقديــر  المحكمــة  بمقتضاهمــا  تتولــى  والــذي  المحاســبات  بمحكمــة  والمتعلّــق   2019

منحــة  شــكل  الأخــصّ  علــى  تكتســي  والتــي  للجمعيــات  الدولــة  تمنحهــا  التــي  شــكلها  كان  مهمــا  الماليــة  أو 
للأحــكام  الإعانــة  منــح  مطابقــة  مــدى  مــن  التأكــد  عــن  فضــا  اختصــاص  أو  ضمــان  أو  جبائــي  إعفــاء  أو 
التصــرف. حســن  لمتطلبــات  وفقــا  لهــا  المخصصــة  الأغــراض  فــي  اســتخدامها  مــدى  ومــن  القانونيــة 

7. فــاروق بوعســكر "قــراءة فــي فقــه القضــاء المتعلــق بنزاعــات الانتخابــات البلديــة لســنة 2018 "مجلــة الأخبــار القانونيــة" 
العــدد 280 / 281 مــاي 2019، ص عــدد 11
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ــوان  ــة بعن ــط المنح ــة أو بضب ــة تتصــل بتســليط الخطي ــكام القضائي ــن الاح ــام م ــدد ه ع
اســترجاع المصاريــف الانتخابيــة، مســتندة فــي ذلــك إلــى سياســة فقــه قضائيــة تتمحــور 
ــون  ــف احــكام القان ــذي يكتن ــح الغمــوض ال ــي توضي ــان ف ــن أساســن يتمث حــول هدف
ــي  ــة )الجــزء الأوّل( وف ــل الحمــات الانتخابي ــى تموي ــة عل ــة بالرقاب ــي ذات الصل الانتخاب
تكريــس مبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي مــادة النزاعــات الانتخابيــة )الجــزء الثانــي(. 

ــى التأويــل القضائــي  ــد مــن الوضــوح عل ــه وقصــد إضفــاء مزي ــى أن وتتعــن الإشــارة إل
ــة  ــة العمومي ــة المحاســبات والنياب ــر محكم ــي مســتوى دوائ ــة ف لبعــض المســائل الجوهري
الدراســة. هــذه  خاتمــة  فــي  ملحــق  الحيثيــات ضمــن  عــن  امثلــة  ادراج  تــم  لديهــا 
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الجزء الأول: في التأويل القضائي لأحكام القانون 
الانتخابي المتصلة بتمويل الحملات الانتخابية 

»التأويــل هــو العمليــة الذهنيــة الهادفــة إلــى تجــاوز النقــص والغمــوض الموجــود فــي بعــض 
ــدّد  ــد ح ــة الناقــص«.8 وق ــض وتكمل ــن خــال ايضــاح الغام ــك م ــة وذل ــد القانوني القواع
المشــرع التونســي ضمــن الفصــل 532 مــن مجلــة الإجــراءات والعقــود المعاييــر التأويليــة 
المعتمــدة فــي اســتخاص المعنــى الــذي يــدلّ عليــه النــص الغامــض وهــي »وضــع اللغــة« 

و»عــرف الاســتعمال« ومــراد واضــع القانــون«9.

ــة  ــي لمجابه ــل إذ اســتند القاضــي المال ــة المحاســبات عــن قواعــد التأوي ــم تشــذ محكم ول
تعــدد مواطــن الغمــوض بالقانــون الانتخابــي إلــى الوســائل الثاثــة المذكــورة أعــاه. كمــا 
اعتمــدت المحكمــة فــي بعــض المســائل المتصلــة أساســا بإجــراءات التقاضــي إلــى القانــون 

المقــارن لا ســيما القانــون الفرنســي. 

ــر والتكييــف القانونــي للمخالفــات  ورغــم بعــض الاختــاف فــي المواقــف ووســائل التبري
ــي لأحــكام  ــل القضائ ــإن التأوي ــة المحاســبات ف ــة لمحكم ــر الابتدائي ــن الدوائ ــة ب الانتخابي
القانــون الانتخابــي ذات العاقــة ســاهم فــي القــاء الضــوء علــى مســائل خافيــة جوهريــة 
يتعــن معالجتهــا تشــريعيا. ويتعلــق هــذا الامــر بالأحــكام المتصلــة باختصــاص الهيئــات 
الحكميــة وبتكييــف المخالفــات الانتخابيــة ووســائل اثبــات المخالفــات والجرائــم الانتخابيــة.

اختصــاص  بضبــط  المتصلــة  الاحــكام  تأويــل  الأولــى:  الفقــرة 
المحاســبات  لمحكمــة  الحكميــة  الهيئــات 

لئــن توصلــت محكمــة المحاســبات فــي إطــار احكامهــا الابتدائيــة إلى البت قضائيــا في عدد 
مــن المســائل الخافيــة المتصلــة باختصاصهــا الحكمي في مــادة النزاعــات الانتخابية، فإن 
بعــض مواطــن الغمــوض لا تــزال عالقة وذلك على غرار حــدود وطبيعة رقابتها على الجرائم 
الانتخابيــة وعلــى الاحزاب السياســية والجمعيات فــي عاقتها بتمويل الحمات الانتخابية. 

8. أيمن الشمانقي»التأويل في فقه القضاء التونسي »مجلة الاخبار القانونية«« عدد 258 / 259 نوفمبر 2018. 

9. الفصــل 532 م إ ع: نــص القانــون لا يحتمــل إلا المعنــى الــذي تقتضيــه عبارتــه بحســب وضــع اللغــة وعــرف الاســتعمال 
ومــراد واضــع القانون.
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1 - فــي اختصــاص الهيئــات الحكميــة صلــب محكمــة المحاســبات بالبــت فــي 
دســتورية القانــون الانتخابي

تلقــت محكمــة المحاســبات فــي عديــد المناســبات دفوعــات مــن القائمــات المترشــحة بعــدم 
ــي 26  /  ــؤرخ ف ــدد 16 لســنة 2014 الم ــون الأساســي ع ــن فصــول القان ــدد م دســتورية ع
ــتور.  ــن الدس ــل 28 م ــكام الفص ــع أح ــا م ــول 94 و98 و100( وتعارضه 05 / 2014 )الفص
ــا  ــن ضمنه ــة وم ــن واجــب كل محكم ــه م ــار أن ــى اعتب ــات إل ــذه الدفوع ــا اســتندت ه كم
دائــرة المحاســبات الســهر علــى ضمــان علويــة الدســتور وقبــول مراقبــة دســتورية 
ــن كل  ــة التونســية م ــة القانوني ــو المنظوم ــل خل ــي ظ ــك ف ــع وذل ــق الدف ــن طري ــن ع القوان
ــم إرســاء المحكمــة  ــم يت ــه ل ــة تمكــن مــن الطعــن بعــدم دســتورية القوانــن خاصــة وأن آلي
بالبــت فــي الطعــون بعــدم دســتورية  التــي ســتكون الوحيــدة المختصــة  الدســتورية 
القوانــن وأيضــا الدفوعــات بعــدم الدســتورية التــي ســتثار أمــام مختلــف المحاكــم،

فــي  بالنظــر  غيــر مختصــة  بأنهــا  الوقتيــة10  قراراتهــا  المحكمــة ضمــن  أكــدت  وقــد 
حاليــا  ترجــع  القوانــن  دســتورية  مراقبــة  بــان  رأيهــا  معللــة  القوانــن  دســتورية 
الدســتورية  المحكمــة  وإلــى  القوانــن  مشــاريع  دســتورية  لمراقبــة  الوقتيــة  للهيئــة 
 148 الفصــل  مــن  الســابعة  بالفقــرة  الــوارد  التحجيــر  عــن  فضــا  إرســائها  حــال 
مــن الدســتور الــذي يعتبــر ســائر المحاكــم غيــر مخولــة لمراقبــة دســتورية القوانــن. 

واستندت الدوائر في تأويلها إلى أنّ الدستور نص في فصله 120 على أن المحكمة الدستورية 
تختص دون سواها بمراقبة دستورية القوانن التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم 
الدســتورية بطلــب مــن أحــد الخصــوم فــي الحــالات وطبــق الإجــراءات التي يقرهــا القانون، 

صلــب  الانتقاليــة  أحكامــه  إطــار  فــي  نــص  الدســتور  بــأن  موقفهــا  عللــت  كمــا 
بمراقبــة  تختــص  وقتيــة  هيئــة  إحــداث  علــى  الســابعة(  )الفقــرة  منــه   148 الفصــل 
الهيئــة  هــذه  إحــداث  وتــم  القوانــن  لمراقبــة دســتورية مشــاريع  دســتورية مشــاريع 
.2014 أفريــل   18 فــي  المــؤرخ   2014 لســنة   14 عــدد  الأساســي  القانــون  بمقتضــى 

كمــا أكــدت الدوائــر الابتدائيــة ضمــن قراراتهــا أنــه ســبق للهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 
ــواب الشــعب  ــس ن ــات عــدد مــن أعضــاء مجل ــى طلب ــاء عل ــت بن ــن أن بت مشــاريع القوان
فــي دســتورية بعــض أحــكام مشــروع القانــون الانتخابــي وذلــك بمقتضــى قراراتهــا 
الصــادرة بخصــوص القضايــا أعــداد 02 و03 و04 و05 / 2014 المنشــورة بالرائــد الرســمي 
ــم تكــن الفصــول 94 و98 و100  ــاي 2014، ول ــخ 23 م ــة التونســية عــدد 41 بتاري للجمهوري

10. القــرارات الوقتيــة الصــادرة قبيــل 2020 بالنظــر الــي أن القانــون عــدد 41 لســنة 2019 الغــى مبــدأ ازدواجيــة القــرار 

ليتــم الاقتصــار علــى حكــم وحيــد يتــم اصــداره فــي ضــوء تقريــر ختــم التحقيــق. 
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ــورة.  ــة المذك ــام الهيئ ــن أم ــل طع ــل مح ــتئناف الماث ــي الاس ــدم دســتوريتها ف ــوع بع المدف

واعتبــرت أن أحــكام الفصــل 148 مــن الدســتور جــاءت صريحــة وواضحــة فــي التحجيــر 
علــى ســائر المحاكــم مراقبــة دســتورية القوانــن حيــث نصــت الفقــرة الســابعة مــن هــذا 
الفصــل علــى أنــه »تعتبــر ســائر المحاكــم غيــر مخولــة لمراقبــة دســتورية القوانــن«. 

واعتبــرت المحكمــة أنــه لئــن حــال عــدم إرســاء المحكمــة الدســتورية دون تفعيــل آليــة مراقبــة 
دســتورية القوانــن عــن طريــق الدفــع وبالتالي دون ممارســة الســلطة القضائيــة لدورها في 
ضمــان علويــة الدســتور، فــإن ذلــك لا يمكــن أن يبــرر تعهــد ســائر المحاكــم ومــن ضمنهــا 
محكمــة المحاســبات بالبــت فــي مــدى دســتورية القوانــن التــي يثــار أمامهــا دفــع بعــدم 
دســتوريتها طالمــا أن هــذا الأمــر محجّــر عليهــا بصفــة صريحــة بمقتضى أحكام الدســتور.

واجمــالا فــإن الدوائــر الابتدائيــة لمحكمــة المحاســبات تتوافــق فــي الاســتناد إلــى التعليــل 
ــن  ــاريع القوان ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــر الهيئ ــع نظ ــق بمرج ــا يتعل ــدم فيم المق
ــوارد بالفقــرة الســابعة مــن الفصــل 148 مــن الدســتور  وفــي الاســتناد إلــى التحجيــر ال
والــذي تعتبــره هــذه الدوائــر تعليــا كافيــا فــي حــد ذاتــه ولا يوهــن قرارهــا فــي شــيء. 

2 - في اختصاص محكمة المحاسبات في المادة الانتخابية: 

ــات  ــي المخالف ــر ف ــرة المحاســبات بالنظ ــدم اختصــاص دائ تمســك بعــض المترشــحن بع
ــدد 16  ــي ع ــون الأساس ــن القان ــى 100 م ــول 91 إل ــا بالفص ــة أساس ــة والمتعلق الانتخابي
لســنة 2014 وذلــك اســتنادا إلــى أن الفصــل 117 مــن دســتور ســنة 2014 نــص علــى 
أن القضــاء المالــي يتكــون مــن محكمــة المحاســبات بمختلــف هيئاتهــا وان القانــون 
ــم محكمــة المحاســبات واختصاصاتهــا والاجــراءات المتبعــة لديهــا والنظــام  ــط تنظي يضب
المتعلــق  الدســتور  العاشــر مــن  البــاب  »معتبريــن ان  الخــاص بقضاتهــا  الأساســي 
بالأحــكام الانتقاليــة وخاصــة منــه الفصــل 148 واضــح الدلالــة فــي عــدم مواصلــة دائــرة 
ــا  ــم له ــون منظ ــدور قان ــن ص ــى ح ــا إل ــة له ــات الموكول ــة الصاحي ــبات ممارس المحاس
أســوة بالمحاكــم العســكرية التــي وقــع الترخيــص لهــا بموجــب الفصــل 149 مــن الدســتور.

كمــا تــم تقديــم دفوعــات فــي اتجــاه التأكيــد علــى أن القانون الأساســي عدد 16 لســنة 2014 
والقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 ســند الإحالــة مــن منــدوب الدولــة العــام لــم يــرد 
بــه مطلقــا هيئــة قضائيــة تحــت اســم »دائــرة المحاســبات« ونــص صراحــة علــى أن محكمــة 
المحاســبات هــي المختصــة دون غيرهــا بالنظــر فــي المخالفــات الانتخابيــة منــاط الفصــول 
ــب  ــا لعي ــا مطلق ــل بطان ــبات باط ــرة المحاس ــد دائ ــى أن تعه ــن إل ــا، منته ــا بعده 86 وم
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الاختصــاص الجلــي والواضــح طبــق أحــكام الدســتور وأحــكام القانون الأساســي عدد 16 
لســنة 2014 المنقــح بالقانــون عــدد 7 لســنة 2017 ممــا يجعــل القــرارات الابتدائيــة الصــادرة 
فــي مــادة المخالفــات الماليــة الانتخابيــة صــادرة عــن هيئــة غيــر مختصــة بالنظــر مــن جهــة 
ــا  ــة غيــر دســتورية ومطالب ــة هيئ ومــن أخــرى تعتبــر دائــرة المحاســبات بتركيبتهــا الحالي
بالتالــي بالتصريــح بعــدم الاختصــاص الحكمــي باعتبــار غيــاب الصفــة للنظر فــي القضية،

وتوافقــت الدوائــر الابتدائيــة فــي تأويلهــا احكام القانــون الانتخابي حيث اعتبــرت أنه ودون 
الحاجــة إلــى الخــوض فــي تأويــل أحــكام الفصــل 148 مــن الدســتور بخصــوص مواصلــة 
ــات  ــبات بالصاحي ــرة المحاس ــاص دائ ــألة اختص ــإن مس ــا ،ف ــبات لمهامه ــرة المحاس دائ
ــدد 16 لســنة 2014 حســمها  ــون ع ــة المحاســبات بمقتضــى القان ــام المســندة لمحكم والمه
ــى  ــه »إل ــى أن ــص عل ــك بالتنصي ــون وذل ــس القان ــن نف المشــرع بمقتضــى الفصــل 174 م
حــن صــدور القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات وتوليهــا الفعلــي لمهامهــا تتولــى دائــرة 
المحاســبات الصاحيــات والمهــام المســندة لمحكمــة المحاســبات بمقتضــى هــذا القانــون«.

كمــا تــم التأكيــد ضمــن القــرارات الابتدائيــة الوقتيــة منهــا والنهائيــة علــى أنــه ولئــن صــدر 
ــة  ــق بمحكم ــل 2019 والمتعل ــي 30 أفري ــؤرخ ف ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 الم القان
المحاســبات، فــإن أحكامــه تدخــل، طبقــا للفصــل 166 منــه، حيــز النفــاذ فــي غــرة جانفــي 
للســنة المواليــة لســنة النشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية أي أن التولــي الفعلــي 
ــرة  ــإن دائ ــي ف ــي 2020 وبالتال ــرة جانف ــن غ ــة م ــا ســيتم بداي ــة المحاســبات مهامه لمحكم
المحاســبات تبقــى، إلــى حدود ذلــك التاريخ ومع مراعاة الأحكام الانتقاليــة للقانون المذكور، 
هــي الجهــة القضائيــة المختصــة فــي هــذا المجــال، ممــا يجعــل القــول بعــدم اختصاصهــا 
الحكمــي للنظــر فــي تطبيــق القانــون المذكــور مجانبــا للصــواب واتجــه بالتالــي رده.

3 - فــي الاختصــاص الاســتئنافي لمحكمــة المحاســبات في القضايا المنشــورة 
قبــل دخــول قانونهــا الاساســي الجديد حيــز النفاذ

تجــدر الاشــارة إلــى أن محكمــة المحاســبات تلقــت عــددا هامــا مــن الطعــون بالاســتئناف 
فــي القــرارات الابتدائيــة الصــادرة قبــل دخــول القانــون الاساســي الجديــد لمحكمــة 
ــوض  ــاء الغم ــي اضف ــي ف ــون الانتخاب ــاذ. وســاهمت احــكام القان ــز النف المحاســبات حي
ــون  ــن القان ــى أحــكام الفصــل 174 م ــن بالاســتئناف. فبالرجــوع إل ــى اجــراءات الطع عل
ــي فيمــا  ــون الانتخاب ــق فصــول القان ــن وجــود بعــض الغمــوض فــي تطبي ــي يتب الانتخاب
ــص  ــن تن ــي ح ــتئناف. فف ــون بالاس ــي الطع ــت ف ــة للب ــة المختص ــة الحكمي ــق بالهيئ يتعل
أحــكام الفصــول المتعلقــة بالعقوبــات –الفصــان 98 و99– علــى أنّ الأحــكام تصــدر 
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لمحكمــة  المنظّــم  بالقانــون  عليهــا  المنصــوص  الإجــراءات  وتســتأنف حســب  ابتدائيــاً 
المحاســبات والــذي يبــن تفصيــا لهــذه الإجــراءات، ينــصّ الفصــل 174 مــن نفــس 
القانــون علــى أنــه إلــى حــن صــدور القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات وتولّيهــا الفعلــي 
ــمحكمة المحاســبات  ــام المســندة لـ ــات والمه ــرة المحاســبات الصاحي ــى دائ ــا، تتول لمهامه
بمقتضــى هــذا القانــون. ويتــم الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن 
ــون  ــن القان ــا بالفصــل 40 م ــة المنصــوص عليه ــة التعقيبي ــام الهيئ ــرة المحاســبات أم دائ
عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات. 

ويخالــف هــذه التمشــي أحــكام القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 8 مــارس 
قبــل  يتــمّ مــن  فــي طلبــات الاســتئناف  النظــر  نــصّ صراحــة علــى أن  الــذي   1968
مستشــارين  وخمســة  الغــرف  رؤســاء  أحــد  مــن  تتركــب  اســتئنافية  حكميــة  هيئــة 
قضائيــة.  ســنة  كل  بدايــة  فــي  المحاســبات  لدائــرة  الأول  الرئيــس  تعيينهــم  يتولــى 

إتباعــه  الواجــب  التمشــي  حيــث  مــن  قانونيــا  إشــكالا  الوضــع  هــذا  وطــرح 
الهيئــة  حيــث  مــن  للدائــرة  المنظــم  القانــون  بأحــكام  التقيــد  إمــاّ  خــال  مــن 
أنظــار  إلــى  الاســتئناف  تقاريــر  بإحالــة  أو  المختصــة  الاســتئنافية  الحكميــة 
الانتخابــي.  القانــون  مــن   174 الفصــل  ذلــك  علــى  ينــص  مثلمــا  التعقيبيــة  الهيئــة 

تركيــز  تــم   2020 فــي جانفــي  النفــاذ  2019 حيــز  لســنة   41 عــدد  القانــون  وبدخــول 
دائرتــن اســتئنافيتن. ويتعــن علــى القاضــي المالــي بهــذا الخصــوص البــت نهائيــا فــي 
الهيئــة الحكميــة المختصــة وصيــغ تأويــل احــكام الفصــل 174 وذلــك امــا بإقــرار الهيئــة 
التعقيبيــة باختصاصهــا فــي النظــر فــي الطعــون بالاســتئناف بالنظــر إلــى عــدم اســتيفاء 
شــرط التولّــي الفعلــي للمهــام لا ســيما المتصلــة منهــا بتركيــز الدوائــر الاســتئنافية 
أو بالتخلــي عــن الاختصــاص واحالــة جميــع الملفــات إلــى الدائرتــن الاســتئنافيتن 
اللتــن تــم احداثهمــا.  ويتمثــل الاختــاف فــي تأويــل شــروط التركيــز الفعلــي فــي 
ــبات  ــة المحاس ــس الاول لمحكم ــل الرئي ــن قب ــر م ــذه الدوائ ــداث ه ــرار اح ــدور ق ــا ص إم
ــا.  ــة له ــوار البشــرية والمادي ــر الم ــد توفي ــل بع ــل بالفع ــي العم ــر ف ــذه الدوائ أو انطــاق ه

وتتعــن الإشــارة إلــى بــروز شــبه توافــق حــول احالــة الملفــات إلــى الدوائــر الاســتئنافية 
وذلــك بعــد اقــرار الهيئــة التعقيبيــة التخلــي عــن اختصاصهــا بالنظــر إلــى التركيــز الفعلــي 

لهيئاتهــا القضائيــة.
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4 - فــي توضيــح حــدود اختصــاص محكمــة المحاســبات لتتبــع جريمــة 
الحصــول علــى تمويــل أجنبــي للحملــة انتخابيــة 

ــات الفصــل  ــاة مقتضي ــع مراع ــه »م ــى أن ــي عل ــون الانتخاب ــن القان ــص الفصــل 163 م ن
80، إذا ثبــت لمحكمــة المحاســبات أنّ المترشّــح أو القائمــة قــد تحصّلــت علــى تمويــل 
أجنبــي لحملتهــا الانتخابيــة فإنّهــا تحكــم بإلزامهــا بدفــع خطيــة ماليّــة تتــراوح بــن عشــرة 
أضعــاف وخمســن ضعفــاً لمقــدار قيمــة التمويــل الأجنبــي. ويفقــد أعضــاء القائمــة المتمتّعة 
ــة  ــل الأجنبــي عضويتهــم بالمجلــس المنُتَخَــب ويعاقــب المترشّــح لرئاســة الجمهوري بالتموي
ــه  ــت إدانت ــدّة خمــس ســنوات. ويُحــرم كل مــن تمّ ــي بالســجن لم ــل الأجنب ــع بالتموي المتمتّ
ــحن  ــات أو مترشّ ــن أعضــاء قائم ــة م ــه الانتخابي ــي لحملت ــل أجنب ــى تموي بالحصــول عل
مــن الترشّــح فــي الانتخابــات لمــدّة خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم بالإدانــة.«

ــة  ــة لا يرجــع لمحكم ــم بالادان ــأن الحك ــي، ف ــل الأجنب ــة للتموي ــة الجزائي وبالنســبة للعقوب
المحاســبات حيث أنه ســبقى من اختصاص القاضي الجزائي وبالتالي فإن المحكمة تتولى 
احالــة ملــف شــبهة التمويــل الاجنبــي الــي وكيــل الجمهوريــة عبــر النيابــة العموميــة لديهــا. 

وبالتالــي فــإن حــالات التمويــل الأجنبــي تعتبــر موجبــة للتتبــع مــن قبــل محكمــة المحاســبات 
ــة بالســجن  ــليط عقوب ــال تس ــن خ ــي م ــع الجزائ ــة وأيضــا للتتب ــة مالي ــا مخالف بوصفه
علــى المترشــح لانتخابــات الرئاســية دون المترشــحن لانتخابــات التشــريعية أو البلديــة. 

ورغــم وقوفهــا فــي إطــار رقابتهــا الادارية على تعدد مخاطر التمويل الاجنبي ســواء النقدي 
منه أو الدعائي فإن المعالجة القضائية للمخالفات تواجه اشكالية في تأويل أحكام الفصل 
163 مــن حيــث طبيعــة وحــدود اختصاصها. هل يتعن على محكمة المحاســبات تطبيق مبدأ 
اقتصــار اختصاصهــا الحكمــي علــى البت فــي المخالفات المالية دون غيرهــا من المخالفات؟

ويتوافــق التأويــل المعتمــد مــن قبــل المحكمــة مــع الــرأي القائــل »بــأن القاضــي الطبيعــي 
لــكل مــن اقتــرف فعــا يجرمــه القانــون هــو القاضــي العدلــي وإقــرار اختصــاص جزائــي 
لمحكمــة المحاســبات يــؤول الــى الانحــراف بالوظيفــة الأساســية لهــذه المحكمــة ويجعلهــا 
محكمــة اســتثنائية وهــو أمــر مخالــف لأحــكام الفصــل 110 مــن الدســتور التونســي لســنة 
ــع احــداث محاكــم اســتثنائية،  ــون ويمن ــاف المحاكــم بقان ــذي نــص »تحــدث أصن 2014 ال

العادلــة.«11 المحاكمــة  بمبــادئ  المســاس  شــأنها  مــن  اســتثنائية  اجــراءات  ســن  أو 

ــام القضــاء  ــة أم ــم الانتخابي ــة بالجرائ ــة المحاســبات المتعلق ــرارات محكم ــة لق ــة القانوني ــي "القيم ــاروق حفاصن 11. ف

الجزائــي" مجموعــة دراســات قانونيــة حــول الجرائــم الانتخابيــة "برنامــج الامــم المتحــدة للمســاندة الانتخابيــة" 2019. 
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/democratic_governance/etudes-sur-les-crimes-
electoraux-.html
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فمحكمــة المحاســبات ليــس لهــا اختصــاص جزائــي بوصفها هيئــة قضائية ماليــة أي »هيئة 
قضائية إدارية مختصة في المادة المالية من القانون العام وذلك باستثناء القانون الجبائي«12. 

مختلــف  بمراقبــة  حصريــا  تختــص  المحاســبات  محكمــة  أن  علــى  التأكيــد  ويتعــن 
الانتخابيــة. وفــي  الحمــات  تمويــل  ذلــك  فــي  بمــا  العــام  المــال  مجــالات اســتعمال 
منهــا  القضائيــة  رقابتهــا  إجــراء  عنــد  مطالبــة  المحاســبات  محكمــة  فــإن  المقابــل، 
والوســائل  العادلــة  المحاكمــة  وشــروط  الاختصــاص  قواعــد  باحتــرام  والإداريــة 
ــة المحاســبات  ــإن محكم ــي ف ــات. وبالتال ــة الإثب ــى أدل ــا للحصــول عل ــا قانون ــة له المخول
ــة.  ــا جزائي ــليط خطاي ــة تس ــا القضائي ــن لهيئاته ــي ولا يمك ــاص جزائ ــا اختص ــس له لي

وفيمــا يتعلــق بطبيعــة الخطيــة المســلطة علــى مرتكبــي مخالفــات تتصــل بالتمويــل الاجنبــي 
للحمــات الانتخابيــة فــإن فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات لــم يتطــرق إلــى هــذه المســألة 
ــل  ــي المقاب ــذا الخصــوص. ف ــدأ واضــح به ــة مب ــا يحــول دون صياغ ــة مم ــة مكتمل بصف
فإنــه يوجــد شــبه توافــق صلــب المحكمــة بوجاهــة الموقــف الــذي يعتبــر »ان الخطيــة الماليــة 
ــة  ــي ليســت عقوب ــون الانتخاب ــى مــن الفصــل 163 مــن القان ــرة الأول ــواردة ضمــن الفق ال

جزائيــة وإنمــا هــي مجــرد عقــاب إداري أو غرامــة«13.

5 - توضيــح حــدود اختصــاص محكمــة المحاســبات لتتبــع المخالفــات المالية 
المتصلــة بالتمويــل المقنّــع للجمعيات 

حجّــر الفصــل 4 مــن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 14 علــى الجمعيــات أن تجمــع 
الأمــوال لدعــم أحــزاب سياســية أو مرشــحن مســتقلن إلــى انتخابــات وطنيــة أو جهويــة 
أو محليــة أو أن تقــدّم الدعــم المــادي لهــم. ومنــع الفصــل 80 مــن القانــون الانتخابــي 
تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبيــة بمــا فيهــا الحكومــات والأفــراد والــذوات المعنويــة. 
ــات عــدد 20 لســنة 2014  ــا المســتقلة لانتخاب ــة العلي ــرار الهيئ ــر الفصــل 18 مــن ق واعتب
15 قيــام الجمعيــات بأنشــطة لهــا عاقــة بالترويــج بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

12. N.GROPER, "Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier" Dalloz, 2009 : Il est désigné 
par juridictions financières un certain nombre de juridictions administratives spécialisées dans la branche 
financière de droit public, à l'exclusion du droit fiscal p9

13. ا فاروق حفاصني، المرجع السابق.

14. المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بالجمعيات.

ــم تنقيحــه  ــا ت ــه كم ــه وطرق ــة وإجراءات ــة الانتخابي ــل الحمل ــد تموي ــط قواع ــق بضب ــي 8 أوت 2014 والمتعل ــؤرّخ ف 15. الم

ــر 2017.  ــي 23 أكتوب ــؤرخ ف ــدد 17 الم ــرار ع ــه بالق وإتمام
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لمترشّــح أو المســاهمة فــي تنظيمهــا شــكا مــن أشــكال التمويــل المقنــع للحملــة الانتخابيــة. 

ولئــن وقفــت محكمــة المحاســبات فــي اطــار رقابتهــا الاداريــة علــى تمويــل الحمــات 
الانتخابيــة علــى تعــدد حــالات تولــي الجمعيــات انجــاز أنشــطة لهــا عاقــة بالترويــج 
الانتخابيــة،  حملتــه  فــي  المســاهمة  أو  لمترشّــح  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  بصفــة 
فــإن النقــص الــذي اعتــرى القانــون الانتخابــي مــن خــال عــدم التنصيــص علــى 
الجمعيــات  تجــاه  ســواء  الانتخابيــة  للحملــة  المقنّــع  التمويــل  بخصــوص  عقوبــات 
وضــع  البلديــة  أو  الرئاســية  أو  التشــريعية  ســواء  لانتخابــات  المترشــحن  أو 
المرتكبــة.  المخالفــة  اثبــات  مجــرد  تتجــاوز  معقّــدة  اجــراءات  أمــام  المالــي  القاضــي 

فتتبــع القائمــة المترشــحة مــن خــال تســليط خطيــة تتصــل بالتمويــل غيــر المشــروع 
للحملــة الانتخابيــة يتطلــب البــت بصفــة نهائيــة فــي مــآل المخالفــة المرتكبــة مــن قبــل 
الجمعيــة والتــي تبقــى موضــوع تتبــع إمــا اداري أو جزائــي وذلــك تطبيقــا لأحــكام 
ــدا لتســليط  ــدد 88 لســنة 2011 مســارا موحّ ــرّ المرســوم ع ــاه. وأق ــور أع المرســوم المذك
ــة خــال  ــة المخالف ــة بضــرورة إزال ــه الجمعي ــن تنبي ــدرّج م ــات يت ــى الجمعي ــات عل العقوب
ــدة لا  ــق نشــاطها لم ــرورا بتعلي ــه، وم ــغ التنبي ــخ تبلي ــن تاري ــا م ــن 30 يوم ــد ع ــدة لا تزي م
تزيــد عــن ثاثــن يومــا بقــرار مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بتونــس بمقتضــى إذن علــى 
عريضــة يقدّمــه الكاتــب العــام للحكومــة إذا لــم تتــم إزالــة المخالفــة فــي المــدة المحــددة لذلــك 
ــة الطعــن فــي قــرار التعليــق وفــق إجــراءات القضــاء الاســتعجالي، ووصــولا  مــع إمكاني
ــب  ــن الكات ــب م ــس بطل ــة بتون ــة الابتدائي ــن المحكم ــم صــادر ع ــة بحك ــل الجمعي ــى ح إل
ــي حــال تمــادي الجمعيــة فــي المخالفــة  ــام للحكومــة أو ممــن لــه مصلحــة وذلــك ف الع
ــه عليهــا وتعليــق نشــاطها واســتنفاد طــرق الطعــن فــي شــأن قــرار التعليــق.  رغــم التنبي
ولا يأخــذ نظــام العقوبــات بعــن الاعتبــار طبيعــة المخالفــة وخطورتهــا والعــود فيهــا. 

ــي  ــون الانتخاب ــات والقان ــم للجمع ــن احــكام المرســوم المنظ ــع ب ــام التداخــل والتقاط وأم
للجمعيــات  المقنّــع  التمويــل  بخصــوص  المحاســبات  محكمــة  قضــاء  فقــه  اســتقر 
علــى عــدم خــوض القاضــي المالــي فــي اطــار الاجــراءات القضائيــة فــي مســؤولية 
الجمعيــة تجنبــا لانحــراف بالوظيفــة الاساســية للمحكمــة فــي مــادة تتبــع المخالفــات 
الانتخابيــة الماليــة. فــي المقابــل يتعــن علــى القاضــي المالــي اقــرار طبيعــة المخالفــة 
المرتكبــة مــن قبــل الجمعيــات والتــي يمكــن أن تســتند إلــى احــكام القانــون عــدد 26 
لســنة 2015 المــؤرخ فــي 17 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب وتبيــض الأمــوال16.

16. الفصــل 99 الــذي ينــص علــى أنّــه يجــب علــى الــذوات المعنويــة الامتنــاع عــن قبــول أي تبرّعــات أو مســاعدات ماليــة 

مجهولــة المصــدر
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التشــريعية  لانتخابــات  المترشــحة  القائمــات  معاقبــة  المحاســبات  محكمــة  تتولــى 
ــات  ــم لمخالف ــوت ارتكابه ــي صــورة ثب ــات الرئاســية ف ــة والمترشــحن لانتخاب والانتخابي
انتخابيــة مــن خــال تســليط خطايــا ماليــة حــدد القانــون الانتخابــي مقاديرهــا وشــروط 
ــه بالفــرع الرابــع مــن البــاب الثالــث  تطبيقهــا. وتتعلــق هــذه المخالفــات مثلمــا تــم تفصيل
ــة  ــة، وعرقل ــة فــي الآجــال القانوني ــم الحســابات المالي ــي بعــدم تقدي ــون الانتخاب مــن القان
ــا  ــة له ــة الموكول ــة لإنجــاز الأعمــال الرقابي ــق المطلوب ــي مدّهــا بالوثائ ــر ف ــا بالتأخي أعماله
وتجــاوز الســقف الانتخابــي. كمــا يتعلــق الأمــر بمخالفــة الأحــكام الــواردة بالفصــول 78 
و84 إلــى 86 مــن هــذا القانــون والمؤديــة إلــى حرمــان القائمــات التــي لــم تحتــرم شــروط 
الانتفــاع باســترجاع المنحــة بالنســبة إلــى الفصــل 84 وعــدم مســك الاحــزاب أو الائتافــات 
ــات المنجــزة  ــكلّ العمليّ ــة جامعــة ل ــر مــن قائمــة مترشــحة حســابيّة تأليفيّ ــدّم أكث ــي يق الت
فــي مختلــف الدوائــر الانتخابيــة التــي يقــدّم فيهــا قائمــات مترشّــحة. أمــا مخالفــة أحــكام 
ــة مــن القائمــات المنصــوص عليهــا  ــة نســخ أصلي ــم إحال ــق بعــدم بتقدي الفصــل 86 فتتعل
ــة  ــى محكم ــة إل ــة والحســابية الجامع ــرة انتخابي ــكل دائ ــن 83 و84 والحســابية ل بالفصل
المحاســبات فــي أجــل أقصــاه خمســة وأربعــون يومــا مــن تاريــخ التصريــح النهائــي 
بنتائــج الانتخابــات مرفوقــة بكشــف الحســاب البنكــي الوحيــد المفتــوح بعنــوان الحملــة.

ــة،  ــة الانتخابي ــان شــفافية العملي ــى ضم ــة ال ــات التشــريعية الهادف ــرز الإضاف ــن أب »وم
هــي الســلطة التــي تــم منحهــا لمحكمــة المحاســبات عمــا بالفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 
98 جديــد مــن القانــون الانتخابــي فــي أن تقضــي بإســقاط عضويــة القائمــة أو المترشــح 

فــي صــورة عــدم إيــداع الحســاب المالــي لديهــا او تجــاوز ســقف الانفــاق ب 75 بالمائــة.«17

»وتتعــن الماحظــة أنــه ولئــن تختلــف المخالفــات المالية فــي طبيعتها عن الجرائــم الانتخابية، 
فإنــه يبقــى مــن الــوارد ارتــكاب هــذه المخالفــات بالعاقــة مــع الافعــال التــي مــن شــأنها أن 
تكــون جنــح أو جنايــات. فالجرائــم الانتخابيــة والمخالفــات الماليــة تكــون فــي بعــض الحالات 
مترابطــة ممــا يجعــل مــن اكتشــافها ورفعهــا ومــن بعــد ذلك تتبعهــا موضوع اجــراءات لدى 
محكمــة المحاســبات ومحاكــم الحــق العــام. ومــن بــن الأمثلــة على ذلك الاشــهار السياســي 
الــذي يمثــل جريمــة انتخابيــة علــى معنــى الفصــل 154 مــن القانــون الانتخابــي ويمكــن أن 
ــة« 18.  ــدوره مخالفــة انتخابي ــل ب ــذي يمث ــي ال ــى تجــاوز ســقف الانفــاق الانتخاب ــؤدي إل ي

ــة أمــام القضــاء  ــم الانتخابي ــة لقــرارات محكمــة المحاســبات المتعلقــة بالجرائ 17. ا فــاروق حفاصنــي »القيمــة القانوني

الجزائــي« مجموعــة دراســات قانونيــة حــول الجرائــم الانتخابيــة »برنامــج الامــم المتحــدة للمســاندة الانتخابيــة« 2019، 
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/democratic_governance/etudes-sur-les-crimes-
electoraux-.html

18. مــراد بــن قســومة »دور النيايــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات فــي تتبــع الجرائــم الانتخابيــة« مجموعة دراســات 

قانونيــة حــول الجرائــم الانتخابيــة »برنامــج الامــم المتحــدة للمســاندة الانتخابيــة« 2019

قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في مادة النزاعات الانتخابية
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1 - تكييف المخالفات المتعلقة بتقديم الحساب 

1 - 1 - تكييف التأخير في تقديم الحسابات 

تلقــت محكمــة المحاســبات دفوعــات فــي اتجــاه التأكيــد علــى أنهــا أســاءت تأويــل الفصــل 
99 والــذي نــص صراحــة علــى أن التأخيــر فــي مدهــا بالوثائــق المطلوبــة لإنجــاز الأعمــال 

ــات  ــت القائم ــار طالب ــذا الإط ــي ه ــة19. وف ــليط الخطي ــب لتس ــا موج ــة له ــة الموكول الرقابي
ــم الحســاب  ــي تقدي ــر ف ــي حــالات التأخي ــق الفصــل 98 ف ــدم تطبي ــة بع المترشــحة المعني
والاكتفــاء بأحــكام الفصــل 99 التــي تعتبــر أكثــر مرونــة ولا تتجــاوز الخطيــة المنصــوص 
عليهــا بهــذا الفصــل مبلــغ 1500 دينــار. فــي حــن أن العقوبــات المنصــوص عليهــا بالفصــل 
98 والتــي تصــل الــى حــد اســقاط العضويــة تعتبــر غيــر متناســبة مــع الأفعــال المقترفــة.  

كمــا دفعــت القائمــات الانتخابيــة التــي تولــت تقديــم حســاباتها الماليــة بعــد انقضــاء 
محلــه  وإحــال   99 الفصــل  باســتبعاد  الصــواب  جانبــت  المحكمــة  بــأن  الآجــال، 
الفصــان 98 و100 مــن نفــس القانــون. وهــو مــا يعــد خرقــا للقانــون باعتبــار وأن 
ــة  ــم المحاســبة لا تدخــل تحــت طائل ــي تقدي ــي تأخــرت ف ــة الت ــات الانتخابي ــض القائم بع
ــى  ــى معن ــداع عل ــي الإي ــر ف ــة التأخي ــن حال ــز ب ــى أنّ المشــرع مي ــر إل الفصــل 98 بالنظ
ــم المحاســبة  ــدم تقدي ــة ع ــدد 16 لســنة 2014 وحال ــون الأساســي ع ــن القان الفصــل 99 م
ــون.  ــس القان ــن نف ــن 98 و100 م ــاط الفصل ــر من ــي بالأم ــى المعن ــه عل ــد التنبي ــا بع مطلق

وتــم تبريــر ذلــك بــأن القانــون أعطــى الامكانيــة لمحكمــة المحاســبات وفــق الفقــرة الثانيــة من 
نفــس الفصــل المذكــور لتســليط عقوبــة تتــراوح بن ألف دينار وخمســة آلاف دينــار على كل 
مــن يخالــف أحــكام الفصــول 78 و84 و86 مــن نفــس القانــون، ممــا يجعــل مــن إزاحــة هــذا 
الفصــل مــن قبــل محكمــة الحكــم المنتقــد فــي غير طريقه وينبنــي على خرق واضــح للقانون.

وتتعــن الاشــارة إلــى أن الدوائــر الابتدائيــة اتبعــت سياســة فقــه قضائيــة تقضــي 
باســتبعاد الفصــل 99. حيــث اعتبــرت أن احــكام الفصــل 98 جــاءت واضحــة وصريحــة 
ــي  ــاب المال ــداع الحس ــدم إي ــي ع ــل ف ــي تتمث ــة والت ــة للعقوب ــة الموجب ــوص المخالف بخص
 16 عــدد  الأساســي  القانــون  مــن  و98   86 بالفصلــن  المحــدد  القانونــي  الأجــل  فــي 
لســنة 2014 وهــي المخالفــة التــي ثبــت ارتكابهــا مــن القائمــة المحكــوم عليهــا. فــي 
المقابــل نــص الفصــل 99 فــي فقرتــه الأولــى علــى أنــه »تســلط محكمــة المحاســبات 

19. الفصــل 99 ـ تســلّط محكمــة المحاســبات عقوبــة ماليــة تتــراوح بــن خمســمائة دينــار وألفــن وخمســمائة دينــار علــى 

المترشــحن أو القائمــات المترشــحة أو الأحــزاب السياســية التــي تعمــد إلــى عرقلــة أعمالهــا بالتأخيــر فــي مدهــا بالوثائــق 
المطلوبــة لإنجــاز الأعمــال الرقابيــة الموكولــة لهــا.
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ــى المترشــحن  ــار عل ــار وألفــن وخمســمائة دين ــراوح بــن خمســمائة دين ــة تت ــة مالي عقوب
أعمالهــا  عرقلــة  إلــى  تعمــد  التــي  السياســية  الأحــزاب  أو  المترشــحة  القائمــات  أو 
إليهــا«. الموكولــة  الرقابيــة  بالوثائــق المطلوبــة لإنجــاز الأعمــال  فــي مدهــا  بالتأخيــر 

واعتبــرت المحكمــة أنــه ولئــن تعلقت المخالفة فــي كلتا الحالتن بالتأخير، فــإن هناك اختافا 
جوهريــا بــن المخالفتــن. إذ تتعلــق صــورة الفصــل 98 بعــدم إيداع الحســاب المالــي للحملة 
الانتخابيــة فــي الأجــل القانونــي ممــا يحــول دون انطــاق محكمــة المحاســبات فــي إنجــاز 
أعمالهــا الرقابيــة علــى تمويــل الحملــة، فــي حــن تتعلق صــورة الفصــل 99 بالتأخير في مد 
المحكمــة بوثائــق طلبتهــا فــي إطــار رقابتهــا علــى الحملــة التــي انطلقــت بعــد فــي إنجازهــا 
ممــا ترتــب عنــه عرقلــة وتعطيــل إنجــاز هــذه الأعمــال. وهمــا صورتــان مختلفتــان مــن حيــث 
الإطــار ودرجــة الخطــورة ممــا يفســر اختــاف الجــزاء الــذي رتبــه المشــرع علــى كل منهما.

كمــا اكــدت أن الإحالــة إلــى الفصــل 86 لا يمكــن أن تبــرر تطبيــق أحــكام الفقــرة الثانيــة 
مــن الفصــل 99 لمعاقبــة التأخيــر فــي إيــداع الحســاب المالــي، ضــرورة أن الفصــل 86 لا 
ــل  ــة المحاســبات ب ــدى محكم ــة ل ــي للحمل ــداع الحســاب المال ــا بواجــب إي ــق حصري يتعل
بإيــداع جميــع القائمــات والوثائــق المنصــوص عليهــا بالفصلــن 83 و84 مــن نفــس القانــون 

بمــا فــي ذلــك الحســاب المالــي. 

إيــداع الحســاب  إلــى أن المشــرع خــص المخالفــة المتعلقــة بعــدم  وانتهــت المحكمــة 
المالــي فــي الأجــل القانونــي بأحــكام خاصــة ضمــن الفصــل 98 ورتــب عليهــا عقوبــة 
المخالفــات  لبقيــة  خافــا  تطبيقهــا  فــي  تقديريــة  ســلطة  للمحكمــة  ليــس  إجباريــة 
عدمــه. مــن  تتبعهــا  حــق  المحاســبات  لمحكمــة  يبقــى  التــي   99 بالفصــل  الــواردة 

واســتندت المحكمــة لتأســيس موقفهــا إلــى أن القواعــد العامــة المعتمــدة فــي تأويــل القوانن 
تقتضــي أن يكــون النــص الخــاص مقدّما في التطبيق على النص العام. ضرورة أن الفصل 
98 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 هو الفصل المنطبق في قضية الحال باعتباره 

يتعلــق بصــورة خاصــة هــي صــورة عــدم إيــداع الحســاب المالــي فــي الآجــال القانونيــة. 

ــداع الحســاب  ــة أجــل الامهــال لإي ــى القائمــة ومعدومي ــه عل 1 - 2 - التنبي
ــا  ــا موضوع لاتحادهم

تلقــت المحكمــة دفوعــات فــي اتجــاه التأكيــد علــى عــدم مشــروعية قــرارات الهيئــات 
الحكميــة بالدوائــر الابتدائيــة التــي قامــت باصــدار قــرارات بتســليط الخطيــة علــى 
أعضــاء القائمــة بالتضامــن بينهــم دون اســتيفاء شــرط التنبيــه المســبق عليهــم مــع 

قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في مادة النزاعات الانتخابية
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التأكيــد علــى أن ان الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 98 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 
لســنة 2014 ضربــت شــرطا شــكليا جوهريــا قبــل الحكــم بتســليط خطيــة ماليــة وهــو 
ــول  ــم تت ــة ل ــى أن المحكم ــات إل ــتند الدفوع ــة«. وتس ــة المخالف ــى الجه ــه عل شــرط »التنبي
ــة.  ــس القائم ــى رئي ــه عل ــي حــالات عــدة بالتنبي ــت ف ــع الاعضــاء واكتف ــى جمي ــه عل التنبي

كمــا تــم تبريــر هــذه الدفوعــات بــأن ضبــط الأجــل الأقصــى لتقديــم الحســاب المالــي لتمويــل 
حملــة القائمــة الانتخابيــة دون تبريــره بمعطيــات ثابتــة بخصــوص تبليــغ التنبيــه المنصــوص 
عليــه بالفقــرة الأولــى مــن الفصــل 98 يعتبــر مــن قبيــل حكــم المعــدوم نظــرا إلــى أن تاريــخ 
بدايــة ســريانه معدومــة أصــا لغيــاب شــرط التنبيــه »علــى الجهــة المخالفــة« مــن قبــل دائــرة 
المحاســبات وهــو مــا يعتبــر مــن قبيــل الخلــل الاجرائــي المنافــي لمبــادئ المحاكمــة العادلــة. 

وتتعــن الاشــارة بهــذا الخصــوص إلــى وجــود اختــاف فــي المواقــف بــن الدوائــر 
قبــل  مــن  الموجهــة  التنابيــه  بخصــوص  الــواردة  الدفوعــات  معالجــة  فــي  الابتدائيــة 
النيابــة العموميــة صلــب محكمــة المحاســبات20 إلــى القائمــات المترشــحة. ففــي هــذا 
الصــدد تعتبــر بعــض الهيئــات الحكميــة بالدوائــر الابتدائيــة أن احــكام الفصــل 86 
ــى  ــن عل ــه يتع ــى أن ــث نصــت عل ــدد 16 لســنة 2014 جــاءت صريحــة حي ــون ع ــن القان م
ــن 83  ــا بالفصل ــات المنصــوص عليه ــن القائم ــة م ــة نســخ أصلي ــة المترشــحة إحال القائم
و84 والحســابية لــكل دائــرة انتخابيــة والحســابية الجامعــة إلــى محكمــة المحاســبات 
بنتائــج  النهائــي  التصريــح  تاريــخ  مــن  يومــا  وأربعــون  خمســة  أقصــاه  أجــل  فــي 
ــة. ونــص  ــوان الحمل ــوح بعن ــد المفت ــة بكشــف الحســاب البنكــي الوحي ــات مرفوق الانتخاب
ــة العامــة  ــى الكتاب ــى أن هــذه الوثائــق تســلم دفعــة واحــدة مباشــرة إل نفــس الفصــل عل
لمحكمــة المحاســبات أو إلــى كتابــة إحــدى هيئاتهــا المختصــة ترابيــا مقابــل وصــل. 

كمــا ينطبــق نفــس الامــر علــى الفصــل 98 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 
2014 الــذي اقتضــى أنــه إذا لــم يتــم إيــداع الحســاب المالــي لقائمــة أو مترشــح أو 

ــن  ــدة ثاث ــا م ــة وإمهاله ــة المخالف ــى الجه ــه عل ــة المحاســبات التنبي ــى محكم حــزب تتول
محكمــة  تقضــي  الأجــل،  هــذا  خــال  الحســاب  إيــداع  عــدم  صــورة  وفــي  يومــا. 
الإنفــاق. لســقف  ضعفــا  وعشــرين  خمســة  تســاوي  خطيــة  بتحميلهــا  المحاســبات 

وبالتالــي فــإن موقــف الهيئــة الحكميــة يســتند إلــى ضــرورة اثبــات تولــي النيابــة العموميــة 
توجيــه تنبيــه بغايــة تذكيــر القائمــة بواجبهــا القانونــي فــي إيداع حســابها المالــي وبالأحكام 

20. تقتصــر هــذه المســألة علــى انتخابــات ســنة 2014 بالنظــر الــي التعديــل المدخــل علــى القانــون الانتخابــي فــي اتجــاه 

الاســتغناء عــن اجــراء التنبيــه.
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ــرة  ــدى الدائ ــي ل ــداع حســابها المال ــى إي ــا إل ــع دعوته ــال م ــي المج ــة ف ــة المنطبق القانوني
ــك.  ــال القصــوى لذل ــى الآج ــة عل ــص صراح ــع التنصي ــة المختصــة م ــة الجهوي أو الغرف
وفــي صــورة عــدم ثبــوت عمليــة التبليــغ لأعضــاء القائمــة فــإن بعــض الدوائــر الانتخابيــة 
ــور  ــو المذك ــى النح ــرة أن التصــرف عل ــة معتب ــدم تســليط الخطي ــرار بع ــى الاق ــت إل ذهب
يــؤدي إلــى هضــم لحقــوق الدفــاع وبالتالــي المســاس مــن مقتضيــات المحاكمــة العادلــة. 

فــي المقابــل اعتبــرت دوائــر ابتدائيــة اخــرى أن المحكمــة غيــر مطالبــة بتوجيــه التنبيــه إلــى 
ــس  ــى رئي ــه إل ــه التنبي ــاء بتوجي ــع الاكتف ــة المترشــحة م ــة الانتخابي ــع أعضــاء القائم جمي
القائمــة أو الوكيــل المالــي بوصفــه مســؤولا قانونــا عــن تقديــم الحســاب المالــي فــي الآجــال. 

ــة  ــة الانتخابي ــدأ التضامــن بــن أعضــاء القائم ــل مب ــي تأوي 1 - 2 - 1. ف
ــة  وشــخصية العقوب

تلقــت محكمــة المحاســبات دفوعــات وطعــون تؤكــد علــى مخالفــة الاحــكام الابتدائيــة 
الصــادرة عنهــا للدســتور إذ تؤكــد علــى عــدم دســتورية الفصــول 94 و98 و100 مــن القانون 
عــدد 16 لســنة 2014 نظــرا لمخالفتهــا للفصــل 28 مــن دســتور 27 جانفــي 2014 الــذي ينــص 
ــي ســابق الوضــع عــدا  ــة شــخصية ولا تكــون إلا بمقتضــى نــص قانون ــى أن »العقوب عل
ــرارات  ــت القائمــات المترشــحة الرجــوع فــي الق ــد طالب ــة النــص الأرفــق بالمتهــم« وق حال
المطعــون فيــه نظــرا لمخالفتهــا لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات ومبــدأ شــخصية العقوبــة. 

ــي  ــون الانتخاب ــدم دســتورية القان ــي ع ــت ف ــن الب ــة م ــف المحكم ــن موق ــر ع وبغــض النظ
مثلمــا تــم بيانــه أعــاه، فــإن مواقــف الهيئــات الحكميــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق مبــدأ 
ــون احــكام الفصــل  ــى ك ــك إل ــي ذل ــد اســتندت ف ــة نســبيا. وق ــاءت متوافق ــن ج التضام
100 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 جــاءت صريحــة فــي هــذا الخصــوص 

ولا تحتمــل التأويــل. فقــد نــص هــذا الفصــل علــى أنــه »تســلط العقوبــات الماليــة الــواردة 
فــي هــذا الفــرع علــى الحــزب السياســي المعنــي إن كانــت المخالفــة الموجبــة للعقــاب 
ــن  ــة المترشــحن بالتضام ــى أعضــاء قائم ــل حــزب سياســي وتســلط عل ــن قب ــة م مرتكب
فيمــا بينهــم إن كانــت المخالفــة الموجبــة للعقــاب مرتكبــة مــن قبــل قائمــة مترشــحة.«

كمــا اعتبــرت الهيئــات الحكميــة أن الفصــل المذكور يتعلــق بتحديد الجهة المعنيــة بالعقوبات 
الماليــة التــي أقرهــا القانــون الانتخابــي ضمــن الفــرع الرابــع منــه المخصــص للمخالفــات 
ــا ســواء  ــر أمــرا بديهي ــي فــإن تطبيقــه مــن قبــل المحكمــة يعتب ــة. وبالتال ــة والانتخابي المالي
تعلــق الأمــر بمخالفــة منصــوص عليهــا بالفصــل 98 أو بالفصــل 99 مــن نفــس القانــون.
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2 - فــي تأويــل قواعــد اســتحقاق المنحــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف 
انتخابيــة 

ســاهم غمــوض بعــض الأحــكام الــواردة بالقانــون الانتخابــي فيمــا يتعلــق بصيــغ ضبــط 
المنحــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة فــي بــروز عــدد مــن الإشــكاليات تتصــل 
أساســا بطــرق معالجــة التمويــل الذاتــي وتحديــد ســقف المنحــة وبفرضيــات تأويــل 
مضمــون الأحــكام التــي تطرقــت لحــالات الحرمــان مــن المنحــة. كمــا يتعلــق الأمــر بتأييــد 
المصاريــف المصنفــة غيــر انتخابيــة وبطــرق احتســاب المصاريــف القابلــة لاســترجاع مــن 

ــة.  قبــل القائمــات الانتخابي

ــتحقاق  ــكلية لاس ــروط الش ــر الش ــة لتوف ــغ المادي ــل الصي ــي تأوي 2 - 1 - ف
المنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة

نــصّ الفصــل 78 )جديــد( مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 كمــا تــمّ تنقيحــه 
وإتمامــه بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 علــى أن »تصــرف لــكل مترشــح 
ــا  ــرح به ــوات المص ــن الأص ــن 3 % م ــل ع ــا لا يق ــى م ــت عل ــحة، تحصل ــة مترش أو قائم
بالدائــرة الانتخابيــة، منحــة عموميــة تقديريــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة 
وذلــك بعــد الإعــان عــن النتائــج النهائيــة لانتخابــات شــرط الاســتظهار بمــا يفيــد إيــداع 
الحســابات الماليــة لــدى محكمــة المحاســبات وبعــد التثبــت مــن احتــرام المترشــح أو القائمــة 

المترشــحة للواجبــات القانونيــة المتعلقــة بالحملــة الانتخابيــة وتمويلهــا«.

وعمــا بأحــكام هــذا الفصــل تولــت الدوائــر الابتدائيــة صلــب محكمــة المحاســبات البــت 
ــر  ــل فــي توف ــة للمنحــة معتمــدة نفــس التمشــي المتمث فــي اســتحقاق القائمــات الانتخابي
الادلــة الماديــة لاحتــرام الشــروط المنصــوص عليهــا اعــاه. فبخصــوص نســبة الأصــوات 
المتحصّــل عليهــا مــن قبــل القائمــة المترشّــحة تســتند الدوائــر إلــى قــرارات الهيئــة 
العليــا المســتقلة لانتخابــات المتعلقــة بالتصريــح بالنتائــج النهائيــة لضبــط النســبة التــي 
ــرار  ــة والاق ــرة الانتخابي ــا بالدائ ــرّح به ــوات المص ــن الأص ــة م ــا كل قائم ــل عليه تتحص
بتجاوزهــا نســبة 3 % التــي تخــوّل لهــا الحصــول علــى منحــة عموميــة بعنــوان اســترجاع 
ــداع الحســاب  ــر شــرط إي ــر بخصــوص توف ــا تشــترط الدوائ ــة. كم ــف انتخابي مصاري
القائمــات  مــن  أصليــة  نســخ  إحالــة  ضــرورة  المحاســبات  دائــرة  لــدى  المالــي 
والحســابية  انتخابيــة  دائــرة  لــكل  والحســابية  و84   83 بالفصلــن  عليهــا  المنصــوص 
الجامعــة إلــى محكمــة المحاســبات فــي أجــل أقصــاه خمســة وأربعــون يومــا مــن تاريــخ 
التصريــح النهائــي بنتائــج الانتخابــات مرفقــة بكشــف الحســاب البنكــي الوحيــد المفتــوح 
بعنــوان الحملــة. كمــا تتثبــت مــن تســليم هــذه الوثائــق دفعــة واحــدة مباشــرة إلــى الكتابــة 
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العامــة لمحكمــة المحاســبات أو إلــى كتابــة إحــدى هيئاتهــا المختصّــة ترابيــا، مقابــل وصــل.

مترشّــحا حامــا  فيهــا  الأوائــل  العشــرة  بــن  مــن  القائمــة  بتضمّــن  يتعلــق  وفيمــا 
مــن خــال  التثبــت  الدوائــر  تتولــى  إعاقــة  بطاقــة  لإعاقــة جســدية ومتحصــل علــى 
التــي  البيانــات  وقاعــدة  المترشــحة  للقائمــة  المالــي  بالحســاب  المضمّنــة  الوثائــق 
ترشّــح  وملــف  المحاســبات  لدائــرة  لانتخابــات  المســتقلّة  العليــا  الهيئــة  قدّمتهــا 
الاعاقــة. بطاقــة  صلوحيــة  علــى  التركيــز  مــع  الشــرط  هــذا  احتــرام  القائمــة 

وفيمــا يتعلــق بتوفــر شــرط نشــر الحســاب المالــي وعمــا بأحكام الفصــل 78 جديــد21 تتولى 
الدوائــر النظــر فــي وثائــق الإثبــات المرفقــة بالحســاب المالــي المــودع لــدى دائرة المحاســبات 
)نســخة أصليــة مــن الجريــدة وفاتــورة صــادرة عــن دار النشــر( مــع التأكــد مــن أن عمليــة 
النشــر تمــت قبــل انقضــاء أجــل شــهرين مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لانتخابــات.

ــة الصــادرة  ــة العمومي ــط المنح ــرارات ضب ــى ق ــوع إل ــزم، بالرج ــن الج ــك يمك ــا لذل وتبع
عــن محكمــة المحاســبات أو القــرارات التــي افضــت إلــى الاقــرار بعــدم اســتحقاق منحــة 
عموميــة، بوجــود سياســة فقــه قضائيــة موحــدة فــي صيــغ تطبيــق شــروط الاســتحقاق. 
ويتلخــص الموقــف المبدئــي بــأن غيــاب أحــد هــذه الشــروط الشــكلية يــؤدي آليــا إلــى 
الاقــرار بعــدم الاســتحقاق. كمــا تجــدر الاشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن بعــض الدوائــر 
ــذه  ــرم ه ــي تحت ــات الت ــتحقاق القائم ــي اس ــر ف ــى النظ ــار عل ــأت الاقتص ــة ارت الابتدائي
ــدم  ــوت ع ــي صــورة ثب ــم ف ــة الحك ــى مرحل ــرور إل ــدم الم ــي ع ــكلية وبالتال الشــروط الش
احتــرام قائمــات انتخابيــة لشــرط النســبة أو النشــر أو تضمــن القائمــة لمترشــح صاحــب 
اعاقــة. وهــو مــا يفتــرض ضمنيــا تطبيــق مبــدأ عــدم الاســتحقاق الآلــي بموجــب القانــون. 

2 - 2 - فــي تأويــل شــرط احتــرام المترشــح أو القائمــة المترشــحة للواجبــات 
القانونيــة المتعلقــة بالحملــة الانتخابيــة وتمويلها

ــط المنحــة  ــق بضب ــا يتعل ــة فيم ــر الابتدائي ــن الدوائ ــرارات الصــادرة ع ــن الق يستشــف م
وجــود تبايــن فــي تأويــل شــرط احتــرام المترشــح أو القائمــة المترشــحة للواجبــات 
الأول  الموقــف  يســتند  ففــي حــن  وتمويلهــا.  الانتخابيــة  بالحملــة  المتعلقــة  القانونيــة 
البعــض  يذهــب  الاســتحقاق  عــدم  لتبريــر  الحســاب  برفــض  الاقــرار  إلــى ضــرورة 

21. نــصّ الفصــل 78 )جديــد( مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بمقتضــى القانــون 

الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 علــى أن "يٌحــرم مــن المنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة المترشّــح 
ــون". ــذا القان ــن ه ــه الفصــل 87 م ــص علي ــا ن ــق م ــة وف ــابات المالي ــر الحس ــوم بنش ــي لا تق ــة المترشــحة الت أو القائم
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ــة.  ــن المنح ــان م ــة للحرم ــة الموجب ــالات الجوهري ــرط الإخ ــر ش ــوب توف ــى وج ــر إل الآخ

فقــد ذهبــت بعــض تشــكيات المحكمــة إلــى تأويــل احــكام الفصــل 78 جديــد فــي اتجــاه 
اعتبــار أن صــرف المنحــة يتــم »بعــد التثبت مــن احترام القائمــة للواجبات القانونيــة المتعلقة 
ــي اســتوفت  ــات الت ــم للقائم ــرض أن صــرف المنحــة يت ــا يفت ــا«، وهــو م ــة وتمويله بالحمل
الشــروط المذكــورة آنفــا والتــي لــم يتبــن بعــد عمليــة التثبــت وجــود اخــالات تســتوجب 
رفــض حســابها. ويشــترط هــذا التوجــه أن تكــون الاخــالات جوهريــة لرفــض الحســاب، 
ــب  ــض اغل ــي رف ــا ال ــؤدي آلي ــري ي ــع الجوه ــدان الاخــالات الطاب ــون فق ــي ك ــر ال بالنظ
الحســابات المقدمــة مــن قبــل القائمــات والتــي تتضمــن عمومــا اخــالات عديــدة ومتنوعــة. 

ــرار  ــه يمكــن الاق ــار أن ــى اعتب ــة الاخــرى إل ــات القضائي ــت بعــض الهيئ ــل ذهب ــي المقاب ف
باســتحقاق القائمــات المترشــحة للمنحــة عندمــا لا تؤثــر المخالفــات المرتكبــة بصفــة جوهرية 
ــة الانتخابيــة. وقــد تــم تأســيس  فــي الإيفــاء بالواجبــات القانونيــة المتعلقــة بتمويــل الحمل
هــذا التوجــه علــى الســلطة التقديريــة التــي منحهــا القانــون الانتخابــي للهيئــات الحكميــة 
لــدى دائــرة المحاســبات عنــد البــت فــي مــدى إيفــاء القائمــة المترشــحة بالواجبــات القانونيــة 
المتعلقــة بتمويــل الحملــة الانتخابيــة. وممارســة هــذه الســلطة يجــب أن تســتند إلــى تبريرات 
قانونيــة تتجــاوز مجــرد عــرض المخالفــات المتصلــة بالتــزام القائمــة المترشــحة بالواجبــات 
القانونيــة المتعلقــة بالحملــة الانتخابيــة وتمويلهــا. وفــي هــذا الإطــار تولــت بعــض الدوائــر 
الابتدائيــة وضــع جملــة مــن المقاييــس والشــروط الواجــب بيانهــا ضمــن التقارير بمــا يخوّل 
لهــا التصريــح بعــدم تأثيــر الاخــالات »بصفــة جوهريــة« على الإيفــاء بالواجبــات القانونية. 

ومن ضمن هذه الاخالات الجوهرية يمكن الاشارة على سبيل الذكر إلى ما يلي: 

 أهمية حجم العمليات التي تم انجازها خارج الحساب البنكي الوحيد 

 عدم التصريح بمبالغ هامة من الموارد 

 عدم تقديم وضعية الحساب البنكي الوحيد. 

2 - 3 - في تأويل مصادر التمويل الذاتي

 )..(« أنــه   2014 لســنة   16 عــدد  الأساســي  القانــون  مــن  )جديــد(   78 الفصــل  نــصّ 
التمويــل  مبلــغ  العموميــة  المنحــة  قيمــة  تتجــاوز  أن  يمكــن  لا  الحــالات  كل  فــي 
تتجــاوز  أن  يمكــن  لا  كمــا  المعنيــة،  المترشــحة  القائمــة  أو  للمترشــح  الذاتــي 
القانــون«. هــذا  مــن   81 بالفصــل  إليــه  المشــار  للإنفــاق  الجملــي  الســقف  قيمــة 
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واقتضــى الفصــل 75 مــن نفــس القانــون أنــه »يتــم تمويــل الحملــة الانتخابيــة للمترشــحن 
ــل  ــل الخــاص والتموي ــي والتموي ــل الذات ــة الاســتفتاء بالتموي ــات المترشــحة وحمل والقائم
ــون الأساســي  ــون«. وعــرّف الفصــل 76 مــن القان العمومــي وفــق مــا يضبطــه هــذا القان
المذكــور التمويــل الذاتــي بكونــه »كلّ تمويــل نقــدي أو عينــي للحملــة بالمــوارد الذاتيــة 
ــه المترشــحة أو لاســتفتاء«.  ــة المترشــحة أو المترشــح أو الحــزب بالنســبة لقائمات للقائم

وقــد شــهدت محكمــة المحاســبات، منــذ انطاقهــا فــي ضبــط مبالــغ المنــح المســتحقة 
تأويــل  تعــدد صيــغ  الاســترجاع،  نظــام  إطــار  فــي  المترشــحة  القائمــات  قبــل  مــن 
فــي  المواقــف  وتتلخــص  الذاتــي.  التمويــل  مفهــوم  بخصــوص  الانتخابــي  القانــون 
الاســتثناء الآلــي للتمويــل العينــي أو الاقتصــار علــى إدراج عمليــات التمويــل الذاتــي 
العينــي التــي ترتبــط بعمليــات ماليــة أي عمليــات دفــع أو الاســتناد إلــى تمشــي يقضــي 
تقييمهــا.  مــن مصداقيــة  التأكــد  العينــي شــريطة  التمويــل  عمليــات  بــإدراج جميــع 

 في عدم الاستثناء الآلي للتمويل العيني 

تــم الاســتناد إلــى أحــكام الفصــل 78 جديــد مــن القانــون الانتخابــي والفصــل 29 
ــذا  ــر ه ــم تبري ــا ت ــات. كم ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي ــدد 20 للهيئ ــرار ع ــن الق ــد م جدي
موجــب  دون  الإثــراء  قبيــل  مــن  يعتبــر  النقديــة  غيــر  المبالــغ  تعويــض  بــأن  التوجــه 
المترشــحة.  القائمــة  لأعضــاء  الخاصــة  الأمــوال  فــي  زيــادة  تحقيــق  شــأنه  مــن 

وانتهــت الدوائــر الابتدائيــة إلــى العــدول عــن الاســتثناء الآلــي للتمويــل العينــي مــع التأكيــد 
علــى أن أحــكام الفصــل 78 جديــد جــاءت صريحــة فيمــا يتعلــق بالتمويــل الذاتــي للمترشــح 
أو القائمــة المترشــحة إذ لــم تنــص علــى طبيعــة هــذا التمويــل ســواء كان نقديــا أو عينيــا؛ 

ــون ممارســة ســلطة  ــا القان ــن خــوّل له ــات، ولئ ــا المســتقلة لانتخاب ــة العلي ــا أن الهيئ كم
ــع الحــالات  ــف فــي جمي ــإنّ قراراتهــا لا يجــب أن تخال ــي ف ــة فــي المجــال الانتخاب ترتيبي
الانتخابــي وخاصــة عندمــا  القانــون  المنصــوص عليهــا بموجــب  مضمــون الأحــكام 
تكــون هــذه الأحــكام صريحــة مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى الفصــل 78 جديــد. 

وفيمــا يتعلــق باعتبــار إرجــاع التمويــل العينــي مــن قبيــل الإثــراء دون موجــب، فإنــه تتعــن 
الإشــارة إلــى أنّ التنصيــص ضمــن التقريــر علــى هــذا التبريــر هــو تأويــل غيــر صائــب 
ــض  ــى تعوي ــدف إل ــي ته ــة والت ــة الانتخابي ــل الحمل ــى تموي ــة عل ــر المســاعدة المالي لجوه
القائمــات المرشــحة للنفقــات المنجــزة شــريطة عــدم تجــاوز المنحة لســقف التمويــل العمومي 
بالدائــرة الانتخابيــة مــن ناحيــة وعــدم تجاوزهــا التمويــل الذاتــي مثلمــا تــم تعريفــه ضمــن 
ــي  ــل العين ــار التموي ــى أنّ اعتب ــد عل ــمّ التأكي ــا ت ــي. كم ــون الانتخاب الفصــل 75 مــن القان
مــن قبيــل الإثــراء دون موجــب يتجــاوز اختصــاص محكمــة المحاســبات لارتباطــه بجرائــم 

قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في مادة النزاعات الانتخابية
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جزائيــة. كمــا يتطلــب البــت فــي هــذه المســألة إثبــات المحكمــة لنيــة أعضــاء القائمــة 
المترشــحة اســتغال الحملــة الانتخابيــة لتحقيــق زيــادة فــي أموالهــم بصفــة غير مشــروعة. 

 في الاقتصار على التمويل العيني المرتبط بعمليات مالية 

المرتبــط  العينــي  التمويــل  إدراج  علــى  الاقتصــار  فــي  التمشــي  هــذا  يتمثــل 
تولــي  مقابــل  ســلع  اقتنــاء  أو  خدمــات  إســداء  عمليــات  أي  ماليــة  بعمليــات 
هــذا  ويفضــي  الســلع.  أو  الخدمــات  هــذه  خــاص  الحــزب  أو  القائمــة  عضــو 
الذمــة  علــى  الوضــع  بواســطة  التمويــل  لعمليــات  الآلــي  الاســتثناء  إلــى  التمشــي 
كالفضــاءات أو وســائل النقــل أو معــدات دون تقديــم فاتــورة أو عقــود فــي الغــرض. 

ــة المترشــحة  ــل أعضــاء القائم ــن قب ــدم م ــي المق ــل العين ــى التموي ــدأ عل ــذا المب ــق ه وينطب
أو مــن قبــل الحــزب لقائماتــه المترشــحة علــى حــد الســواء. فرغــم اختــاف طبيعــة 
وثيقــة إثبــات التمويــل العينــي المقــدم مــن الحــزب والمتمثــل عمومــا فــي وصــل تبــرع 
ــغ  الواجــب تقديمــه مــن قبــل أعضــاء القائمــة المترشــحة كالفاتــورات والعقــود فــإن المبال
موضــوع هــذه الوثائــق يجــب أن تكــون فــي جميــع الحــالات مرتبطــة بعمليــات خــاص. 

ــر الشــروط  ــات توف ــى ضــرورة اثب ــذا التوجــه إل ــدة له ــة المعتم ــر الابتدائي وانتهــت الدوائ
ــق هــذا  ــع وجــوب ســحب تطبي ــة م ــق المقدم ــة الوثائ ــة لمصداقي ــة المثبت الشــكلية والقانوني
ــاواة.  ــدأ المس ــق مب ــن تحقي ــن م ــة تمك ــحة بصف ــات المترش ــع القائم ــى جمي ــي عل التمش

ــن  ــد م ــي شــريطة التأك ــل العين ــات التموي ــع عملي ــي إدراج جمي  ف
ــا ــة تقييمه مصداقي

الهيئــة  تولــي  فــي  يتمثــل  تمشــي  اعتمــاد  إلــى  الابتدائيــة  الدوائــر  بعــض  ذهبــت 
الحكميــة النظــر فــي جميــع الوثائــق المثبتــة للتمويــل الذاتــي العينــي بغــض النظــر 
عــن مصدرهــا )الحــزب أو أعضــاء القائمــة( ومــدى ارتباطهــا بعمليــات ماليــة مــن 
عدمــه. ويتطلــب هــذا التمشــي بــت الهيئــة الحكميــة فــي مصداقيــة الوثائــق المقدمــة. 

ــكام الفصــل 29  ــن اح ــا م ــق أساس ــي ينطل ــف قانون ــى تكيي ــر إل ــذه الدوائ ــتندت ه واس
)جديــد( مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــدد 20 لســنة 2014 التــي تنــص 
علــى أن »يتولــى الوكيــل إرجــاع المبالــغ المتبقيــة بالحســاب البنكــي الوحيــد بمــا فــي 
ذلــك منحــة التمويــل العمومــي بعنــوان اســترجاع المصاريــف إلــى أعضــاء القائمــة 
ــي حــدود  ــم وف المترشــحة والمترشــح والحــزب بحســب نســبة مســاهمة كل واحــد منه
ــم.  ــن كل واحــد منه ــه م ــم تقديم ــذي ت ــي ال ــي الفعل ــل الذات لا تتجــاوز التموي
ويرجــع المبالــغ المتبقيــة إلــى الدولــة بإيداعهــا لــدى الخزينــة العامــة للجمهوريــة التونســية«.



29

كمــا تعتبــر هــذه الدوائــر الترشــح لانتخابــات هــو فــي الأصــل تعبيــر عــن الرغبــة 
وأنّ  بالقانــون  المنظــم  التنافــس  إطــار  فــي  العامــة  المصلحــة  لخدمــة  التطــوع  فــي 
فعليــة  نقديــة  نفقــات  إنجــاز  دون  وأماكهــم  لمجهودهــم  القائمــة  أعضــاء  تســخير 
يُعــدّ مــن قبيــل التطــوع لغايــة تعزيــز حظــوظ القائمــة المترشــحة للفــوز بالانتخابــات.

ــة  ــف الانتخابي ــه يجــوز بخصــوص المصاري ــدأ أن ــس مب ــى تكري ــر إل وانتهــت هــذه الدوائ
ــة  ــا المالي ــر قيمته ــات تســمح بتقدي ــق اثب ــدة بوثائ ــة المؤي ــات العيني ــض النفق ــة تعوي العيني

ــة.  ــة فعلي ــي انجــر عنهــا نفقــات نقدي والت

 في تأويل توزيع الرصيد المتبقي 

 ينــصّ الفصــل 29 )جديــد( مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــدد 20 لســنة 
ــا  ــد بم ــي الوحي ــة بالحســاب البنك ــغ المتبقي ــاع المبال ــل إرج ــى الوكي ــى أن »يتول 2014 عل
ــى أعضــاء القائمــة  ــوان اســترجاع المصاريــف إل ــل العمومــي بعن ــك منحــة التموي فــي ذل
المترشــحة والمترشــح والحــزب بحســب نســبة مســاهمة كل واحــد منهــم وفــي حــدود 
لا تتجــاوز التمويــل الذاتــي الفعلــي الــذي تــم تقديمــه مــن كل واحــد منهــم. ويرجــع 
المبالــغ المتبقيــة إلــى الدولــة بإيداعهــا لــدى الخزينــة العامــة للجمهوريــة التونســية«.

كمــا ينــص الفصــل 28 مــن القــرار المذكــور فــي فقرته الأخيرة علــى أنّه يتولّــى الوكيل توزيع 
المبالــغ المتبقيــة بالحســاب البنكــي الوحيــد وتصفية المــوارد العينية التي لم يتم اســتهاكها.

تأويــل  فــي  الابتدائيــة  الدوائــر  مســتوى  فــي  اختــاف  المحكمــة  صلــب  بــرز  وقــد 
ــد  ــغ الرصي ــا تتجــه نحــو طــرح مبل ــن أن البعــض منه ــث تب ــور حي ــرار المذك احــكام الق
المتبقــي مــن مبلــغ المنحــة وذلــك اســتنادا إلــى أحــكام الفصــل أعــاه. فــي المقابــل 
تعتبــر دوائــر اخــرى أنّ الفصــل 29 جديــد مــن القــرار عــدد 20 المذكــور آنــف الذكــر 
نــص علــى قواعــد توزيــع المبالــغ المتبقيــة بالحســاب البنكــي بمــا فــي ذلــك المنحــة 
العموميــة وهــي قواعــد موجهــة إلــى الوكيــل المالــي ولا تعتبــر بالتالــي مــن ضمــن 
المحاســبات.  قبــل محكمــة  مــن  المســتحق  المنحــة  مبلــغ  القانونيــة لضبــط  الســندات 

ويتجــه تبعــا لذلــك النظــر فــي إمكانيــة دعــوة الهيئــة الــي مراجعــة الاحــكام المشــار 
اليهــا بمــا يضمــن تافــي الغمــوض التــي تكتنــف صيــغ معالجــة الرصيــد المتبقــي. 
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3 - في ضبط قيمة المصاريف الانتخابية 

أعــاه  المذكــور   2014 لســنة   16 عــدد  الأساســي  القانــون  مــن   3 الفصــل  عــرّف 
تــم  التــي  والعينيــة  النقديــة  النفقــات  »مجمــوع  أنّهــا  علــى  الانتخابيــة  المصاريــف 
أو  المترشــح  قبــل  مــن  الاســتفتاء  فتــرة  أو  الانتخابيــة  الفتــرة  أثنــاء  بهــا  التعهــد 
القائمــة أو الحــزب أو لفائدتهــم، وتــم اســتهاكها أو دفعهــا لتســديد نفقــات الحملــة 
صوتــه«. علــى  والحصــول  الناخــب  ثقــة  لنيــل  الاســتفتاء  حملــة  أو  الانتخابيــة 

وقــد نــص الفصــل 37 )جديــد( مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــدد 
الحملــة  تمويــل  قواعــد  بضبــط  والمتعلــق   2014 أوت   8 فــي  المــؤرخ   2014 لســنة   20
الانتخابيــة وإجراءاتــه وطرقــه علــى أنّــه »لا تكتســي النفقــة صبغــة انتخابيــة إلّا إذا 
تــمّ التعهــد بهــا خــال الفتــرة الانتخابيــة، وتــمّ دفعهــا أو اســتهاكها فــي الدائــرة 
صوتــه«. علــى  والحصــول  الناخــب  ثقــة  لنيــل  تهــدف  وكانــت  المعنيــة،  الانتخابيــة 

ــة الصــادرة بخصــوص ضبــط المنحــة فــإن الجوانــب  وبالرجــوع إلــى القــرارات الابتدائي
المتصلــة بضبــط مبالــغ النفقــات التــي لا تكتســي صبغــة انتخابيــة تطرح بعض الإشــكاليات 

تتمثــل أساســا فــي معالجــة الديــون. 

فقــد تبــن وجــود اختــاف فــي وجهــات النظــر فيمــا يتعلــق بمعالجــة الديــون خاصــة فــي 
عاقتهــا بالصبغــة الانتخابيــة للنفقــة الممولــة بواســطة هــذه الديــون. ويتمثــل الاختــاف فــي 

تأويــل عبــارة صرفهــا فعليــا. 

فبالنســبة إلــى الدوائــر الابتدائيــة التــي تقتــرح عــدم إدراج الديــون ضمــن النفقــات التــي 
تكتســي صبغــة انتخابيــة فإنهــا تســتند إلــى أحــكام الفصــل 35 مــن قــرار الهيئــة العليــا 
ــه »يجــب  المســتقلة لانتخابــات عــدد 20 لســنة 2014 المذكــور أعــاه الــذي ينــص علــى أنّ

إثبــات الصّــرف الفعلــي لــكل نفقــة انتخابيــة«. 

وباســتنادها للوثائــق المؤيــدة للحســاب المالــي المــودع لــدى دائــرة المحاســبات المدلــى 
بــأن عــدم  القائمــة المترشــحة المعنيــة، تتولــى هــذه الدوائــر الإقــرار  بهــا مــن قبــل 
انتخابيــة. نفقــة  لــكل  الفعلــي  الصّــرف  إثبــات  عــدم  إلــى  يفضــي  الديــون  خــاص 

وتبعــا لذلــك تعتبــر هــذه الدوائــر أنــه لا يمكــن اعتبــار هــذه النفقــات قــد أنجــزت 
فعليــا لغيــاب مــا يفيــد الصّــرف الفعلــي للمبالــغ التــي تقابلهــا ولا يمكــن تبعــا لذلــك 
اعتبارهــا ضمــن النفقــات التــي يمكــن اســترجاع مبالغهــا مــن خــال المنحــة العموميــة.

في المقابل، تعتبر بعض الدوائر الأخرى أن القانون الانتخابي يشير إلى أن تأدية النفقات 
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الانتخابية يتطلب إما الاستهاك أو الدفع وبالتالي فإن النفقات الممولة عن طريق الديون لا 
يتعن اســتثنائها من النفقات التي تكتســي الصبغة الانتخابية وهي بالتالي قابلة للإرجاع. 

ــد  ــر يع ــرار عــدد 20 ســالف الذك ــر أن أحــكام الفصــل 35 مــن الق ــرت هــذه الدوائ واعتب
مخالفــا لأحــكام الفصــل 3 مــن القانــون الانتخابــي. فمــن جهــة تعــرّف النفقــات الانتخابيــة 
ــة وتــم اســتهاكها أو  علــى أنهــا النفقــات التــي تــم التعهــد بهــا خــال الفتــرة الانتخابي
دفعهــا لتســديد نفقــات الحملــة وهــو مــا يعنــي إمكانيــة وجــود نفقات مســجلة في الحســاب 
دون أن يتــم دفعهــا ومــن جهــة أخــرى يشــترط إثبــات الصــرف الفعلــي لــكل نفقــة انتخابيــة.

4 - في تأويل شروط اثبات الجرائم الانتخابية ذات الصلة بالتمويل 

4 - 1 - وسائل اثبات التمويل الاجنبي 

تختــص محكمــة المحاســبات حصــرا بالمراقبــة الاحقــة22 علــى تمويــل الحمــات الانتخابيــة 
وبالتالــي فــإن نطــاق اختصــاص المحكمــة يقتصــر علــى الأفعــال المتصلــة بالتمويــل وهــي 

أساســا التمويــل الأجنبــي للحملــة الانتخابيــة والإشــهار السياســي والتمويــل المجهــول. 

ويمكن تعريف الجريمة الانتخابية عموما بكونها كل سلوك إرادي يجرمه القانون الانتخابي 
ويقــرر لفاعلــه عقوبــة جزائيــة. والجريمــة الانتخابيــة كغيرها من جرائم الحــق العام تخضع 
إلــى جملــة مــن المبــادئ الأصوليــة أهمهــا مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات الــذي يتطلــب 

وجــود نــص تشــريعي تجريمــي يعتمــد فيــه علــى التأويــل الضيــق ويمنــع فيــه القيــاس.23

ــات  ــراء عملي ــب إج ــي يتطل ــل الأجنب ــالات التموي ــة المحاســبات لح ــات محكم ــا أن إثب كم
رقابيــة متنوعــة تشــمل العديــد مــن الهيــاكل. ويذكــر علــى ســبيل المثــال أن محكمــة 
المحاســبات تولــت بمناســبة رقابتهــا علــى تمويــل الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية 
لســنة 2014 إجــراء رقابــة علــى العمليــات المتعلقــة بتمويــل الحملــة الانتخابيــة للمترشــحن 
انطاقــا مــن كشــوفات الحســابات المتعلقــة بالحملــة التــي تــم إيداعهــا لــدى الدائــرة 
ــزي  ــك المرك ــن البن ــات المســتقاة م ــات والبيان ــك المعطي ــؤلاء المترشــحن وكذل ــل ه ــن قب م
التونســي واللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة والإدارة العامّــة للديوانــة إضافــة إلــى 

التمويــل  علــى  الاحقــة  بالرقابــة  يتعلــق  فيمــا  فقــط  حصــري  هــو  المحاســبات  محكمــة  اختصــاص  إن   .22

أن  الانتخابــي  القانــون  مــن   89 الفصــل  مــن  يفهــم  كمــا   .2 فقرتــه  فــي   92 الفصــل  مــن  يســتنتج  وذلــك 
الحملــة.  خــال  التمويــل  قواعــد  احتــرام  مــدى  بمراقبــة  بدورهــا  تقــوم  لانتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة 

23. فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، 2006
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عــدد مــن المؤسســات البنكيــة والإدارة العامــة للجمعيــات والأحــزاب برئاســة الحكومــة24. 

وفضــا عــن اقرارهــا حصــر اختصاصهــا فــي حــدود المخالفــات الماليــة مثلمــا تــم بيانــه 
آنفــا فــإن محكمــة المحاســبات لــم تصــدر إلــى غايــة هــذا التاريــخ قــرارات بتســليط الخطيــة 

تتصــل بالتمويــل الاجنبــي. 

4 - 2 - التمويل الدعائي 

ينــص الفصــل 66 مــن القانــون الانتخابــي علــى أنــه »للمترشّــحن والقائمــات المترشّــحة 
وللأحــزاب بالنســبة لاســتفتاء، فــي نطــاق الحملــة الانتخابيــة أو حملــة الاســتفتاء، 
عليهــم  ويحجــر  الإلكترونيــة.  الإعــام  ووســائل  الوطنيــة  الإعــام  اســتعمال وســائل 

اســتعمال وســائل الاعــام الأجنبيّــة. 

ويقتضــي الفصــل 153 أن »كل مخالفــة لأحــكام الفقرتــن الأولــى والثانيــة مــن الفصــل 53 
والفصــل 54 والفقــرة الأولــى مــن الفصــل 66 مــن هــذا القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة 

مــن ألفــن إلــى خمســة آلاف دينــار«.

وكمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى التمويــل النقــدي أو العينــي الأجنبــي، يتطلب اثبــات الأفعال 
المخالفــة فــي مجــال التمويــل الدعائــي تولــي محكمــة المحاســبات إنجــاز عمليــات رقابيــة 
لعــدة وســائل إعــام تونســية أو أجنبيــة مرئيــة أو مســموعة أو مقــروءة ورقيــة أو إلكترونيــة. 

وتتعــن الماحظــة بهــذا الخصــوص إلــى أن فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات مــا زال 
غيــر مســتقر بهــذا الخصــوص بالنظــر إلــى صعوبــة توفــر الادلــة الماديــة لأثبــات عنصــر 
الاســناد وبالتالــي تحديــد مســؤولية القائمــات المترشــحة فــي التمويــل الدعائــي مــن قبــل 
القاضــي المالــي وضــرورة ربطهــا بنتائــج التحقيــق المنجــزة مــن قبــل القاضــي العدلــي.

4 - 3 - الاشهار السياسي 

نــص الفصــل 57 مــن القانــون الانتخابــي علــى أنــه »يحجّــر الإشــهار السياســي فــي جميــع 
الحالات خال الفترة الانتخابية. كما نصّ الفصل 154 من نفس القانون على أن »كل مخالفة 
لأحكام الفصل 75 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.«

24. تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على تمويل الحمات الانتخابية التشريعية لسنة 2014
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وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم تعريــف الإشــهار السياســي فــي مســتوى القانــون الانتخابــي 
كونــه هــو كلّ عمليّــة إشــهار أو دعايــة بمقابــل مــادي أو مجانــا تعتمــد أســاليب وتقنيــات 
التســويق التجــاري، موجهــة للعمــوم، وتهــدف إلــى الترويــج لشــخص أو لموقــف أو لبرنامــج 
ــم  ــي ســلوكهم واختياراته ــر ف ــن أو التأثي ــرض اســتمالة الناخب ــزب سياســي، بغ أو لح
ــة، أو عبــر وســائط  ــة أو المكتوبــة أو الإلكترونيّ عبــر وســائل الإعــام الســمعيّة أو البصريّ
الخاصــة. أو  العموميــة  الوســائل  أو  بالأماكــن  مركــزة  متنقلــة،  أو  ثابتــة  إشــهاريّة 

وعلــى غــرار التمويــل الأجنبــي بمختلــف أشــكاله، فــإن اثبــات الإشــهار السياســي 
الإشــهار  لعمليــة  الأساســية  الخصائــص  إثبــات  المحاســبات  محكمــة  مــن  يتطلــب 
والمتمثلــة فــي اســتعمال أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري وأيضــا إثبــات غايــة 
اســتمالة  فــي  الإلكترونيّــة  أو  المكتوبــة  أو  البصريّــة  أو  الســمعيّة  الإعــام  وســائل 
ــرارات  ــى ق ــة إل ــم اســتناد المحكم ــم. فرغ ــي ســلوكهم واختياراته ــر ف ــن أو التأثي الناخب
ــى وســائل  ــا عل ــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري بتســليط الخطاي ــة العلي الهيئ
الإعــام الســمعيّة أو البصريّــة المخالفــة لقاعــدة تحجيــر الإشــهار السياســي، فــإن 
إثبــات ماديــة هــذه الأفعــال طــرح العديــد مــن الإشــكاليات تتصــل بوســائل الاثبــات 
المتوفــرة لــدى القاضــي المالــي وهــي مســائل ســتتم مناقشــتها عتــد التعــرض إلــى 
الانتخابيــة.  للجرائــم  المكونــة  للأفعــال  المــادي  التكييــف  فــي  العموميــة  النيابــة  دور 

وعلــى غــرار التمويــل الأجنبــي والتمويل الدعائي فإن فقه قضاء محكمة المحاســبات ما زال 
غير مســتقر بخصوص الاشــهار السياســي بالنظر إلى صعوبة توفر الادلة المادية لعنصر 
الاســناد وبالتالــي تحديــد مســؤولية القائمــات المترشــحة فــي الانتفاع بالإشــهار السياســي 
مــن قبــل القاضــي المالي وضرورة ربطها بنتائــج التحقيق المنجزة من قبل القاضي العدلي. 

4 - 4 - فــي تكييــف جريمــة اســتعمال الوســائل والمــوارد العموميــة لفائــدة 
قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب 

جــاء بالفصــل 159 مــن القانــون الانتخابــي »يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى 
ســنة كل مخالــف لأحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 53 والفصــل 56 مــن هــذا 
»ويحجّــر  القانــون:  نفــس  مــن   53 الفصــل  مــن  الاخيــرة  الفقــرة  القانــون.« ونصــت 
ــح أو حــزب.«  ــحة أو مترشّ ــة مترشّ ــدة قائم ــة لفائ ــوارد العمومي اســتعمال الوســائل والم

والماحــظ بخصــوص هــذه الجريمــة انــه لئــن جــاز القــول ان بإمــكان محكمــة المحاســبات 
ــة  ــة وحســابات الدول ــب المؤسســات العمومي ــي الآن نفســه تراق ــا ف اكتشــافها، باعتباره
ــة  ــذه الجريم ــات ه ــة، الا ان إثب ــات مختلف ــن جه ــر م ــا تقاري ــرد عليه ــا ت ــام كم بشــكل ع

قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في مادة النزاعات الانتخابية



رؤى متقاطعة حول الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية

34

أمــر صعــب. فالركــن المــادي لهــذه الجريمــة يتمثــل فــي اســتعمال وســائل ومــوارد الدولــة 
ــل  ــة للمترشــح. والوســائل تشــمل وســائل النق ــة الانتخابي ــدة الحمل ــا لفائ أي كان نوعه
العموميــة التــي قــد تســتعمل بصفــة مجانيــة أو اســتعمال الســيارات الإداريــة أو اســتعمال 
المعــدات التابعــة للدولــة كالحواســيب أو أدوات الطباعــة أو أوراق الطباعة وكذلك اســتعمال 
الفضــاءات العموميــة لعقــد الاجتماعــات الشــعبية خــال الحملــة. أمــا المــوارد فتشــمل كل 
مــا مــن شــأنه ان يــدر أمــوالا علــى الدولــة. ولا نخــال مترشــحا معينــا ســيعمد الــى 
ــى  ــة بشــكل مكشــوف بمــا يعرضــه عل ــه الانتخابي ــة خــال حملت اســتعمال وســائل الدول
الفــور لإمكانيــة معاينــة هــذه الجريمــة مــن قبــل أعــوان الرقابــة التابعــن للهيئــة. كمــا ان 
ــع  ــة تتب ــى إمكاني ــاكل. فضــا عل ــد الهي ــة صارمــة مــن عدي ــة تخضــع لمراقب مــوارد الدول
مقتــرف هــذا الفعــل مــن اجــل جريمــة الاســتياء علــى أمــوال عموميــة طبقــا للفصــل 99 
ــا25. ــدة عشــرين عام ــى الســجن م ــا ال ــاب فيه ــي يصــل العق ــة والت ــة الجزائي ــن المجل م

وتبعــا لذلــك ورغــم تولــي محكمــة المحاســبات رفــع عديد المخالفــات بهذا العنوان فــإن اثبات 
مســؤولية القائمــة المشــتركة يتطلــب توفــر عنصر الاســناد وهو ما يشــكّل عائقــا بالنظر إلى 
ضرورة اثبات العاقة المباشــرة بن تصرف الهيكل العمومي من ناحية والقائمة المشــتركة 
المنتفعــة بهــذا التمويــل. فــي المقابــل اقــرت المحكمــة بعــدم مشــروعية التمويــل المتــأت مــن 
اســتعمال الوســائل والموارد العمومية وبالتالي استثنائه من الموارد والمصاريف الانتخابية. 

وتتعــن الاشــارة الــي أن التقريــر الاخيــر لمحكمــة المحاســبات - نوفمبــر 2020 - تضمــن فــي 
مــا يتعلــق بمراقبــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة الرئاســية للمترشــح يوســف الشــاهد شــبهة 
ــر باســتعمال  ــق الام ــة. ويتعل ــة الانتخابي ــل الحمل ــة بغــض تموي ــوارد عمومي اســتعمال م

وســائل نقــل. 

ــام القضــاء  ــة أم ــم الانتخابي ــة بالجرائ ــة المحاســبات المتعلق ــرارات محكم ــة لق ــة القانوني ــي »القيم ــاروق حفاصن 25. ف

الجزائــي« مجموعــة دراســات قانونيــة حــول الجرائــم الانتخابيــة »برنامــج الامــم المتحــدة للمســاندة الانتخابيــة« 2019،
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/democratic_governance/etudes-sur-les-crimes-
electoraux-.html   -  Page 119
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الجزء الثاني: في تكريس مبادئ المحاكمة العادلة في مادة 
النزاعات الانتخابية المالية 

ــن  ــي م ــة وه ــوق الفردي ــن الحق ــر م ــة يعتب ــة عادل ــي محاكم ــق ف ــر أن الح ــدر التذكي يج
الحقــوق المكرســة علــى الصعيــد الدولــي حيــث إن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية ينــص بالمــادة 14 انــه »مــن حــق كل فــرد أن تكــون قضيتــه محــل نظــر 
ــون«. ــة ومنشــأة بحكــم القان ــل محكمــة مختصــة مســتقلة حيادي ــي مــن قب منصــف وعلن

يعــد الحــق فــي محاكمــة عادلــة واجبــا علــى الدولة حمايتــه إرضاء للشــعور العــام بالعدالة. 
كمــا تســتوجب المحاكمــة العادلــة التقيــد بالمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة 
لحقــوق الإنســان. إذ تنــص المــادة العاشــرة للإعــان العالمي لحقوق الإنســان: »لكل إنســان 
ــه محكمــة مســتقلة  ــي أن تنظــر قضيت ــن الحــق ف ــة مــع الآخري ــدم المســاواة التام ــى ق عل
محايــدة نظــرا منصفــا وعلنيــا للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة تهمــة توجــه إليــه«.

وذلــك  عادلــة  محاكمــة  فــي  الحــق  عمومــا  التونســية  القانونيــة  المنظومــة  وتضمــن 
مــن خــال التكريــس الدســتوري والقانونــي لعــدد مــن المبــادئ مثــل قرينــة البــراءة 
درجتــن  علــى  التقاضــي  ومبــدأ  الدفــاع  وحقــوق  الخصــوم  بــن  المواجهــة  ومبــدأ 
لشــتى  بالنســبة  القضائيــة  للمســاعدة  آليــات  علــى  التنصيــص  إلــى  إضافــة 
القانــون  يكــرّس  كمــا  لمســاعدة.  المحتاجــن  الأشــخاص  لفائــدة  المحاكمــات  أنــواع 
ــف. ــة الأخّ ــة العقوب ــتثناء حال ــع اس ــة م ــن الجزائي ــة القوان ــدم رجعي ــدأ ع ــي مب التونس

وتتعن الاشــارة إلى أن القاضي المالي وجد نفســه على إثر صدور دســتور 2014 وصدور 
القانون الانتخابي أمام حتمية مجابهة عدم التوافق بن خصوصيات القضاء في الحسابات 
بوصفــه قضــاءً موضوعيــا مــع متطلبــات المحاكمــة العادلــة وخصوصيات المــادة الانتخابية.

ســاهم التأويــل القضائــي مــن خــال قــرارات المحكمــة الصــادرة عــن الدوائــر الابتدائيــة 
ذات الصلــة بتســليط الخطايــا وضبــط المنــح بعنــوان اســترجاع المصاريــف الانتخابيــة مــن 
التأســيس إلــى محاكمــة ماليــة عادلــة مــن خــال تطويــع اجــراءات القضــاء فــي الحســابات 
ــاع.  ــوق الدف ــة وتكريــس حق ــة العادل ــات المحاكم ــة لمقتضي ــادة الانتخابي ــى الم ــة عل المنطبق
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الحســابات  فــي  القضــاء  اجــراءات  تطويــع  الأولــى:  الفقــرة 
العادلــة  المحاكمــة  لمقتضيــات 

شــكلت مهمة تطويع اجراءات القضاء في الحســابات ذات الطابع الموضوعي محورا هاما 
من التأويل القضائي لمحكمة المحاســبات خاصة خال الفترة التي ســبقت صدور القانون 
الاساســي الجديــد للمحكمــة حيــث امتــدت مــن ســنة 2012 إلــى 2019. ويتعلــق الأمــر بعلنية 
الجلســات وضمــان حيــاد القاضــي والفصــل بــن ســلطة التتبــع وســلطة التحقيــق والحكم.

1 - الطابع الموضوعي للقضاء في الحسابات 

المحاســبي.  العــام  النظــام  احتــرام  ضمــان  إلــى  الحســابات26  فــي  القضــاء  يرمــي 
أداء  إطــار  فــي  المنجــزة  الماليــة  العمليــات  أنّ  مــن  التأكّــد  إلــى  يهــدف  فهــو 
وفــق  تنفيذهــا  تــمّ  العموميــة  المحاســبة  لمجلــة  الخاضعــة  الهيــاكل  نشــاط 
الشــروط  تســتوفي  بحســابات  وتضمينهــا  النافــذة  والتراتيــب  القوانــن  أحــكام 
وصدقهــا.  بهــا  المدرجــة  البيانــات  واكتمــال  إعدادهــا  دوريــة  حيــث  مــن  القانونيــة 

ــة عــن  ويرتبــط القضــاء فــي الحســابات أساســا بمســؤولية المحاســب الشــخصية والمالي
العمليــات الموكــول إليــه إنجازهــا. وبالتالــي فــإنّ هــذه الرقابــة تمثّــل أداة لحفــز المحاســبن 
ــن  ــد م ــى التأكّ ــم باســتخاصها وعل ــد له ــي عه ــة الت ــرادات العموميّ ــل الإي ــى تحصي عل
اســتيفاء الشــروط القانونيّــة قبــل تأديــة النفقــات )الفصــل 15 مــن مجلــة المحاســبة 
العموميــة(. وتشــمل المســؤولية الشــخصية والماليــة للمحاســبن العموميــن العمليــات التــي 
ــواردة  ــاة الاســتثناءات ال ــع مراع ــك م ــم وذل ــون تحــت أوامره ــوان العامل ــا الأع ــوم به يق
ــة  ــة القضائي ــز إجــراءات الرقاب ــة. وتتميّ ــة المحاســبة العمومي ــن 16 و19 مــن مجل بالفصل
وفــق الإطــار القانونــي ســاري المفعــول بكونهــا تتــمّ بصفــة تلقائيــة وهــي كتابيــة وســرّية )أو 

غيــر علنيــة( وتضمــن حــقّ الدفــاع.

26. تمــارس الرقابــة علــى الحســابات العموميــة فــي الواقــع مــن قبــل جهتــن منفصلتــن تتمثــان فــي دائــرة 

ففــي  أخــرى.  ناحيــة  مــن  الإداريــة(  )التصفيــة  الماليــة  ووزارة  ناحيــة  مــن  القضائيــة(  )التصفيــة  المحاســبات 
الجهويــة  المجالــس  ومحاســبي  الدولــة  محاســبي  حســابات  الدائــرة  لقضــاء  مباشــرة  تخضــع  الإطــار  هــذا 
)الفصــل  دينــار  مليــون  العاديــة  الســنوية  ميزانيتهــا  تفــوق  التــي  العموميــة  والمؤسســات  البلديــات  ومحاســبي 
الخاضعــة  المحتســبن  بتعيــن  والمتعلــق   1971 مــاي   29 فــي  المــؤرّخ   1971 لســنة   219 عــدد  الأمــر  مــن  الثانــي 
حســاباتهم لقضــاء دائــرة المحاســبات كمــا تــمّ تنقيحــه وإمامــه(. فــي المقابــل تتــمّ تصفيــة حســابات البلديــات 
ــة )الفصــل  ــل وزارة المالي ــن قب ــار م ــون دين ــة دون ملي ــا الســنوية العادي ــون ميزانيته ــي تك ــةّ الت والمؤسســات العمومي
2 مــن الأمــر عــدد 219 لســنة 1971(. ويجــوز لدائــرة المحاســبات إثــارة اختصاصهــا فــي شــأن هــذه الحســابات.
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 بصفة تلقائية: حيث أنّ رفع دعوى في مجال المراقبة القضائية يكون وجوبيا 
ويتــمّ بصفــة آليــة إذ لا يتطلّــب وجــود نــزاع أو تقديــم شــكوى مــن قبــل جهــة معينة. 

 كتابيــة: إذ أنّ تدخّــل الدائــرة يعتمــد علــى الوثائــق وعلــى التّراســل مــع 
المجــال  هــذا  فــي  الدّائــرة  فأعمــال  ضروريــا.  ذلــك  كان  كلمــا  المحاســبن 
الأحــكام...(. ؛  التقاريــر  ؛  الإرشــادات  )طلبــات  كتابيــة  بالأســاس  هــي 

 ســرّية أو غيــر علنيــة: باعتبــار أنّــه لا يمكــن للعموم أو للأطــراف المعنية حضور 
المــداولات إذ أنّ الغرفــة تناقــش الماحظــات وتبــتّ فــي شــأنها فــي نفــس الوقــت. 

 ضمــان حــقّ الدفــاع: إجــراءات ذات صبغــة تحاوريــة وذلــك مــن خــال 
اعتمــاد صيغــة التخاطــب مــع المحاســبن العموميــن فــي مســتوى التحقيــق 
)توجيــه طلبــات الإرشــادات وتلقّــي الــردود بشــأنها( وكذلــك فــي مســتوى إصــدار 
ــمّ الحكــم النهائــي(.  الأحــكام باعتمــاد قاعــدة الحكــم المــزدوج )الحكــم الوقتــي ث

 وتكــون إجــراءات المراقبــة القضائيــة ســرّية باعتبــار أنّــه لا يمكــن للعمــوم أو 
للأطــراف المعنيــة حضــور المــداولات إذ أنّ الغرفــة تناقــش الماحظــات وتبــتّ فــي 

شــأنها فــي نفــس الوقــت.

ــع  ــإن الطاب ــة ف ــدأ المواجه ــاب مب ــة وغي ــع الســري للجلســات الحكمي ــن الطاب وفضــا ع
التلقائــي لإجــراءات التتبــع يفضــي إلــى خــرق واضــح لمقتضيــات المحاكمــة العادلــة. 
ــى دور  ــك إل ــؤدي ذل ــة. وي ــة العمومي ــراف والنياب ــاب الأط ــز بغي ــة تتمي ــة التلقائي فالصبغ
ــة  ــن الصبغ ــي ســير الإجــراءات. وهــذه الدرجــة م ــا للقاضــي ف ــن وحصــري تقريب مهيم
التلقائيــة غيــر معهــودة لــدى باقــي المحاكــم الأخــرى. وخافــا للإجــراءات المعتمــدة 
إلــى جعــل  الســلطات  بــن  الفصــل  يــؤدّي  التلقائــي للإجــراءات  الطابــع  فــي حالــة 
ــون.  ــث الواقــع والقان ــة المصــدر الأساســي فــي تكييــف الأفعــال مــن حي ــة العمومي النياب
كمــا يجعــل النيابــة العموميــة الجهــة التــي تقــرّر إحالــة الملــف للتحقيــق مــن عدمــه. 

وفــي ظــل احالــة القانــون الانتخابــي صراحــة إلــى الاجــراءات المنصــوص عليهــا بالقانــون 
المنظــم لدائــرة المحاســبات، فقــد واجــه القاضــي المالــي عنــد البــت فــي النزاعــات المتصلــة 
لســنة  والرئاســية  التشــريعية  الانتخابــات  إلــى  بالنســبة  ســواء  الانتخابيــة،  بالمــادة 
ــدة لتطويــع اجــراءات التقاضــي  2014 أو الانتخابــات البلديــة لســنة 2018 اشــكاليات ع

تجســدت  وقــد  العادلــة.  المحاكمــة  مقتضيــات  تكريــس  يضمــن  بمــا  المحكمــة  لــدى 
ــدد  ــا الاساســي ع ــابقة لصــدور قانونه ــرة الس ــال الفت ــة خ ــة للمحكم السياســة الفقهي
ــرط  ــا ش ــي أساس ــة وه ــة العادل ــات المحاكم ــف مقوم ــس مختل ــي تكري ــنة 2019 ف 41 لس

قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في مادة النزاعات الانتخابية
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الجلســات.  وعلنيــة  الدفــاع  حقــوق  واحتــرام  القاضــي  وحيــاد  الموضوعــي  الحيــاد 

2 - تكريس علنية الجلسات 

كــرّس فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة مبــدأ علنيــة الجلســات وذلــك 
ــم بتســليط  ــد الحك ــة عن ــد جلســات علني ــى عق ــي عل ــص الاطــار القانون رغــم عــدم تنصي
الخطايــا فــي المــادة الانتخابيــة. وتــم الاســتناد عنــد إقــرار هــذا التوجــه إلــى أحــكام الفصل 
108 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية الــذي نــص علــى أنّ جلســات المحاكــم علنيــة إلّا إذا 

اقتضــى القانــون ســريتها ولا يكــون التصريــح بالحكــم إلا فــي جلســة علنيــة. فــي المقابــل 
لــم يتــم التنصيــص صراحــة ضمــن هــذا التوجــه علــى مبــدأ التصريــح العلنــي بالأحــكام. 

»ويتماشــى هــذا التوجــه مــع التأويــل المتمثــل فــي أنــه يبــدو هنــا إخــراج عمليّــة التصريــح 

بالأحــكام مــن نطــاق الفصــل 49 واضحــا للغايــة فالفقــرة المذكــورة تفــرّق بــن الحــق فــي 
ــة« الــذي يمكــن أن ينــصّ القانــون علــى خافــه وبــن التصريــح بالحكــم  المحاكمــة العلنيّ
الــذي تســتثنيه صراحــة ف»لا يكــون إلا فــي جلســة علنيّــة« وهــو مــا يجعلــه حقّــا مطلقــا لا 

يقبل أيّ تحديد27. 

علنيــة  كرســت  الابتدائيــة  الدوائــر  عــن  الصــادرة  الاحــكام  أن  الماحظــة  وتتعــن 
الجلســات وهــو مــا يتبــن مــن وصــف الاجــراءات مثلمــا تــم بيانهــا بالمذكــرات الداخليــة 
المتصلــة بصيــغ انعقــاد الجلســات الحكميــة. وتتلخــص هــذه الاجــراءات فيمــا يلــي:

 بعــد اســتيفاء جميــع إجــراءات التحقيــق فــي الملــف والــذي تشــمل بالإضافة إلى 
تلقــي الــردود وإعــداد التقريــر مــن أجــل حكــم نهائي وإبــداء النيابــة العمومية رأيها 
فــي الملــف المدعــم للتقريــر يتولــى رئيــس الدائــرة بالتنســيق مــع منــدوب الحكومــة 
العــام ضبــط تاريــخ الجلســات الحكميــة فــي خصوص الملفــات الراجعة لــه بالنظر. 

 علــى إثــر ضبــط تاريــخ انعقــاد الجلســة الحكميــة تتولــى كتابــة الدائــرة 
الإعــام  مــع  الوصــول  رســالة مضمونــة  بواســطة  المعنيــة  الأطــراف  إعــام 
ــاء  ــل أثن ــا الحضــور والتدخ ــه بإمكانه ــراف أن ــذه الأط ــام ه ــم إع ــغ. ويت بالتبلي
ــق  ــم تعلي ــي. ويت ــر أو محام ــواء شــخصيا أو بواســطة شــخص آخ ــة س الجلس
ــة.  ــر المحكم ــة لمق ــة الخارجي ــى الواجه ــة عل ــة المبرمج ــات الحكمي ــدول الجلس ج

27. خالــد الماجــري »ضوابــط الحقــوق والحريــات تعليــق علــى الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي« المؤسســة الدوليــة 

للديمقراطيــة والانتخابــات تونــس، 2018.
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ويتضمــن هــذا الجــدول بالإضافــة إلــى تاريــخ الانعقــاد موضــوع الجلســة. 

ــى  ــة الجلســات إذ يتول ــات علني ــق مــع مقتضي ــا أن ســير الجلســة يتواف  كم
كاتــب الجلســة إحضــار ملــف القضيــة. كمــا يتولــى مســك دفتــر حضــور 
وعرضــه بمناســبة النظــر فــي كل قضيــة علــى أعضــاء الهيئــة الحكميــة للتوقيــع 
ــه. وبعــد التأكــد مــن توفــر النصــاب يدعــو رئيــس الجلســة القاضــي المقــرر  علي
النيابــة  ثــمّ يدعــى ممثــل  لتقريــره وعــرض مقترحاتــه.  إلــى تقديــم ملخــص 
العموميــة لتقديــم ماحظاتــه الكتابيــة وإثرائهــا شــفويا كلمــا بــرزت عناصــر 
جديــدة تبــرر ذلــك بعــد تاريــخ إيــداع ماحظاتــه بكتابــة الغرفــة. وبعــد ذلــك 
يدعــو رئيــس الجلســة أعضــاء التشــكيلة الحكميــة إلــى طــرح أســئلتهم علــى 
القاضــي الــذي تولــى التحقيــق فــي القضيــة وعلــى ممثــل النيابــة العموميــة.

ــم فــي مســتوى محكمــة المحاســبات   واســوة بمحكمــة المحاســبات الفرنســية ت
عنــد  أو  التســاؤلات  طــرح  عنــد  الإيحــاء  تجنــب  ضــرورة  مبــدأ  تكريــس 
النهائيــة فــي خصــوص  تبــن آراءهــم  تقديــم توضيحــات بمواقــف القضــاة 
الملــف وذلــك حفاظــا علــى ســرية المــداولات. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه 
وفــي صــورة تقديــم أحــد الأطــراف وثيقــة أو معطــى جديــد يتطلــب تعميــق 
النظــر يتولــى رئيــس الجلســة الحكميــة إقــرار إمــا تعليــق الجلســة للتــداول 
حــول الوثيقــة أو المعطــى المقــدم أو تأجيــل الجلســة إلــى تاريــخ لاحــق. كمــا 
يمكــن للأطــراف الأخــرى تقديــم طلــب بتعليــق أو تأجيــل انعقــاد الجلســة. 

 وبعــد اســتكمال النقــاش والتأكــد مــن التطــرق إلــى جميــع المســائل المهمــة 
ومــن وضــوح الرؤيــة لــدى أعضــاء التشــكيلة الحكميــة، يصــرح رئيــس الجلســة 
بانتهــاء النقــاش وبحجــز القضيــة للمفاوضــة والتــي يســتثني مــن حضورهــا 

ــة. ــة العمومي ــل النياب ــرر وممث القاضــي المق

3 - تكريس مبدأ حياد القاضي 

القضائيــة ســلطة مســتقلة  الســلطة  تكــون  أن  العادلــة  المحاكمــة  مقتضيــات  تتطلــب 
يعنــي  الشــرط  بهــذا  والالتــزام  القانــون.  لغيــر  عليهــا  ســلطان  ولا  ومحايــدة 
وهــو  الحيــاد،  زاويــة  وهــي  محــددة،  زاويــة  مــن  المســألة  مــع  التعامــل  بالضــرورة 
العادلــة. للمحاكمــة  الأساســية  الركيــزة  وهــي  علنيــا  الجلســات  عقــد  يعنــي  مــا 

وبالرجــوع إلــى اجــراءات البــت فــي الملفــات المتصلــة بالقضــاء فــي المخالفــات الانتخابيــة 
يمكــن الاســتنتاج أن النظــام القانونــي ســاري المفعــول قبــل صــدور القانــون عــدد 41 لســنة 
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2019 لا يتوافــق مــع متطلبــات الســلطة القضائيــة المســتقلة حيــث لا ينــص علــى إمكانيــة 
التجريــح فــي قضــاة المحكمــة. 

وتتعــن الإشــارة إلــى أن القانــون الأساســي الجديــد لمحكمــة المحاســبات قــد تافــى 
هــذا النقــص حيــث كــرس مبــدأ حيــاد القاضــي إذ نــصّ الفصــل 127 مــن القانــون 
ــة  ــي القضي ــداول ف ــة أن يت ــو بالمحكم ــن لأي عض ــه لا يمك ــى أن ــنة 2019 عل ــدد 41 لس ع
إذا كان تحــت طائلــة مانــع مــن الموانــع المنصــوص عليهــا بالفصــل 248 مــن مجلــة 
وتضــارب  بالمكاســب  بالتصريــح  المتعلــق  والتشــريع  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات 
المصالــح. ويمكــن لــكل جهــة معنيــة أن تجــرّح فــي أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة 
الحكميــة وذلــك عــن طريــق طلــب كتابــي يوجّــه إلــى الرئيــس الأول للمحكمــة الــذي يبــت 
نهائيــا فــي الموضــوع فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام بعــد ســماع الطرفــن. كمــا يمكــن 
وفــق نفــس الشــروط لأي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة الحكميــة التجريــح فــي نفســه. 

وتتطابــق الموانــع المنصــوص عليهــا بالفصــل 248 28 المذكــور اعــاه مــع طبيعــة الاجــراءات 
القضائيــة لــدى المحكمــة. 

فــي المقابــل تعــرض القانــون الفرنســي إلــى شــرط حيــاد القاضــي المالــي بصفــة صريحــة29 
علــى أنــه لا يمكــن التجريــح فــي أعضــاء النيابــة العموميــة. ويتوافق ذلك مع احــكام الفصل 
248 مــن مجلــة الاجــراءات الجزائيــة التــي تنــص صراحــة علــى أنــه » لا يقبــل التجريــح فــي 

 28. تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصــالة على "الحكام" : 

أولا: في النوازل التي هم فيها خصوم أو لهم مشاركة مع الخصوم أو مشاركة في التزام لأحد الخصوم أو كان 
 عليهم فيها مرجع الدرك.

 ثانيا: في نوازل نسائهم ولو بعد انفصال الزواج.
ثالثا: في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية بسلسلة النسب المستقيم "وحواشيهم إلى الدرجة" )1( السادسة 

 بالنسبة للأقارب وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار.
 رابعا: في النوازل التي لزمهم القيام فيها بصفة نائب قانوني عن أحد الخصوم.

خامسا: في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمن أو سبق منهم 
 إعطاء رأي فيها.

 سادسا: إذا كانوا دائنن أو مدينن لأحد الخصوم.
 سابعا: إذا كان أحد الخصوم مستخدما عندهم.
ثامنا: إذا سبق خصام بينهم وبن أحد الخصوم.

29. L’article L-314-3 du code des juridictions financières dispose que « ne peuvent exercer les fonctions de 
rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la 
Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou 
de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré. La récusation d'un membre de la 
Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre 
en doute son impartialité.
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أعضاء قلم الادعاء العمومي. ويســتند ذلك إلى مبدأ أنه لا يمكن التجريح في الخصوم..30

وعلــى صعيــد آخــر أكــدت محكمــة التعقيــب علــى إمكانيــة التجريــح فــي أعضــاء النيابــة 
ــوى بشــأنها,  ــبق لــه اثــارة الدع ــف س ــي مل ــورة مشــاركته الحكــم ف العموميــة فــي ص
ويتلخــص هــذا الموقــف فــي اعتبــار محكمــة التعقيــب أنــه » يكــون مســتهدفا للنقــض 
الحكــم الــذي لــم يحتــرم مقتضيــات الفقــرة الخامســة مــن الفصــل 248 م م م ت الــواردة 
بتحجيــر مباشــرة الوظائــف العدليــة تحجيــرا باتــا علــى الحــكام الذيــن ســبق منهــم 
إعطــاء الــرأي فيهــا وتفريعــا علــى ذلــك يكــون باطــا الحكــم الجنائــي الــذي اشــترك فيــه 
عضــو النيابــة العموميــة مــع أنــه هــو الــذي أثــار تتبــع الجريمــة التــي قضــى ذلــك الحكــم 
ــة إجــراء أساســي لارتباطــه  ــق الســلط العدلي ــدأ تفري ــى الطاعــن ... إذ أن مب بثبوتهــا عل
ــن م ا ج« 31. ــق أحــكام الفصــل 169 م ــه يوجــب البطــان طب ــام والإخــال ب ــام الع بالنظ

ــتثنائه  ــث اس ــن حي ــون الأساســي م ــن القان ــم وضــوح الفصــل 127 م ــك ورغ ــا لذل وتبع
لأعضــاء النيابــة العموميــة مــن امكانيــة التجريــح فــإن فقه قضــاء محكمة المحاســبات كرس 
مبــدأ التجريــح فــي وكاء الدولــة وبالتالــي الحــرص علــى عــدم تكليــف عضــو مــن أعضــاء 
النيابــة العموميــة ســبق لــه المشــاركة فــي التحقيــق فــي ملــف  قضيــة ســواء بصفتــه المقــرر 
أو عضــو مــن اعضــاء الهيئــة الحكميــة التــي بتــت فــي نفــس الملــف  فــي مرحلــة ســابقة.

 

4 - تكريس مبدأ الفصل بن سلطة التتبع وسلطة التحقيق والحكم 

شــهد فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات تطــورا ملحوظــا فيمــا يتعلــق بتكريــس مبــدأ الفصــل 
بــن ســلطة التتبــع وســلطة التحقيــق والحكــم. ورغم وضــوح القواعــد والاجــراءات القانونية 
فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات فيمــا يتعلــق بالطابــع التلقائــي وبغيــاب إثــارة الدعــوى 
ــى  ــدأ عل ــذا المب ــس ه ــى تكري ــت إل ــة انته ــر المحكم ــإن دوائ ــة ف ــة العمومي ــل النياب ــن قب م

مســتوى الواقــع. 

إن تطبيــق إجــراءات الإحالــة مــن قبــل المحكمــة رغــم عــدم تنصيــص القانــون عــدد 
8 لســنة 1968 علــى ذلــك اســتند فــي جوهــره إلــى مســاعي المحكمــة للتقيــد بأحــكام 
ــع وســلطة  ــن ســلطة التتب ــة تقتضــي الفصــل ب ــة العادل ــات المحاكم الدســتور. فمقتضي
تنصيــص  عــدم  رغــم  والموضوعيــة.  للحيــاد  ضمانــا  وذلــك  والمحاكمــة  التحقيــق 

30. « Dans un procès pénal, on ne récuse pas un adversaire » DEBOVE (F) et FALLETI (F) Précis de droit pénal 
et procédure pénale p.258

31. تع ج 5174 في 16 / 1 / 1967 ن ج ص 81
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القانــون عــدد 8 لســنة 1968 علــى إجــراءات الإحالــة، فــإنّ المحكمــة تولــت منــذ ســنة 
ــة  ــل النياب ــن قب ــة م ــراءات الإحال ــى إج ــتنادا إل ــة اس ــة بات ــرارات نهائي ــدار ق 2014 إص

مبــدأ  تكريــس  إلــى  أدت  الأحــكام  لهــذه  الباتــة  الصبغــة  فــإن  وبالتالــي  العموميــة. 
المحكمــة.  فقــه قضــاء  فــي مســتوى  التحقيــق  وســلطة  التتبــع  بــن ســلطة  الفصــل 

ويتعــن التذكيــر بهــذا الصــدد أنّ قاعــدة التفرقــة بــن ســلط التتبــع والتحقيــق والمحاكمــة 
ــي  ــام. وه ــم الحــق الع ــي مســتوى محاك ــمّ تكرســيها ف ــي ت ــادئ الت ــم المب ــن أه ــر م تعتب
قاعــدة تهــدف إلــى عــدم تجميــع كل هــذه الصاحيــات بــن أيــدي ســلطة واحــدة، ضمانــا 
لعــدم الوقــوع فــي مخاطــر التعسّــف فــي اســتعمال الســلطة لمــا لذلــك مــن تأثيــر ســلبي 
علــى ســير الخصومــة الجزائيــة ومــن مضاعفــة لمخاطــر الوقــوع فــي الأخطــاء القضائيــة.

التتبــع  ســلطة  بــن  الفصــل  مبــدأ  توســيع  أدى  الانتخابيــة  بالمــادة  يتعلــق  وفيمــا 
الانتخابــات  فــي  الانتخابيــة  بالمــادة  العاقــة  ذات  القضايــا  فــي  والحكــم  والتحقيــق 
)والتــي  العقوبــات  بتســليط  المرتبطــة  المســائل  فقــط  لا  ليشــمل   2018 لســنة  البلديــة 
لا تكتســي بالتالــي طابعــا زجريــا( بــل مســائل أخــرى تتعلــق تحديــدا باســترجاع 
التطبيــق. مســتوى  علــى  صعوبــات  إلــى  العموميــة  المنحــة  بعنــوان  المصاريــف 

فقــد تــم بنــاء علــى التنقيــح الــذي شــهده القانــون الانتخابــي فــي ســنة 2017 اعتمــاد نظــام 
جديــد للتمويــل العمومــي يرتكــز علــى إســناد منحــة عموميــة تقديريــة بعنــوان اســترجاع 
المصاريــف الانتخابيــة للقائمــات أو المترشــحن الذيــن تحصلــوا علــى مــا لا يقــل عــن 3 % 
مــن الأصــوات المصــرح بهــا بالدائــرة الانتخابيــة والتــي تتوفــر فيهــا جملــة مــن الشــروط 
القانونيــة عوضــا عــن نظــام التمويــل المســبق الــذي تــم اعتمــاده فــي انتخابــات المجلــس 
الوطنــي التأسيســي لســنة 2011 ثــم الانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2014. وبينــت 
ــة  ــار الــذي تــم انتهاجــه بالنســبة إلــى الانتخابــات البلدي التجربــة محدوديــة جــدوى الخي
لســنة 2018 مــن قبــل معظــم الدوائــر بخصــوص تولّيهــا توجيه طلبــات إلى منــدوب الحكومة 
لديهــا32 قصــد إحالــة أعضــاء القائمــات المترشــحة علــى أعضــاء الهيئــة الحكميــة مــن أجــل 
ــف  ــة المصاري ــط قيم ــه وضب ــغ المنحــة مــن عدم ــات لمبل ــك القائم ــي اســتحقاق تل ــتّ ف »الب
الانتخابيــة واحتســاب مبلــغ المنحــة العموميــة المســتحق«. ويبــرز ذلــك لا ســيما مــن خــال 
طــول إجــراءات البــت فــي تلــك الملفــات والتأخيــر الحاصــل فــي إصــدار القــرارات المتعلقــة 
بضبــط المنحــة ومــا انجــر عــن ذلــك مــن تأثيــرات ســلبية علــى ســير العمــل صلــب المحكمــة 
ممــا يتطلــب إعــادة النظــر فــي الإجراءات المعتمدة فــي اتجاه تخفيفهــا دون مخالفة القانون.

32. وكاء الدولة حسب القانون الأساسي الجديد.
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فخافــا لإجــراءات تســليط الخطيــة والتــي لا تســتوجب الاســراع فــي البــت فــإن ضبط مبلغ 
المنحــة يتطلــب تبســط الاجــراءات بالنظــر الــي أن غلــق الحســابات البنكية وتمكــن القائمات 
ــة  ــي مرحل ــر ال ــرور الدوائ ــي أســرع الآجــال يســتوجب م ــح ف ــن المن ــن مســتحقاتها م م
ضبــط المنحــة دون الحاجــة فــي ذلــك إلــى مذكــرة لإحالــة الملــف مــن قبــل النيابــة العموميــة. 

ويــؤدي تطبيــق الإجــراءات المتصلــة بالقضــاء فــي الحســابات علــى المــادة الانتخابيــة 
إلــى حصــر تطبيــق مبــدأ التفرقــة بــن ســلطات التتبــع والتحقيــق والحكــم علــى تســليط 
ــا  ــي تنجزه ــة الت ــال الرقابي ــن الأعم ــك م ــة دون ذل ــات الانتخابي ــوان المخالف ــا بعن الخطاي
المحكمــة بهــذا العنــوان ومــن ضمنهــا ضبــط المنحــة. ويســتند هــذا التأويــل إلــى أن 
ضبــط المنحــة بعنــوان اســترجاع المصاريــف الانتخابيــة لا ينــدرج ضمــن إجــراءات 
ــدأ  ــدم ســحب مب ــرّر ع ــا يب ــة مم ــة الزجري ــي الصبغ ــا ولا يكتســي بالتال تســليط الخطاي
الاســترجاع.  ملفــات  علــى  والحكــم  التحقيــق  وســلطة  التتبــع  ســلطة  بــن  التفرقــة 

وتتعــن الإشــارة إلــى وجــود تبايــن بــن الدوائــر الابتدائيــة فلئــن تذهــب بعــض الدوائــر إلــى 
اعتبــار أن ضبــط المنحــة بعنــوان اســترجاع المصاريــف الانتخابيــة يهــدف إلــى احتســاب 
المصاريــف القابلــة لاســترجاع، فإنــه لا يكتســي حصــرا طابعــا محاســبيا حيــث تتولــى 
الهيئــات الحكميــة البــت فــي اســتحقاق القائمــة الانتخابيــة للمنحة من عدمه، وذلك اســتنادا 
إلــى مــدى اســتيفائها للشــروط المقــررة بالقانــون وخاصــة منــه أحــكام الفقــرة الأولــى مــن 
ــة مترشــحة،  ــكلّ مترشــح أو قائم ــه »تصــرف ل ــى أنّ ــي تنــص عل ــد( الت الفصــل 78 )جدي
تحصّلــت علــى مــا لا يقــل عــن 3 % مــن الأصــوات المصــرّح بهــا بالدائــرة الانتخابيــة، منحــة 
عموميــة تقديريــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة وذلــك بعــد الإعــان عــن النتائــج 
النهائيــة لانتخابــات شــرط الاســتظهار بمــا يفيــد إيــداع الحســابات الماليــة لــدى محكمــة 
المحاســبات وبعــد التثبّــت مــن احتــرام المترشــح أو القائمــة المترشّــحة للواجبــات القانونيــة 
المتعلّقــة بالحملــة الانتخابيــة وتمويلهــا«. وبالتالــي وانطاقــا مــن إمكانيــة التصريــح بعــدم 
اســتحقاق القائمــة المترشــحة للمنحــة العموميــة، فــإن إجــراءات ضبــط المنحــة يمكــن 
أن تفضــي إلــى الحرمــان مــن المنحــة ممــا يجعلهــا تكتســي بدورهــا طابعــا زجريــا. 

ــع الزجــري  ــرأي القائــل بكــون الطاب ــى اعتمــاد ال ــر أخــرى ال وفــي المقابــل اتجهــت دوائ
ــا. وتأسيســا علــى ذلــك فــإن ضبــط المنحــة ومــا  للنــزاع يرتبــط أساســا بتســليط الخطاي
يترتــب عــن ذلــك مــن حرمــان القائمــات الانتخابيــة التــي ثبــت عــدم اســتحقاقها لهــا 
لا يدخــل تحــت طائلــة مبــدأ الفصــل بــن ســلطة التتبــع وســلطة التحقيــق والحكــم. 

للطابــع  المنحــة  بضبــط  المتصلــة  الاجــراءات  افتقــار  علــى  النظــر  وبغــض  واجمــالا 
الزجــري مــن عدمــه فــإن التأويــل القضائــي للمحكمــة كــرس مبــدأ التفرقــة عنــد تســليط 

قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في مادة النزاعات الانتخابية
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الخطايــا وهــو مثــل نقلــة فارقــة فــي تاريــخ فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات ممــا ســاعد 
ــه خــال ســنة 2019.  ــة علي ــت المصادق ــذي تم ــا الأساســي ال ــح قانونه ــة تنقي ــى تغذي عل

الفقرة الثانية: تكريس ضمانات حقوق الدفاع 

تتعلــق المبــادئ فقــه القضائيــة ذات الصلــة بضمــان حقــوق الدفــاع بحــق الاطــاع علــى 
ملــف القضيــة وطبيعــة الاعتــراض علــى القــرارات الوقتيــة وتبليــغ الاحــكام إلــى أعضــاء 

القائمــات المترشــحة. 

1 - الاطلاع على ملف القضية 

إلــى الاجــراءات المنطبقــة قبــل دخــول القانــون الاساســي عــدد 41 ســنة  بالرجــوع 
ــي الحصــول  ــقّ ف ــه الح ــن ينوب ــن للمتقاضــي أو لم ــه لا يمك ــن أن ــاذ، يتب ــز النف 2019 حي
ــف  ــى مل ــاع عل ــي الاط ــط ف ــق فق ــر الح ــذا الأخي ــة وله ــف القضي ــن مل ــخة م ــى نس عل
القضيــة بكتابــة المحكمــة علــى عكــس مــا هــو معمــول بــه بالنســبة لإجــراءات مجلــة 
ــف  ــى مل ــاع عل ــه الاط ــن ينوب ــه أو لم ــى علي ــمح للمدع ــث يس ــة33 حي ــراءات الجزائي الإج
القضيــة وأخــذ نســخة منــه لإعــداد دفاعــه وفــي ذلــك ضــرب لضمانــات المحاكمــة العادلــة. 

أصبــح  المحاســبات  بمحكمــة  المتعلــق   2019 لســنة   41 عــدد  القانــون  وبعــد صــدور 
ــذا الســياق  ــي ه ــف. فف ــن المل ــى نســخة م ــاع والحصــول عل ــة الاط للمتقاضــي إمكاني
أخطــاء  بزجــر  المختصــة  الدائــرة  رئيــس  »يعلــم  أنــه  علــى   125 الفصــل  ينــص 
التصــرف المدّعــى عليــه عــن طريــق رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإعــام بالبلــوغ 
ــة  ــة المحكم ــدى كتاب ــكان ل ــى عــن الم ــا الاطــاع عل ــن يوم ــي أجــل ثاث ــه ف ــه يمكــن ل بأن
ــة  ــك ملحوظــات النياب ــي ذل ــا ف ــة بم ــف القضي ــى مل ســواء بنفســه أو بواســطة محــام عل
ــب  ــى طل ــاء عل ــف بن ــى نســخ مــن مســتندات المل ــه الحصــول عل ــن ل ــا يمك ــة. كم العمومي
كتابــي يوجــه إلــى الدائــرة مختصــة. وتســجّل كتابــة الدائــرة تاريــخ الاطــاع علــى 
المرقّمــة.« الوثائــق  لجميــع  كامــا ومتضمّنــا  يكــون  أن  يجــب  الــذي  القضيــة  ملــف 

وفضــا علــى العمــل بهــذا المبــدأ علــى ارض الواقــع فقــد دأبــت الدوائــر الابتدائيــة 
إلــى   2012 ســنة  مــن  الممتــدة  الفتــرة  خــال  أي  المذكــور  القانــون  صــدور  قبــل 
بعــض  أن  القضيــة. كمــا  ملفــات  مــن الاطــاع علــى  المتقاضــن  تمكــن  علــى   2019

33. الفصول 193 و194 من مجلة الاجراءات الجزائية
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أو  المتقاضــن  لتمكــن  المرافعــة  جلســات  تأجيــل  أو  تعليــق  إلــى  ذهبــت  الدوائــر 
الجلســة.  انعقــاد  تاريــخ  قبــل  الملــف  علــى  الاطــاع  عليهــم  تعــذر  الذيــن  المحامــن 

ــن  ــا م ــس وجه ــة لي ــرارات الوقتي ــن الق ــراض ع ــى أن الاعت ــد عل 2 - التأكي
ــن  أوجــه الطع

عمــا بأحــكام الفصــل 29مــن القانــون المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء الــذي نــصّ 
ــة  ــى رقاب ــة المحاســبات عل ــم لمحكم ــون المنظّ ــرّرة بالقان ــق الإجــراءات المق ــى أن » تنطب عل
تمويــل الحملــة، للمترشّــحن والأحــزاب السياســية وقائمــات المترشّــحن مــا لــم تتعــارض 
صراحــة مــع أحــكام هــذا القانــون« تخضــع إجــراءات تســليط العقوبــات الماليــة فــي المــادة 
الانتخابيــة إلــى قاعــدة ازدواجيــة القــرار34 التــي تتمثــل فــي إصدار قــرار وقتي يتــم توجيهه 
ــي.  ــم النهائ ــداد الحك ــا إع ــي ضوئه ــم ف ــأنه يت ــي ش ــم ردود ف ــة قصــد تقدي ــى القائم إل

ــا  ــة منه ــة لا ســيما المتصل ــة القضائي ــدأ بالخصائــص الأساســية للرقاب ــط هــذا المب ويرتب
بطابعهــا الســري والكتابــي والتحــاوري. فعــدم حضــور القائمــات أعمــال التحقيــق وتقديــم 
ردودهــم فــي الغــرض مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى الحكــم فــي أخطــاء التصــرف التــي 
تقتضــي إجراءاتهــا اســتدعاء المدعــى عليــه واســتجوابه قصــد معرفــة أقوالــه بخصــوص 
ــة  ــن الاســتنتاجات المدرج ــل م ــه، يجع ــه ودفوعات ــم تبريرات ــه وتقدي ــا نســب إلي ــة م صح
ــت فيهــا  ــب الب ــق يتطل ــة للتحقي ــج أولي ــة نتائ ــة القضائي ــي فــي مــادة الرقاب ــرار الوقت بالق
بصفــة نهائيــة تلقــي ردود المحاســب بشــأنها. ويعتبــر القــرار الوقتــي التي تنفــرد به محكمة 
المحاســبات دون غيرهــا مــن المحاكــم الأخــرى امتــدادا لأعمــال التحقيــق حيــث يعــوض فــي 
جوهــره آليــة الاســتجواب المعتمــدة مــن قبــل محاكــم الحــق العــام ودائــرة الزجــر المالــي. 

وقــد مكــن القانــون القائمــات المترشــحة علــى غــرار المحاســبن العموميــن مــن الاعتــراض علــى 
القــرارات الوقتيــة. فقــد نــصّ الفصــل 31 مــن الأمــر عــدد 218 لســنة1971 على أنه على المحتســب أن 
يمتثــل للأوامــر الصــادرة بالحكــم الوقتــي أو يعارضهــا فــي أجَــل شــهرين مــن تاريخ إعامــه بذلك. 
ورغــم اســتعمال عبــارة الاعتــراض فــأنّ مضمونهــا يبقــى فــي جوهــره متصــا بالإمكانيــة الممنوحــة 
للمتقاضــي لتقديــم ردود أو تبريــرات مخالفــة لما ذهبت إليه الدائرة ضمن قرارها الوقتي. وبالرجوع 
إلــى الطابــع الوقتــي لقــرار الدائــرة مثلمــا تــمّ بيانه آنفا فــإنّ الاعتراض عن القرارات الوقتية يجســد 
ممارســة المتقاضــي لحقــه فــي الدفــاع والــذي لا تخولــه الإجــراءات القضائيــة فــي مرحلــة التحقيق. 

ــال  ــدادا لأعم ــل امت ــرة يمثّ ــة للدائ ــرارات لوقتي ــن الق ــراض ع ــي أنّ الاعت ويســتنتج بالتال
التحقيــق حيــث يســبق صدور الحكــم النهائي. ويعتبر بالتالي ردا عن الاســتنتاجات الأوّلية 

34. تم الاستغناء على هذه القاعدة بموجب القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات 
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للدائــرة. ولا تشــكل الاعتراضــات عــن القــرارات الوقتيــة تبعــا لذلك وجها مــن أوجه الطعن. 

أنّــه  التأكيــد علــى  مــن خــال  التمشــي  الابتدائيــة علــى هــذا  الدوائــر  أكــدت  وقــد 
أجــل  فــي  ضــده  الصــادرة  الوقتيــة  الأحــكام  معارضــة  حــق  المترشــحة  للقائمــة 
شــهرين مــن إعامهــا بهــا وأنــه بانتهــاء هــذا الأجــل تصــدر الدائــرة حكمــا نهائيــا.

كمــا اعتبــرت أن الاعتــراض أو المعارضــة )مثلمــا وردت بالفصــل 31 مــن الأمــر عــدد 
218 لســنة 1971( لا يمثــل وجهــا مــن أوجــه الطعــن فــي القــرار الابتدائــي الوقتــي 

الــذي لــم يســتوف بعــد كامــل الإجــراءات المســتوجبة ليصبــح قابــا للطعــن بــل هــو 
ــدرج  ــى حســابات المحاســبن العموميــن وين ــة عل ــة القضائي إجــراء خــاص بمــادة الرقاب
ــي. ــا النهائ ــرة لقراره ــل إصــدار الدائ ــاع للمتقاضــي قب ــوق الدف ــان حق ــار ضم ــي إط ف

ــل المتقاضــي  ــة مــن قب ــى للمحكمــة حــق مناقشــة الدفوعــات المقدم ــه يبق ــى أن وانتهــت إل
ــدى  ــي م ــت ف ــا للب ــي وتفحصه ــرار الوقت ــة الق ــي معارض ــه ف ــته لحق ــار ممارس ــي إط ف
وجاهتهــا ولهــا أن تأخــد بهــا أو تعــرض عنهــا شــرط التعليــل، وبالتالــي فــإن القــول بــأن 
ــا  ــول لا يســتقيم قانون ــي ق ــرار الوقت ــا اضمحــال الق ــن نتائجه ــراض م إجــراءات الاعت
لأن القــرار الوقتــي يبقــى قائمــا إلــى حــن إصــدار المحكمــة لقرارهــا الابتدائــي النهائــي. 

هــذا وتتعــن الاشــارة إلــى أنــه تــم رفع هذا الخلط صلــب القانون الاساســي الجديد لمحكمة 
المحاســبات. فالفصــل 61 مــن القانــون المذكــور ينــص علــى أن القاضــي المقــرّر يعــدّ بعــد 
إتمــام النّظــر فــي الحســاب تقريــرا يبيّــن فيــه الماحظــات ويقــدّم فيــه المقترحــات التــي يراها 
مائمــة، ســواء كان ذلــك بالنّســبة إلــى المتّصرفــن أو إلــى المحاســبن. ويحــال هــذا التقرير 
إلــى المعنيــن بالأمــر وإلــى الوزيــر المكلّــف بالماليــة. ويتعــن علــى الأطــراف المعنيــة موافــاة 
المحكمــة فــي أجــل لا يتعــدى الشــهرين مــن تاريــخ إعامهــا بأجوبتهــا مدعّمــة بالإثباتــات 
الازمــة. ويمكــن للمحاســبن خــال هــذا الأجــل الاطاع على ملف التحقيق وتُســلّم نســخة 
مــن الوثائــق المضمنــة بــه بعــد تقديــم طلــب كتابــي فــي ذلــك إلــى رئيــس الدائــرة المختصــة.

3 - تكريس مبدأ تطبيق النص الأرفق 

نــصّ القانــون عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلــق بالانتخابــات 
ــة. وأدخــل  ــات المالي ــي شــأن المخالف ــات ف ــى عقوب والاســتفتاء بالفصــول 98 و99 و100ع
القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 14 فيفــري2017 تنقيحــا علــى الفصــل 
ــدم  ــن ع ــتوجبة ع ــة المس ــة الخطي ــبة أو حص ــن نس ــة م ــض خاص ــال التخفي ــن خ 98 م

حــول  تســاؤلا  يطــرح  مــا  وهــو  المحاســبات  محكمــة  لــدى  المالــي  الحســاب  إيــداع 
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الجاريــة  الوضعيــات  علــى  الجديــدة(  )فــي صيغتــه  الفصــل  هــذا  تطبيــق  مجــالات 
ــذ. كمــا طــرح تســاؤلا حــول  ــز التنفي والوضعيــات الســابقة لدخــول القانــون المذكــور حي
إمكانيــة الاســتناد إلــى أحــكام الدســتور فيمــا يتعلــق بتطبيــق اســتثناء عــدم رجعيــة 
ــة. ــادة الانتخابي ــي الم ــة ف ــا المالي ــد تســليط الخطاي ــق عن ــة النــص الأرف ــن فــي حال القوان

ويتعــن التذكيــر أنّ تطبيــق مبــدأ عــدم رجعيــة القاعــدة القانونيــة يشــكل إحــدى المســائل 
المتصلــة بتنــازع القوانــن فــي الزمــان. ورغــم دســترة مبــدأ عــدم رجعيــة القاعــدة القانونيــة 
فــي تونــس مــن خــال التنصيــص عليــه صراحــة ضمــن الدســتور وتحديــدا الفصــل 28 
ــة النــص  ــق بحال ــه اســتثناء تعل ــي من ــإن الفصــل نفســه تضمــن فــي الجــزء الثان ــه، ف من
القانونــي الأرفــق بالمتهــم. حيــث نــصّ الفصــل 28 مــن الدســتور علــى أنّ العقوبة شــخصية، 
ولا تكــون إلا بمقتضــى نــص قانونــي ســابق الوضــع، عــدا حالــة النــص الأرفــق بالمتهــم.

كمــا أنّ الفقــه القانونــي اتجــه إلــى اعتمــاد بعض الاســتثناءات عنــد تطبيقــه. فبالإضافة إلى 
إمكانيــة تطبيــق الأحــكام المتعلقــة بالإجــراءات علــى غــرار اختصــاص المحاكــم والإجــراءات 
لديهــا بصفــة رجعيــة يمكــن تطبيــق قاعــدة قانونيــة جديــدة بصفــة رجعيــة عندمــا تكــون 
مقتضياتها أرفق. ويستنتج بالتالي أنّه تمّ تنزيل كل من مبدأ عدم رجعية القوانن في مادة 
العقوبــات واســتثناء تطبيقــه فــي حالــة النــص الأرفــق بالمتهم فــي مرتبة المبادئ الدســتورية. 

ــة  ــة مســألة جوهري ــا الانتخابي ــادة تســليط الخطاي ــي م ــق ف ــص الأرف ــق الن وشــكل تطبي
ــص  ــق الن ــى تطبي ــة إل ــت المحكم ــد انته ــة المحاســبات. وق ــي لمحكم ــل القضائ ــي التأوي ف
الأرفــق عنــد ضبــط الخطيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 98. فــي المقابــل اســتندت الدوائــر 
ــق  ــرت أن تطبي ــر اعتب ــدأ. فبعــض الدوائ ــذا المب ــرار ه ــف لإق ــر مختل ــى تبري ــة إل الابتدائي
ــه ورغــم  ــي أن ــد الشــق الثان ــا فــي حــن يؤي ــع الحــالات مطلق ــدأ يبقــى فــي جمي هــذا المب
ارتبــاط النــص الأرفــق المنصــوص عليــه بالفصــل 28 مــن الدســتور المذكــور آنفــا بالمــادة 
الجزائيــة فإنــه يمكــن ســحبه علــى المــادة الانتخابيــة التــي تتســم بالطابــع الزجــري. 

فقــد اعتبــرت بعــض الدوائــر الابتدائيــة أن الفصــل 28 مــن الدســتور المذكــور أعــاه 
ــح  ــه )مصطل ــى إطاق ــذ عل ــق ويُأخ ــص مطل ــو ن ــات وه ــوق والحري ــاب الحق ــي ب ــاء ف ج
العقوبــة( بمــا معنــاه أن لا تفريــق بــن عقوبــة جزائيــة وزجريــة حيــث لــم يتــمّ التنصيــص 
منصــوص  عقوبــة  لتطبيــق  الأرفــق  النــص  باســتثناء  الانتفــاع  أنّ  علــى  صراحــة 
بأفعــال معينــة أو  يرتبــط  لعقوبــة  للفعــل المســتوجب  قانونيــة لاحقــة  بأحــكام  عليهــا 
فــي مــادة معينــة تتطلــب تســليط عقوبــة. وأكــدت هــذه الدوائــر أن أحــكام الفصــل 
533 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود، فــي مســتوى بعــض القواعــد العامــة المتعلقــة 

بالقانــون تنــص علــى أن »إذا كانــت عبــارة القانــون مطلقــة جــرت علــى إطاقهــا«
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أمــا الدوائــر التــي بــررت قرارهــا بتطبيــق هــذا المبــدأ بإمكانيــة ســحب النــص الأرفــق علــى 
العقوبــات الماليــة فــي المــادة الانتخابيــة، فقــد اعتبــرت أنــه وانطاقــا مــن ارتبــاط أحــكام 
الفصــل 28 مــن الدســتور بالعقوبــات الجزائيــة فإنــه يتعــذر تطبيــق أحــكام هــذا الفصــل 
ــا.  ــي تكتســي طابعــا زجري ــة الت ــادة الانتخابي ــة فــي الم ــات المالي ــى العقوب ــة عل ــة آلي بصف
ويســتوجب ســحب هــذا المبــدأ علــى المــادة الانتخابيــة تولــي الهيئــات الحكميــة لــدى 
محكمــة المحاســبات إقــرار هــذا المبــدأ بمقتضــى أحكامهــا مــع ضــرورة تبريــر ذلــك فــي 
منطــوق أحكامهــا. فلئــن جــاء الفصــل 28 مــن الدســتور المذكــور أعــاه فــي بــاب الحقــوق 
والحريــات فإنّــه ينطبــق أساســا علــى المــادة الجزائيــة. ضــرورة أن اســتثناء النــص 
ــي.  ــون الجزائ ــي القان ــم الأساســية ف ــن المفاهي ــوم م ــم كمفه ــة المته ــط بصف ــق يرتب الأرف

ــن  ــة م ــى جمل ــي عل ــون الانتخاب ــص القان ــن ن ــه لئ ــر أن ــذه الدوائ ــرت ه ــل اعتب ــي المقاب ف
ــي وتأخــذ شــكل  ــي المجــال الانتخاب ــة ف ــات المرتكب ــى المخالف ــة تســلط عل ــات المالي العقوب
خطايــا فــإنّ هــذه العقوبــات تبقــى فــي جوهرهــا زجريــة. فقــد تضمــن نفــس القانــون فرعــا 
ــات  ــه، يخــص المخالف ــع من ــاب الراب ــن الب ــة( م ــل الحمل ــي )تموي ــن القســم الثان ــا م رابع
الماليــة والانتخابيــة وهــو مــا يفتــرض ضمنيــا أن العقوبــات المنصــوص عليهــا بالفصــول 
ــم  ــن محاك ــة الصــادرة ع ــة التقليدي ــات الجزائي ــة المخالف ــي خان 98 و99 و100 لا تدخــل ف

الحــق العــام وإنمــا هــي عقوبــات مترتبــة عــن مخالفــات انتخابيــة تــم تجريمهــا وإســناد 
الاختصــاص بالبــت فــي شــأنها إلــى محكمــة المحاســبات. وانتهــت إلــى اعتبــار انــه 
ــة  ــات المالي ــى العقوب ــق عل ــص الأرف ــن ســحب اســتثناء الن ــري يمك ــا الزج ــم طابعه ورغ
ــي  ــه ف ــم تنقيح ــا ت ــي كم ــون الانتخاب ــن القان ــد( م ــل 98 )جدي ــا بالفص ــوص عليه المنص
ســنة 2017، مــع الاســتناد فــي ذلــك إلــى عــدة تبريــرات يذكــر منهــا أساســا أن الخطايــا 
الصــادرة عــن المحكمــة تتــم بمقتضــى أحــكام قضائيــة علــى غــرار المــادة الجزائيــة 
ولا تمثّــل بالتالــي خطايــا إداريــة صــادرة عــن هيئــة إداريــة وكذلــك الطابــع المشــط 
ــات.  ــل القائم ــن قب ــة م ــم الحســابات المالي ــدم تقدي ــوان ع ــا المســلطة بعن ــغ للخطاي للمبال

4 - في تبليغ الاحكام 

تعــد المســائل المتصلــة بتبليــغ الاحــكام إلــى أعضــاء القائمــات المترشــحة مــن المواضيــع 
بهــذا  والطعــون  الدفوعــات  لتعــدد  وذلــك  الماليــن  القضــاة  اهتمــام  اســترعت  التــي 
العنــوان. ويعــزى ذلــك إلــى عــدم تطابــق الاجــراءات المنطبقــة علــى تبليــغ القــرارات 
وخصوصيــات المــادة الانتخابيــة بالنظــر إلــى أنــه وخافــا للمحاســبن العموميــن الذيــن 
تكــون عناوينهــم بالمراكــز المحاســبية فــإن ارتفــاع عــدد اعضــاء القائمــات والنقــص 
ــن  ــة اســتوجبت م ــن الاشــكاليات القانوني ــد م ــروز العدي ــى ب ــم ادى إل ــة عناوينه ــي دق ف
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القاضــي المالــي بحثــا مجهــدا فــي إطــار التأويــل القضائــي لأحــكام القانــون الانتخابــي.
 

4 - 1 - القواعــد القانونيــة المتعلقــة بتبليــغ القــرارات الوقتيــة فــي المــادة 
ــة  الانتخابي

ينص الفصــل 27 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 علــى أن يتولــى منــدوب الحكومــة العــام 
ــة الوصــول مــع  ــة عــن طريــق رســائل مضمون ــة منهــا والنّهائيّ الإعــام بالقــرارات الوقتيّ

الإعــام بالبلــوغ.

تســليم  تعــذّر  أنــه إذا  علــى   1968 لســنة   8 عــدد  القانــون  مــن   28 وينص الفصــل 
العام يوجّــه  الحكومــة  منــدوب  فــإنّ  صاحبهــا،  إلــى  الوصــول  مضمونــة  الرّســالة 
بصــرف  الإداريّة وذلــك  الصّيــغ  إباغــه حســب  ليتولّــى  المنطقــة  والــي  إلــى  القــرار 
ــا  ــام به ــرار والإع ــن الق ــخة م ــب نس ــي طل ــقّ ف ــن ح ــي م ــرف معن ــكلّ ط ــا ل ــر عمّ النّظ
ــإنّ  ــه ف ــور علي ــذّر العث ــرار أو تع ــول الق ــن قب ــي ع ــع المعن ــذ. وإن امتن ــدل منفّ بواســطة ع
العــون المكلّــف بالإعــام يســلّم القــرار إلــى الوالــي. ويرجــع إلــى منــدوب الحكومــة 
مــن  وممضــى  مــؤرخ  المعني أو تصريــح  قبــل  مــن  مؤرخــا  البلــوغ  العام إعــام 
قبــل الوالــي يفيــد تعــذّر العثــور عليــه أو امتناعــه عــن قبــول القرار ويحيــط منــدوب 
الحكومــة العــام دائــرة المحاســبات علمــا بذلــك. وفــي صــورة تعــذّر العثــور علــى المعنــي 
بالقــرار أو امتناعــه عــن قبولــه يعتبــر الإعــام قــد بلــغ إليه بتاريــخ تصريــح الوالــي.

وخافــا لمــادة القضــاء فــي الحســابات أو زجــر أخطــاء التصــرف والتي لا تطــرح صعوبات 
تذكــر عنــد تبليــغ القــرارات الوقتيــة إلا نــادرا تواجــه النيابــة العموميــة صعوبــات عديــدة 
ــة والنقــص الهــام  ــى العــدد الهــام للمتقاضــن مــن ناحي فــي هــذا الخصــوص بالنظــر إل
ــرار  ــن ق ــص الفصــل 8 م ــم تنصي ــك رغ ــات، وذل ــن المترشــحن لانتخاب ــة عناوي ــي دق ف
الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 1 أوت 2014 المتعلــق 
بقواعــد وإجــراءات الترشــح لانتخابــات التشــريعية علــى ضــرورة تولــي كل مترشــح 

تقديــم بيانــات صحيحــة بخصــوص عنوانــه.

وتســتند النيابــة العموميــة لتبليــغ القــرارات الوقتيــة علــى المعطيــات المتوفــرة لــدى دائــرة 
المحاســبات وخاصــة قائمــات المترشــحن لانتخابــات التــي تتولــى الهيئــة العليــا المســتقلة 
لانتخابات مــد دائــرة المحاســبات بهــا عمــا بأحــكام الفصــل 94 مــن القانــون الأساســي 

عــدد 16 لســنة 2014.

قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في مادة النزاعات الانتخابية
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فــي المقابــل تبــن أنّ بعــض أعضــاء القائمــات لــم يســتلموا الرســائل مضمونة الوصــول 
مــع الإعــام بالبلــوغ الموجهــة إليهــم مــن منــدوب الحكومــة العــام فــي تواريــخ محــددة وفــي 
العنوانن التــي أمــدت الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات بــه دائــرة المحاســبات لإعامهم 
بالقــرارات الابتدائيــة الوقتيــة لأن عنوانهــم »ناقــص« حســب مــا أفــادت بــه مصالــح البريــد 
ــة تبعــا لذلــك توجيه القــرارات  ــة العمومي التونســي أو بــدون مبــرر واضــح. وتولــت النياب
الابتدائيــة الوقتية الصــادرة فــي حــق أعضــاء القائمات مــن منــدوب الحكومــة العــام إلــى 
الــولاة بمقتضــى مكاتيــب محــددة التاريــخ والمرجع ليتولوا الإباغ حســب الصيــغ الإدارية.

كمــا تبــن انــه ورغــم تولــي النيابــة العموميــة اتخــاذ التدابير الازمــة لمتابعة تبليــغ القرارات 
الوقتيــة مــن قبــل الوالــي عمــا بأحــكام الفصــل المذكــور آنفــا فقــد تبــن أن بعــض الملفــات 
بقيــت منقوصــة مــن الوثائــق المثبتــة لتعــذر التبليــغ أو رفضــه مــن قبــل القائمــات المعنيــة. 

 25 الفصــل  أحــكام  تطبيــق  حــول  إشــكاليات  بــروز  إلــى  الوضــع  هــذا  أدى  وقــد 
جديــد مــن القانــون الأساســي عــدد 8 لســنة 2008 والفصــل31 مــن الأمــر عــدد 218 
يمكــن  انــه   25 الفصــل  نــصّ  فقــد  المحاســبات.  دائــرة  بســير  1971 والمتعلّــق  لســنة 
الوثائــق  علــى  الاطــاع  وقتــي  بقــرار  إعامــه  تاريــخ  مــن  شــهرين  خــال  للمعنــي 
التــي تــم اعتمادهــا لإصــدار ذلــك القــرار بعــد تقديــم طلــب كتابــي فــي ذلــك إلــى 
ويتــم  الابتدائيــة  النهائيــة  الدائــرة  قــرارات  وتصــدر  المختصــة.  الغرفــة  رئيــس 
الطعــن فيهــا بالاســتئناف وفــق الشــروط الــواردة بالفصــل 33 مــن نفــس القانــون.

ــرة المحاســبات  ــق بســير دائ ــصّ الفصــل 31 مــن الأمــر عــدد 218 لســنة 1971 والمتعلّ وين
علــى وجــوب الامتثــال للأوامــر الصــادرة بالحكــم الوقتــي أو معارضتهــا فــي أجــل 
شــهرين مــن تاريــخ الاعــام بذلــك وتصــدر دائــرة المحاســبات حكمــا نهائيــا بانتهــاء 
الأجــل المحــدد بهــذا الفصــل وذلــك وفــق مقتضيــات الفصــل 32 مــن نفــس الأمــر. 

4 - 2 - السياســة فقــه القضائيــة لمحكمة المحاســبات فــي المعالجة القضائية 
للملفــات التــي لا تتوفــر فــي شــأنها وثائــق تثبــت تعــذر التبليــغ أو رفضــه 

مــن قبــل القائمــات المعنية

يتعــن التأكيــد فــي هــذا الصــدد أنّ البــت فــي الملفــات التي لا تتوفــر في شــأنها وثائق تثبت 
تعــذر التبليــغ أو رفضــه مــن قبــل القائمــات المعنيــة يرجــع بالنظــر ضــرورة إلــى الهيئــات 
الحكمية. فعلى غرار جميع الإشــكاليات الأخرى ذات الصلة بتطبيق إجراءات القضاء في 
الحســابات أو بتســليط الخطايــا فــي المــادة الانتخابيــة تعتبــر إجــراءات التبليــغ من المســائل 
الجوهريــة المرتبطــة باحتــرام حقــوق الدفاع والتحقيق وهي مســائل ترجع بالنظر إلى الهيئة 
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الحكميــة ذات النظــر التــي تختــص حصــرا بالبــت فيهــا والإقــرار بســامتها أو ببطانهــا. 

ــات  ــة بخصــوص الملف ــة للمحكم ــر الابتدائي ــن الدوائ ــذا الخصــوص ب ــاف به ــرز اخت وب
ــرت بعــض  ــة. واعتب ــات الانتخابي ــع اعضــاء القائم ــى جمي ــا إل ــات تبليغه ــذر اثب ــي تع الت
الدوائــر أنّ عــدم اســتكمال إجــراءات التبليــغ أو عــدم توفــر الوثائــق المثبتــة لتعــذر التبليــغ 
ــة  ــا فــي القــرارات الوقتي ــة لا يحــول دون البــت نهائي ــل القائمــات المعني أو رفضــه مــن قب
المعنيــة وبالتالــي عقــد جلســات حكميــة فــي الغــرض. فبالرجــوع إلــى عــرف دائــرة 
المحاســبات فــي مــادة الرقابــة القضائيــة علــى الحســابات وفقــه القضــاء فــي الحســابات 
ــؤدي  ــة لا ي ــات الحكمي ــي مســتوى الهيئ ــات ف ــي الملف ــت ف ــن أنّ الب ــارن يتب ــون المق بالقان
ــات تخــوّل  ــة للملف ــي شــأنها. فالمعالجــة القضائي ــة ف ــرارات نهائي ــى اتخــاذ ق ضــرورة إل
ــن  ــأنه. وتمك ــي ش ــظ ف ــي أو التحف ــف نهائ ــاذ موق ــل اتخ ــة تأجي ــي إمكاني للقاضــي المال
هــذه الآليــات القاضــي المالــي مــن مجابهــة جميــع الإشــكاليات دون الحاجــة إلــى تعطيــل 
ــر  ــه وبالنظ ــى أن ــد عل ــى التأكي ــر إل ــذه الدوائ ــت ه ــا. وانته ــات أو تعليقه ــي الملف ــت ف الب
ــة  ــة لحــالات عــدم تبليــغ القــرارات الوقتي ــذي يكتنــف المعالجــة القضائي ــى الغمــوض ال إل
لتأويــل  قانونــا  مخولــة  مشــمولاتها  ممارســة  إطــار  فــي  الدائــرة  تشــكيات  تبقــى 
ــحة.  ــة مترش ــف وكل قائم ــات كل مل ــة وحيثي ــب وضعي ــا حس ــكام وتطويعه ــق الأح تطبي

فــي المقابــل اعتبــرت بعــض الدوائــر الاخــرى أن احتــرام حقــوق الدفــاع يســتوجب ضــرورة 
ــى  ــة إل ــرارات الوقتي ــغ الق ــى تبلي ــا التوصــل إل ــن خــال ام ــغ م ــال التبلي اســتكمال اعم

جميــع المتقاضــن أو توفيــر وثائــق تثبــت تعــذر التبليــغ. 

4 - 3 - في تحديد القواعد المنطبقة على تبليغ الاحكام 

تلقــت المحكمــة دفوعــات ببطــان اجــراءات تبليــغ الاحــكام اســتنادا إلــى التعليــل المتمثــل 
ــم  ــون المنظ ــب القان ــا صل ــك المنصــوص عليه ــي تل ــا ه ــة لديه ــراءات المنطبق ــي أن الإج ف
لدائــرة المحاســبات وذلــك ردا علــى الدفــع المثــار أمامهــا بخصــوص عــدم احتــرام 
إجــراءات التبليــغ. إذ تمســك بعــض الاعضــاء القائمــات المترشــحة بأنــه لــم يقــع احتــرام 
القواعــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا بــكل مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ومجلــة 
ــدد  ــون ع ــون القان ــى ك ــار إل ــذا الإط ــي ه ــات ف ــتندت الدفوع ــود. واس ــات والعق الالتزام
ــن النصــوص  ــا ســواه م ــى م ــه عل ــن كان نصــا خاصــا ووجــب تقديم 8 لســنة 1968 ولئ
ــغ  ــغ التبلي ــق بالآجــال أو بصي ــا تتعل ــة م ــن مســألة إجرائي ــد ســكوته ع ــه عن ــة، فإن العام
ــدان وهــو  ــك المي ــي ذل ــام ف ــص الع ــه ...يتجــه الاســتنجاد بالن ــغ في ــر الواجــب التبلي والمق
والعقــود.  الالتزامــات  مجلــة  وعرضيــا  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  مجلــة  أساســا 
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وخافــا للدفوعــات المقدمــة مــن قبــل القائمــات المترشــحة أكــدت المحكمــة علــى أن احــكام 
ــى أن  ــث نــص هــذا الفصــل عل ــي جــاءت صريحــة حي ــون الانتخاب الفصــل 98 مــن القان
تصــدر الأحــكام ابتدائيــا وتســتأنف حســب الإجــراءات المنصــوص عليهــا بالقانــون 
ــي  ــة ه ــادة الانتخابي ــي الم ــدة ف ــث أن الإجــراءات المعتم ــة المحاســبات. وحي ــم لمحكم المنظ
ــة والمنصــوص عليهــا بالفصــول مــن 24  ــة القضائي ــة فــي مــادة الرقاب الإجــراءات المنطبق
إلــى 42 مــن القانــون الأساســي عــدد 8 لســنة 1968 كمــا تــم اتمامــه وتنقيحــه بمقتضــى 
القانــون عــدد 3 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 29 جانفــي 2008. وانتهــت المحكمــة إلــى التأكيــد 
ــغ الأحــكام يســتدعي  ــغ تبلي ــال وصي ــراغ تشــريعي بخصــوص آج ــدم وجــود ف ــى ع عل
ــة  ــة والتجاري ــات المدني ــة المرافع ــي مجل ــا ف ــل أساس ــام المتمث ــص الع ــكام الن ــق أح تطبي
ــون  ــذ يك ــم أو تنفي ــام بحك ــى أن كل اســتدعاء أو إع ــس عل ــا الخام ــص فصله ــي ين الت
بواســطة عــدل منفــذ مالــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك. وأكــدت المحكمــة تبعــا لذلــك 
ــا  ــغ المنصــوص عليه ــا لإجــراءات التبلي ــم وفق ــات المترشــحة يت أن إعــام أعضــاء القائم
بالقانــون عــدد 8 لســنة 1968 وذلــك علــى عناوينهــم المودعــة مــن طرفهــم لــدى الهيئــة 
ــرة المحاســبات. ــى دائ ــرة إل ــل هــذه الأخي ــن قب ــات والمســلمة م ــا المســتقلة لانتخاب العلي

5 - تكريــس مبــدأ الآجــال المعقولــة بخصــوص البــت فــي القــرارات المتعلقــة 

بضبــط المنحــة 

صــدر القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ في 30 أفريــل 2019 والمتعلق بمحكمة 
المحاســبات ودخلــت أحكامــه حيــز النفــاذ بدايــة من غــرة جانفــي 2020، طبقا للفقــرة الأولى 
مــن الفصــل 166 منــه. وقــد نــصّ هــذا الفصــل فــي الفقــرة الثانيــة منــه علــى أنــه »لا تنطبــق 
الأحــكام المتعلّقــة بالقضــاء فــي الحســابات الــواردة بهــذا القانــون علــى الحســابات المقدّمــة 
قبــل تاريــخ دخولــه حيّــز النفــاذ والتــي تــم فــي شــأنها إصــدار أحــكام وقتيــة تــمّ تبليغهــا...«

ويرتبــط تحديــد الأحــكام القانونيــة المنطبقــة بتحديــد تاريــخ تبليــغ القــرار الابتدائــي 
عليهــا  المنصــوص  الإعــام  بإجــراءات  العموميــة  النيابــة  قيــام  تاريــخ  أي  الوقتــي 
 1968 مــارس   8 فــي  المــؤرّخ   1968 لســنة   8 عــدد  القانــون  مــن  و28   27 بالفصلــن 
والمتعلّــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الاحقــة 
وخاصــة منهــا القانــون الأساســي عــدد 3 لســنة 2008 المــؤرّخ فــي 29 جانفــي 2008.

ــا  ــي اطــار ممارســة ضبطه ــة ف ــق احــكام الفصــل 166 شــهدت المحكم ــي اطــار تطبي  وف
مبالــغ المنــح بعنــوان اســترجاع المصاريــف الانتخابيــة حــالات اســتثنائية تتمثــل فــي 
الوصــول  ابتدائيــة وقتيــة عــن طريــق رســائل مضمونــة  بقــرارات  توجيــه إعامــات 
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مــع الإعــام بالبلــوغ خــال ســنة 2019 أي قبــل دخــول القانــون الأساســي عــدد 41 
المحالــة  للقــرارات  القائمــات  تســلم  تبــن  المقابــل  فــي  النفــاذ.  حيــز   2020 لســنة 
 .166 الفصــل  احــكام  بتطبيــق  يتعلــق  اشــكالا  طــرح  مــا  وهــو   2020 جانفــي  بعــد 

ــون  ــدة للقان ــف وفــق الاحــكام الجدي ــق فــي المل ــى عــدم اعــادة التحقي ــرة إل وانتهــت الدائ
ــه ورغــم ثبــوت تســلم القــرار بعــد تاريــخ جانفــي 2020،  ــرة أن عــدد 41. إذ اعتبــرت الدائ
فــإن مقتضيــات المحاكمــة العادلــة يجعــل الأحــكام المتعلقــة بالقضــاء فــي الحســابات 
ــي  ــرر بالتال ــال ويب ــة الح ــي قضي ــة ف ــي المنطبق ــدد 8 لســنة 1968 ه ــون ع ــواردة بالقان ال
ــكام  ــق أح ــأنها وف ــي ش ــادر ف ــرار الص ــام بالق ــا والإع ــم فيه ــراءات الحك ــة إج مواصل
القانــون المذكــور. واســتندت الدائــرة إلــى التبريــر المتمثــل فــي أن تطبيــق أحــكام القانــون 
القديــم يتماشــى فــي جوهــره مــع مقتضيــات الفصــل 108 مــن الدســتور المتعلقــة بالآجــال 
المعقولــة للمحاكمــة بمــا ســيمكن القائمــة المترشــحة مــن الحصــول علــى المنحــة العموميــة 
المخولــة لهــا فــي أقــرب الآجــال ومــن تفــادي التعقيــدات التــي قــد تترتــب عــن غلــق 
الحســابات البنكيــة المخصصــة للحملــة الانتخابيــة مــن طــرف البنــك المركــزي التونســي.
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ملحق

أمثلة عن الحيثيات المعتمدة من قبل دوائر محكمة المحاسبات في 
إطــار احكامهــا المتصلــة بالرقابة علــى تمويل الحملــة الانتخابية.

أمثلة عن قرارات مرجعية لمحكمة المحاسبات1 في مادة النزاعات الانتخابية 
مستخرج لأبرز الحيثيات والوقائع  عدد القرار  الموضوع 

الدســتور فــي فصلــه 120 علــى أن المحكمــة الدســتورية تختــص 
تحيلهــا  التــي  القوانــن  دســتورية  بمراقبــة  ســواها  دون 
عليهــا المحاكــم تبعــا للدفــع بعــدم الدســتورية بطلــب مــن أحــد 
ــون،  ــا القان ــي يقره ــراءات الت ــق الإج ــالات وطب ــي الح ــوم ف الخص
صلــب  الانتقاليــة  أحكامــه  إطــار  فــي  الدســتور  نــص  كمــا 
هيئــة  إحــداث  علــى  الســابعة(  )الفقــرة  منــه   148 الفصــل 
دســتورية  لمراقبــة  مشــاريع  دســتورية  بمراقبــة  تختــص  وقتيــة 
مشــاريع القوانــن وتــم إحــداث هــذه الهيئــة بمقتضــى القانــون 
،2014 أفريــل   18 فــي  المــؤرخ   2014 لســنة   14 عــدد  الأساســي 
وحيــث أن أحــكام الفصــل 120 مــن الدســتور جــاءت صريحــة 
القوانــن  دســتورية  مراقبــة  أن  اعتبــار  فــي  وواضحــة 
للمحكمــة  حصــري  اختصــاص  هــي  الدفــع  طريــق  عــن 
القانــون  حددهــا  إجــراءات  ووفــق  بشــروط  يتــم  الدســتورية 
بتاريــخ...،  والصــادر  المحكمــة  بهــذه  المتعلــق  الأساســي 
وحيــث فضــا عــن ذلــك حجّــر الدســتور بصفــة صريحــة علــى ســائر 
المحاكــم مراقبــة دســتورية القوانــن وذلــك بمقتضــى أحــكام الفقــرة 
الســابعة آنفــة الذكــر مــن الفصــل 148 التــي نصــت علــى أنــه »تعتبــر 

ســائر المحاكــم غيــر مخولــة لمراقبــة دســتورية القوانــن«،
وحيــث لئــن حــال عــدم إرســاء المحكمــة الدســتورية دون تفعيــل 
ــي دون  ــع وبالتال ــق الدف ــن طري ــن ع ــتورية القوان ــة دس ــة مراقب آلي
ممارســة الســلطة القضائيــة لدورهــا فــي ضمــان علويــة الدســتور، 
ــا  ــن ضمنه ــم وم ــائر المحاك ــد س ــرر تعه ــن أن يب ــك لا يمك ــإن ذل ف
محكمــة المحاســبات بالبــت فــي مــدى دســتورية القوانــن  التــي 
الأمــر  هــذا  أن  طالمــا  دســتوريتها  بعــدم  دفــع  أمامهــا  يثــار 
الدســتور. أحــكام  بمقتضــى  صريحــة  بصفــة  عليهــا  محجّــر 

2015 / 286 دستورية 
القانون 

الانتخابي

1. المسائل المدرجة بالجدول ليست بضرورة مبادئ فقه قضائية بل تتضمن في بعض الحالات ملفات لا تزال موضوع 
طعون وتم ادراجها من اجل اهداف بيداغوجية 
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حيــث  تعــذّر تحديــد تواريــخ إعــام أي عضــو مــن أعضــاء القائمــة 
ــخ،  ــذه التواري ــة له ــق المثبت ــاب الوثائ ــرار الصــادر بشــأنهم لغي بالق
ممــا يتجــه معــه اعتبــار مطلــب الطعــن الماثــل واردا فــي الأجــل 
القانونــي، وذلــك تفاديــا لحرمــان القائمــة مــن حقهــا فــي الطعــن دون 

ــى تجاوزهــا للأجــل.    ــام دليــل مــادي عل قي

القضيـة  
2017 / 90

القضيـة  
2015 / 290

بقاء 
اجال 

الطعن 
مفتوحة  

تــم الدفــع بعــدم اختصــاص دائــرة المحاســبات بالنظــر فــي المخالفــات 
الانتخابيــة والمتعلقــة أساســا بالفصــول 91 إلــى 100 مــن القانــون 
الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 وذلــك اســتنادا إلــى  أن الفصــل 
117 مــن دســتور ســنة 2014 نــص عــى أن القضــاء المــالي يتكــون مــن محكمــة 
ــة  ــم محكم ــط تنظي ــون يضب ــا وان القان ــف هيئاته المحاســبات بمختل
المحاســبات واختصاصاتهــا و الاجــراءات المتبعــة لديهــا والنظــام 
الأساســي الخاص بقضاتها »معتبرا ان الباب العاشــر من الدســتور 
المتعلــق بالأحــكام الانتقاليــة وخاصــة منــه الفصــل 148 واضــح الدلالــة 
فــي عــدم مواصلــة دائــرة المحاســبات ممارســة الصاحيــات الموكولــة 
لهــا إلــى حــن صــدور قانــون منظــم لهــا أســوة بالمحاكــم العســكرية 

التــي وقــع الترخيــص لهــا بموجــب الفصــل 149 مــن الدســتور،
كمــا تــم التأكبــد أن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 والقانــون 
الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 ســند الإحالــة مــن منــدوب الدولــة العــام 
ــرة المحاســبات«  ــة تحــت اســم »دائ ــة قضائي ــا هيئ ــه مطلق ــرد ب ــم ي ل
ونــص صراحــة علــى أن محكمــة المحاســبات هــي المختصــة دون 
ــا  ــول 86 وم ــاط الفص ــة من ــات الانتخابي ــي المخالف ــر ف ــا بالنظ غيره
بعدهــا، منتهيــا إلــى أن تعهــد دائــرة المحاســبات باطــل بطانــا مطلقــا 
لعيــب الاختصــاص الجلــي والواضــح طبــق أحــكام الدســتور وأحــكام 
القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المنقــح بالقانــون عدد 7  لســنة 
2017 ممــا يجعــل القــرار المطعــون فيــه صــادرا عــن هيئة غيــر مختصة 
ــرة المحاســبات بتركيبتهــا  ــر دائ بالنظــر مــن جهــة ومــن أخــرى تعتب
الحاليــة هيئــة غيــر دســتورية و مطالبــا بالتالــي بالتصريــح بعــدم 

الاختصــاص الحكمــي باعتبــار غيــاب الصفــة للنظــر فــي القضيــة،
ــؤرخ  ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 الم ــن صــدر القان ــث لئ وحي
فــي 30 أفريــل 2019 والمتعلــق بمحكمــة المحاســبات، فــإن أحكامــه 
تدخــل، طبقــا للفصــل 166 منــه، حيــز النفــاذ فــي غــرة جانفــي للســنة 
المواليــة لســنة النشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية  أي أن 
ــة مــن غــرة  ــي لمحكمــة المحاســبات مهامهــا ســيتم بداي ــي الفعل التول
ــدود  ــى ح ــى ،إل ــبات تبق ــرة المحاس ــإن دائ ــي ف ــي 2020 وبالتال جانف
ذلــك التاريــخ ومــع مراعــاة الأحــكام الانتقاليــة للقانــون المذكــور، هــي 
الجهــة القضائيــة المختصــة فــي هــذا المجــال، ممــا يجعــل القــول بعــدم 
ــا  ــون المذكــور مجانب اختصاصهــا الحكمــي للنظــر فــي تطبيــق القان

للصــواب واتجــه بالتالــي رده.
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حيــث أن النصــوص القانونيــة تصبــح معلومــة لــدى العمــوم ونافــذة 
ــة التونســية ولا يمكــن  ــد الرســمي للجمهوري بمجــرد نشــرها بالرائ

التعلــل بجهلهــا لتبريــر عــدم التقيــد بأحكامهــا
ــام  ــق بضــرورة قي ــراء يتعل ــى أي إج ــص المشــرع عل ــم ين ــث ل وحي
ــة بأحــكام الفصــل 78  ــات المعني ــرة المحاســبات بإشــعار القائم دائ

ــة، ــة العمومي ــاع المنح ــا لإرج ــه عليه ــور أو التنبي المذك
لــذا يتجــه عــدم الاخــذ بالدفوعــات المقدمــة من قبــل القائمة المترشــحة 

بعــدم تلقيهــا اشــعارا للتنبيــه عليها بارجــاع المنحة. 

القضيـة  
2017 / 90

توجيه 
اشعار 
لإرجاع 
المنحة 

ــى أن  ــدد 16 لســنة 2014 عل ــون ع ــن القان ــص الفصــل 98 م ــث ن حي
ــا وتســتأنف حســب الإجــراءات المنصــوص  تصــدر الأحــكام ابتدائي

ــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات، عليهــا بالقان
وحيــث اســتنادا إلــى الفصــل 174 مــن نفــس القانــون ،فإن الإجــراءات 
القضائيــة المعتمــدة فــي الطــور الابتدائــي مــن قبــل دائــرة المحاســبات 
ــة المنصــوص  ــة القضائي ــادة الرقاب ــي م ــة ف ــراءات المنطبق ــي الإج ه
عليهــا بالفصــول مــن 24 إلــى 31 مــن القانــون الأساســي عــدد 8 لســنة 
1968 كمــا تــم اتمامــه وتنقيحــه بمقتضــى القانــون عــدد 3 لســنة 2008 

المــؤرخ فــي 29 جانفــي 2008،
وحيث أن الأحكام الصادرة في مادة الرقابة القضائية التي تمارسها 
دائرة المحاســبات على حســابات المحاســبن العمومن تكون وقتية ثم 
نهائية طبقا لأحكام القانون عدد 8 لســنة 1968 المذكور أعاه والفصل 
29 مــن الأمــر عــدد 2018 لســنة 1971 المتعلق بســير دائرة المحاســبات،

وحيــث أن للمحاســب المحكــوم عليــه ) القائمــة فــي قضيــة الحــال( حق 
ــة الصــادرة ضــده فــي أجــل شــهرين مــن  معارضــة الأحــكام الوقتي
إعامــه بهــا وأنــه بانتهــاء هــذا الأجــل تصــدر الدائــرة حكمــا نهائيــا،
ــه ومــن وثائــق الملــف أن قائمــة  وحيــث تبــن مــن الحكــم المطعــون في
حركــة الشــعب المترشــحة لانتخابــات التشــريعية لســنة 2014 بدائــرة 
فرنســا 1 تولــت، بواســطة محاميهــا الأســتاذ محمــد الســعيد حمــادي 
،تقديــم اعتــراض علــى القــرار الوقتــي  بتاريــخ 5 مــاي 2017 و أردفتــه 

باعتــراض تكميلــي بتاريــخ 6 جويليــة 2017، 
وحيــث أن الاعتــراض أو المعارضــة )مثلما وردت بالفصل 31 من الأمر 
عــدد 218 لســنة 1971( لا يمثــل وجهــا مــن أوجــه الطعــن فــي القــرار 
الابتدائــي الوقتــي الــذي لــم يســتوف بعد كامــل الإجراءات المســتوجبة 
ليصبــح قابــا للطعــن بــل هــو إجــراء خــاص بمــادة الرقابــة القضائيــة 
ــان  ــار ضم ــي إط ــدرج ف ــن وين ــبن العمومي ــابات المحاس ــى حس عل
ــرة لقرارهــا النهائــي، حقــوق الدفــاع للمتقاضــي قبــل إصــدار الدائ
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وحيث يبقى للمحكمة حق مناقشة الدفوعات المقدمة من قبل المتقاضي 
فــي إطــار ممارســته لحقــه فــي معارضــة القــرار الوقتــي وتفحصهــا 
للبــت فــي مــدى وجاهتهــا ولهــا أن تأخــد بهــا أو تعــرض عنهــا شــرط 
التعليــل، وبالتالــي فــإن القــول بــأن إجــراءات الاعتــراض مــن نتائجهــا 
اضمحــال القــرار الوقتــي قــول لا يســتقيم قانونــا لأن القــرار الوقتــي 
يبقــى قائمــا إلــى حــن إصــدار المحكمــة لقرارهــا الابتدائــي النهائــي،
ــح  ــب المســتأنفة التصري ــدو طل ــا ســبق، يغ ــى م ــث تأسيســا عل وحي
ــدم بموجــب  ــي منع ــرار وقت ــه بق ــه لتعلق ــون في ــرار المطع ببطــان الق

ــي رده.    ــه بالتال ــه واتج ــر وجي ــا غي ــراض طلب الاعت
أن القــول بــأن الاعتــراض يفتــح آجــالا جديــدة للإيــداع ينطــوي 
ــرار  ــى الق ــراض عل ــي الاعت ــل ف ــراء المتمث ــئ للإج ــم خاط ــى فه عل
ــه للدفــاع عــن  الوقتــي والــذي لئــن كان يمثــل فرصــة للمحكــوم علي
نفســه وتقديــم المؤيــدات التــي تبــرر المخالفــة المرتكبــة أو تثبــت عــدم 
صحــة الوقائــع التــي انبــى عليهــا الحكــم أو عــدم ســامة تكييفهــا 
القانونــي، فإنــه ليــس لــه بــأي حــال مــن الأحــوال تأثيــر علــى الآجــال 

المحــددة لالتــزام القانونــي الــذي لــم يتــم الإيفــاء بــه،
ــل  ــة مــن قب ــة المرتكب ــوت المخالف ــه ثب وحيــث يتضــح ممــا ســبق بيان
القائمــة والمتمثلــة فــي عــدم إيــداع الحســاب المالــي فــي الآجــال 
القانونيــة، الأمــر الــذي يغــدو معــه المطعــن المتعلــق بتحريــف الوقائــع 

ــي رده. ــه واتجــه بالتال ــر طريق ــي غي ف
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حيــث نصّ الفصــل 166 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 
2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات علــى 
أنّــه »لا تنطبــق الأحــكام المتعلّقــة بالقضــاء فــي الحســابات الــواردة 
ــز  ــه حيّ ــخ دخول ــل تاري ــة قب ــى الحســابات المقدّم ــون عل ــذا القان به
ــمّ تبليغهــا«؛ ــمّ فــي شــأنها إصــدار أحــكام وقتيــة ت النفــاذ والتــي ت

وحيــث عمــا بأحــكام الفصــل 27 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 
المذكــور أعــاه، تولّــى منــدوب الحكومــة العــام الإعــام بالقــرار 
ــول  ــة الوص ــالة مضمون ــه رس ــق توجي ــن طري ــي ع ــي الابتدائ الوقت
القائمــة؛ رئيســة  الســالمي  للســيّدة وهيبة  بالبلــوغ  الإعــام  مــع 
و حيــث اســتلم الســيد رئيــس القائمــة بتاريــخ 29 أكتوبــر 2019 

نســخة مــن القــرار الوقتــي الابتدائــي؛
المتعلقــة  الدســتور  مــن   108 الفصــل  لمقتضيــات  تطبيقــا  وحيــث 
بالآجــال المعقولــة للمحاكمــة وتفاديــا للتعقيــدات التــي قــد تترتــب عــن  
التأخيــر فــي غلــق الحســابات البنكيــة المخصصــة للحملــة الانتخابيــة 

مــن طــرف البنــك المركــزي التونســي؛
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ــرار  ــة الق ــس القائم ــإنّ إســتام رئي ــه، ف ــا ســبق بيان ــى م ــاء عل وبن
الوقتــي الابتدائــي يقتضــي إقــرار اســتيفاء إجــراءات تبليــغ القــرار 
المذكــور آنفــا مــن قبــل النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات فــي 

شــأن أعضــاء القائمــة؛
وحيــث أنّ عمليّــة التبليــغ تكــون قــد تمّــت قبــل 1 جانفــي 2020 الموافــق 
لتاريخ دخول القانون الأساســي عدد 41 لســنة 2019 المتعلق بمحكمة 
المحاســبات حيّــز النفــاذ، ممــا يتّجــه معــه عمــا بمقتضيــات الفصــل 
166 مــن نفــس القانــون مواصلــة تطبيــق أحــكام القانــون عــدد 8 لســنة 
1968 كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه وذلــك ســواء فيمــا يتعلــق بإجــراءات 
البــتّ فــي قضيــة الحــال أو بتبليــغ الحكــم النهائــي المتعلــق بهــا

07 / د50 / 05 
2019 /

تطبيق 
احكام 

الفصل 
166 من 

القانون 41 
لسنة 2019 

المتعلق 
بمحكمة 

المحاسبات 

حيــث أفــاد الســيد  ........................ بــأنّ »القائمــة احترمــت 
ــون وأنّ عــدم  ــا القان ــصّ عليه ــي ن ــة  الت ــع الإجــراءات القانوني جمي
ــا وإنّمــا   ــم يكــن قصدي ــق الازمــة ل ــع الوثائ ــداع الحســاب وجمي اي
كان نتيجــة ســهو وخطــأ فــي عــدم التثبــت مــن بقيــة الإجــراءات 
القانونيــة  وكذلــك نتيجــة عــدم اطاعهــم عــن القانــون الانتخابــي«.
ــي  ــؤرّخ ف ــدد 16 لســنة 2014 الم ــون الأساســي ع ــصّ القان ــث ن وحي
26 مــاي 2014 انــف الذكــر علــى الأحــكام المنظمــة للحملــة الانتخابيــة 
والعقوبــات  المترشــحة  القائمــات  علــى  المحمولــة  والالتزامــات 

ــا. ــدم احترامه ــال ع ــي ح المســتوجبة ف
ــنة  ــدد 16 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 86 م ــل الفص ــث حمّ وحي
ــداع الحســاب  2014 المذكــور أعــاه القائمــة صراحــة  مســؤولية إي
المالــي مباشــرة إلــى الكتابــة العامّــة لمحكمــة المحاســبات أو إلــى 

ــا. ــة ترابيّ ــا المختصّ ــدى هيئاته ــة إح كتاب
وحيــث ينــص الفصــل 545 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود علــى أنّ« 
جهــل القانــون لا يكــون عــذرا فــي ارتــكاب ممنــوع أو فيمــا لا يخفــى 
حتــى علــى العمــوم وذلــك بعــد نشــره ومضــي المــدة المعينــة لإجــراء 
العمــل بــه«. لــذا يُتجــه رفــض الاعتراضن المقدمن مــن حيث الأصل.

 / 01
غ.أ.س.ج.ه. 
م / ن.ع / د 

 / 05 / 388
2018

الجهل 
بالقانون 

ــي  ــي الابتدائ ــرار الوقت ــى الق ــا عل ــي رده ــة ف ــادت القائم ــث أف وحي
مبينــا أنّ »الخطيــة المذكــورة تأسســت علــى واقعــة ماديــة ماثلــة 
فــي مــا ينســب لقائمــة بنــزرت الغــد بعــدم ترجيــع قيمــة المســاعدة 
العموميــة بالدائــرة الانتخابيــة ببنــزرت وعلــى أحــكام الفصــل 98 مــن 

ــدد 16 لســنة 2014«.   ــون الأساســي ع القان
كمــا اضافــت. بــأنّ« الجــزاء المســطر بالفصــل 98 المذكــور أساســه 
حمايــة المــال العــام مــن توظيفــه فــي غيــر الغــرض العمومــي الموجــه 

لــه... وأنّ القائمــة لــم تتمتــع أصــا بمنحــة عموميــة«.

القضية 
عدد 03 / 
 / 05 /384

2018

ارتباط 
اختصاص 

محكمة 
المحاسبات 
بالحصول  
على المنحة 

العمومية 
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المــؤرّخ   2014 لســنة   16 عــدد  الأساســي  القانــون  نــصّ  وحيــث 
فــي 26 مــاي 2014 انــف الذكــر صراحــة علــى الأحــكام المنظمــة 
ــة علــى القائمــات المترشــحة  ــة الانتخابيــة والالتزامــات المحمول للحمل

والعقوبــات المســتوجبة فــي حــال عــدم احترامهــا.
وحيــث حمّــل الفصــل 86 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 
المذكــور أعــاه  القائمــة صراحــة  مســؤولية إيــداع الحســاب المالــي 
مباشــرة إلــى الكتابــة العامّــة لمحكمــة المحاســبات أو إلــى كتابــة 
ــورة  ــؤولية المذك ــر المس ــا دون حص ــة ترابيّ ــا المختصّ ــدى هيئاته إح

فــي رئيــس القائمــة.
وحيــث كان علــى أحــد أعضــاء القائمــة تقديــم الحســاب المالــي 

المحاســبات. لمحكمــة 
ــون الأساســي عــدد 16   ــصّ الفصــل 49 سادســا مــن القان ــث ن وحي
لســنة 2014 انــف الذكــر علــى أن يتضمــن مطلــب الترشــح ومرفقاتــه 

وجوبــا تصريحــا ممضــى مــن كافــة المترشــحن.
وحيــث تثبــت إجــراءات الترشــح لانتخابــات البلديــة علــم وإرادة 

أعضــاء القائمــة بترشــحهم ضمــن القائمــة.
ــنة  ــدد 16 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 100 م ــصّ الفص ــث ن وحي
2014 المذكــور أعــاه صراحــة علــى أن تســلّط العقوبــات الماليــة 
الــواردة بالفــرع الرابــع المتعلــق بالمخالفــات الماليــة والانتخابيــة علــى 

ــم. ــا بينه ــن فيم ــحن بالتضام ــة المترشّ ــاء قائم أعض
وحيــث تــم التخلــي بمقتضــى تنقيــح وإتمــام القانــون الأساســي عــدد 
ــدد 7  ــون الأساســي ع ــاي 2014   بالقان ــي 26 م ــؤرخ ف 16 لســنة الم
لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 عــن نظــام التمويــل العمومــي 
المســبق للحملــة الانتخابيــة واعتمــاد نظــام جديــد للتمويــل العمومــي 
ــوان اســترجاع  ــة بعن ــة تقديري ــي إســناد منح ــل ف ــات يتمث لانتخاب
مصاريــف انتخابيــة بنــاء علــى شــروط حددهــا الفصــل 78 جديــد مــن 

القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017.
وحيــث ينــص الفصــل 545 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود علــى أنّ« 
جهــل القانــون لا يكــون عــذرا فــي ارتــكاب ممنــوع أو فيمــا لا يخفــى 
حتــى علــى العمــوم وذلــك بعــد نشــره ومضــي المــدة المعينــة لاجــراء 
العمــل بــه«. لــذا يُتجــه رفــض الاعتراضــات المقدمــة من حيــث الأصل.
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حيــث عــارض رئيــس القائمــة الحكــم الوقتــي الابتدائــي الصــادر 
بتاريــخ 21 نوفمبــر 2018 ولــم تقبــل بمــا ورد بنصــه مبينــة أنّ »أعضــاء 
القائمــة لــم يكــن لديهــم دراية بالحيثيــات القانونية للحملــة الانتخابية«. 
وحيــث أفــاد رئيــس القائمــة تعــرض الوكيــل المالــي إلــى حــادث خــال 
الحملــة الانتخابيــة تســبب لــه فــي نزيــف علــى مســتوى الــرأس.
ــي  ــؤرّخ ف ــنة 2014 الم ــدد 16 لس ــي ع ــون الأساس ــصّ القان ــث ن وحي
ــة  ــى الأحــكام المنظمــة للحمل 26 مــاي 2014 انــف الذكــر صراحــة عل
الانتخابيــة والالتزامــات المحمولــة علــى القائمات المترشــحة والعقوبات 

المســتوجبة فــي حــال عــدم احترامهــا.
وحيــث نــص الفصــل 26 مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات 
عدد 20 لسنة 2014 آنف الذكر على أنّه »عند تغيير الوكيل لأي سبب، 
يتعن على القائمة المترشــحة أو المترشــح تعين وكيل جديد وفق نفس 
الشــروط وإعــام الهيئــة بذلــك في أجل أقصاه 48 ســاعة مــن تغييره«؛
وحيث لم تتول القائمة تغيير الوكيل المالي إثر تعرضه لحادث مرور 

أثناء الحملة الانتخابية.
وحيث أنّ الحالة الصحية للوكيل المالي لا تبرر إخال القائمة بالالتزام 
المحمــول عليهــا باعتبــار الإمكانيــة القانونيــة المتوفــرة لديهــا لتعويضه.
وحيــث كان علــى أحــد اعضــاء القائمــة تقديــم الحســاب المالــي لمحكمة 

المحاسبات.
وحيــث أنّ الدفــع بمــرض الوكيــل لا يمثــل قــوة قاهــرة وذلــك بالرجــوع 
إلى الفصــل 283 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود الــذي ينــص علــى أنّ 
القــوة القاهــرة التــي لا يتيســر معهــا الوفــاء بالالتزامــات هــي كل مــا 
لا يســتطيع الشــخص دفعــه ولا يعتبــر الســبب الممكــن اجتنابــه قــوة 
قاهــرة إلا إذا أثبــت المعنــي بالالتــزام أنّه اســتعمل كل الحــزم في درئه. 

القضية 
عدد 02 / د 

 / 05 / 385
2018

شروط 
اعتبار 
المرض 

كقوة 
قاهرة 

حيــث عــرّف الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 
المذكــور أعــاه المصاريــف الانتخابيــة بكونهــا »مجمــوع النفقــات 
ــة أو  ــرة الانتخابي ــاء الفت ــا أثن ــد به ــم التعه ــي ت ــة الت ــة والعيني النقدي
فتــرة الاســتفتاء مــن قبــل المترشــح أو القائمــة أو الحــزب أو لفائدتهــم، 
الانتخابيــة  الحملــة  نفقــات  لتســديد  دفعهــا  أو  اســتهاكها  وتــم 
أو حملــة الاســتفتاء لنيــل ثقــة الناخــب والحصــول علــى صوتــه«،
ــا المســتقلة  ــة العلي ــد( مــن قــرار الهيئ وحيــث نــصّ الفصــل 37 )جدي
لانتخابــات عــدد 20 المــؤرخ فــي 8 أوت 2014 والمتعلــق بضبــط قواعــد 
ــه »لا تكتســي  ــى أنّ ــه عل ــه وطرق ــة وإجراءات ــة الانتخابي ــل الحمل تموي
النفقــة صبغــة انتخابيــة إلّا إذا كانــت تهــدف إلــى نيــل ثقــة الناخــب 

والحصــول علــى صوتــه«،

القضية 
عدد 12 / / 
د 55 / 05 / 

2019

في ضبط 
قيمة 

المصاريف 
الانتخابية 

القابلة 
لاسترجاع
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وحيــث لــم يتــمّ الوقــوف علــى مصاريــف لا تكتســي صبغــة انتخابيــة 
طبقــا للمعاييــر الــواردة بالقانون الأساســي عدد 16 لســنة 2014 وبقرار 
الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عدد 20 لســنة 2014 ســالفي الذكر،
وحيــث ينحصــر اســترجاع المصاريــف الانتخابيــة مــن خــال المنحــة 
ــم  ــة ت ــات مالي ــا معام ــرّت عنه ــي انج ــف الت ــي المصاري ــة ف العمومي
إثبــات قيمتهــا وتاريخهــا ومختلــف تفاصيلهــا بفواتيــر ذات مصداقيــة 
والتــي فــي غيابهــا لا يمكــن للمحكمــة الجــزم فــي تقديــر قيمتهــا 
وهــو حــال المصاريــف العينيــة المصــرّح بهــا مــن قبــل القائمــة بقيمــة 
.................. دينــارا والتــي تعلّقت أساســا باســتغال ســيارات دون 
أن تكــون موضــوع معاملــة ماليــة أو أن يتــمّ إثباتهــا بفواتيــر ولا يمكــن 

بالتالــي اســترجاع قيمتهــا فــي إطــار المنحــة العموميــة،

القضية 
عدد 12 / / 
د 55 / 05 / 

2019

في ضبط 
قيمة 

المصاريف 
الانتخابية 

القابلة 
لاسترجاع

حيــث نــصّ الفصــل 29 )جديــد( مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة 
لانتخابــات عــدد 20 لســنة 2014 علــى أن »يتولــى الوكيــل إرجــاع 
المبالــغ المتبقيــة بالحســاب البنكــي الوحيــد بمــا فــي ذلــك منحــة 
التمويــل العمومــي بعنــوان اســترجاع المصاريــف إلــى أعضــاء القائمــة 
المترشــحة والمترشــح والحزب بحســب نســبة مســاهمة كل واحد منهم 
وفــي حــدود لا تتجــاوز التمويــل الذاتــي الفعلــي الــذي تــم تقديمــه مــن 
ــة بإيداعهــا لــدى  ــة إلــى الدول ــغ المتبقي كل واحــد منهــم. ويرجــع المبال

ــة التونســية«، ــة للجمهوري ــة العام الخزين
وحيــث يستشــفّ مــن الأحــكام المذكــورة أعــاه أن مبلــغ المنحــة 
العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة لا يمكــن أن يتجــاوز 
ــا  ــي للقائمــة والمنجــزة فعلي ــل الذات ــة مــن التموي ــات المتأتي قيمــة النفق

ــة، ــة ســقف المنحــة العمومي وقيم
وحيــث أنّ الترشّــح لانتخابــات هــو فــي الأصــل تعبيــر عــن الرغبــة في 

التطــوع لخدمــة المصلحــة العامــة فــي إطار التنافــس المنظــم بالقانون.
وحيــث أنّ تســخير أعضــاء القائمــة لمجهودهــم وأماكهــم دون إنجــاز 
نفقــات نقديــة فعليــة يُعــدّ مــن قبيــل التطــوع لغايــة تعزيــز حظــوظ 

ــات، ــوز بالانتخاب ــة المترشــحة للف القائم
ــة  ــار الحمل ــي إط ــات المنجــزة ف ــة والخدم ــات العينيّ ــث أنّ التبرّع وحي
الانتخابيــة والتــي لا تــؤدّي إلــى إنجــاز عمليــات ماليّــة لا يمكــن 

اســترجاع قيمتهــا بواســطة المنحــة العموميــة،
ــة  ــغ المنح ــط مبل ــرح ضب ــه، يقت ــبق بيان ــا س ــى م ــتنادا إل ــث اس وحي
العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة التــي مــن المفــروض 
أن تتمتّــع بهــا قائمــة »............... فــي حــدود مبلــغ ...................

.......................

القضية 
عدد 14 د 

 / 05 / 57
2019

التبرّعات 
العينيّة

قراءة في فقه قضاء محكمة المحاسبات في مادة النزاعات الانتخابية
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القيمة القانونية لقرارات محكمة 
المحاسبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية 

أمام القضاء الجزائي
فاروق حفاصني

قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة

ــادئ الشــفافية  ــا لمب ــة وصارمــة ضمان ــط دقيق ــة بضواب ــة الانتخابي أحــاط المشــرع العملي
والنزاهــة. ولهــذا الغــرض فقــد أوكل للســلطة القضائيــة بمختلــف مكوناتهــا، كل حســب 
مجالــه، مهمــة رقابيــة إلــى جانــب الفصــل فــي النــزاع الانتخابــي. فالقضــاء الإداري 
يحســم فــي الطعــون الانتخابيــة والقضــاء المالــي المجســد فــي محكمــة المحاســبات 
يراقــب الحملــة الانتخابيــة مــن الزاويــة الماليــة والاقتصاديــة وخاصــة مــن حيــث التمويــل 
الانتخابيــة. الجرائــم  فــي  بالنظــر  العدلــي  القضــاء  يختــص  وأخيــرا  والمصاريــف 

ومــن أهــم الإجــراءات الداعمــة لشــفافية المســار الانتخابــي التــي جــاء بهــا القانــون 
ــبات  ــة المحاس ــة لمحكم ــة الرقابي ــيع الوظيف ــنة 2014 توس ــدد 16 لس ــي ع الانتخاب
لتشــمل تمويــل الحملــة الانتخابيــة للمترشــحن والقائمــات. فهــي تراقــب مصــادر تمويــل 
الحملــة إذ نــص الفصــل 91 مــن القانــون الانتخابــي عــدد 16 لســنة 2014 »تتولــى محكمــة 
المحاســبات إنجــاز رقابتهــا علــى مــوارد ومصاريــف كلّ قائمــة مترشّــحة أو مترشّــح 
أو حــزب، والمخصّصــة للحملــة، والتثبــت مــن الالتــزام بوحــدة الحســاب وإنجــاز 
رقابتهــا علــى مــوارد الحســاب البنكــي الوحيــد ومصاريفــه.« كمــا تتأكــد خاصــة مــن 

حصــول تمويــل أجنبــي مــن عدمــه. 

وقــد حافــظ المشــرع صلــب القانــون الجديــد المنظــم لمحكمــة المحاســبات علــى أمريــن هامن 
جــاء بهمــا القانــون القديــم عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 8 مــارس 1968 همــا الوظيفــة 
ــواردة بالفصــل 26  ــى حســابات الأحــزاب السياســية ال ــة المحاســبات عل ــة لمحكم الرقابي
مكــرر منــه وكذلــك الرقابــة علــى مــا يــرد عليهــا مــن حســابات ووثائــق مــن زاويــة التــاؤم 
مــع القانــون الجزائــي كمــا كان ينــص علــى ذلــك الفصــل 12 مــن القانــون الأخيــر فــي 
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ــم  ــة تعل ــا الرقابي ــة حــال ممارســة مهمته ــم انتخابي ــإذا اكتشــفت وجــود جرائ ــر1. ف الذك
ــا  ــك عم ــا وذل ــن أنظاره ــم الخارجــة ع ــي بالجرائ ــدى القضــاء العدل ــة ل ــة العمومي النياب
بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 15 والفقــرة الاخيــرة مــن الفصــل 24 مــن القانــون عــدد 41 

لســنة 2019 المــؤرخ فــي 2019/04/30.

وينبغــي التذكيــر فــي هــذا الصــدد بالوظيفــة القضائيــة لمحكمــة المحاســبات وهــي كنــه 
إحــداث هــذه المحكمــة. ويمكــن أن تتلخــص فــي الحكــم فــي الحســابات أي حســابات 
المحاســبن العموميــن والهيــاكل الخاضعــة لرقابتهــا. أمــا فيمــا يتعلــق بالعمليــة الانتخابيــة 
فهــي تصــدر أحكامــا تتعلــق بتقديــر المنحــة العموميــة المســتحقة للمترشــح أو 
ــن  ــد م ــل 78 جدي ــا بالفص ــك )عم ــي ذل ــدة ف ــف المعتم ــدار المصاري ــدد مق ــة وتح القائم
القانــون الانتخابــي(. كمــا تصــدر أحكامــا بالخطايــا الماليــة فــي عديــد الحــالات 
ــى  ــي تخــص الحصــول عل ــي والت ــون الانتخاب ــن القان ــك صــورة الفصــل 163 م ــن ذل م
ــدم  ــي صــورة ع ــة ف ــة مالي ــا تقضــي بخطي ــا انه ــة. كم ــة الانتخابي ــي للحمل ــل أجنب تموي
ــض  ــم برف ــي صــورة الحك ــي( أو ف ــون الانتخاب ــن القان ــبة )الفصــل 98 م ــم المحاس تقدي
المحاســبة وكذلــك فــي حالــة ثبــوت تجــاوز ســقف الإنفــاق )الفصــل 98 فقــرة ثالثــة(. 
ومــن أبــرز الإضافــات التشــريعية الهادفــة الــى ضمــان شــفافية العمليــة الانتخابيــة، 
ــن الفصــل 98  ــرة م ــرة الأخي ــا بالفق ــة المحاســبات عم ــا لمحكم ــم منحه ــي ت الســلطة الت
جديــد مــن القانــون الانتخابــي فــي أن تقضــي بإســقاط عضويــة القائمــة أو المترشــح 
فــي صــورة عــدم إيــداع الحســاب المالــي لديهــا او تجــاوز ســقف الانفــاق ب 75 بالمائــة.

وإذا كانــت الوظيفــة الرقابيــة التــي تجريهــا محكمــة المحاســبات تنتهــي بتقريــر يتــم نشــره 
ــدور  ــي بص ــة تنته ــا القضائي ــان وظيفته ــي، ف ــون الانتخاب ــن القان ــل 97 م ــا بالفص عم
حكــم قابــل للطعــن. هــذا وفــي بعــض الحــالات يمكــن أن تنقلــب الوظيفيــة الرقابيــة الــى 
وظيفــة حكميــة )أو قضائيــة(. مــن ذلــك ان محكمــة المحاســبات تجــري رقابــة علــى تمويــل 
الحملــة الانتخابيــة عمــا بالفصــول 89 ومــا يليــه مــن القانــون الانتخابــي، وإذا ثبــت لهــا 
ان المترشــح او القائمــة قــد تحصلــت علــى تمويــل اجنبــي فإنهــا تفعّــل فــي هــذه الصــورة 
وظيفتهــا الحكميــة وتقضــي بخطيــة طبقــا لمــا نصــت عليــه الفقــرة الاولــى مــن الفصــل 163 

مــن القانــون الانتخابــي. 

ــة  ــة الانتخابي ــى ضمــان شــفافية العملي ــى ان حــرص المشــرع عل ونخلــص ممــا ســبق ال

1. الفصل 12 من القانون عدد 8 لســنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المنقح بموجب القانون عدد 82 لســنة 
1990 المــؤرخ فــي 29/10/1990: " تحيــط ممثلــي النيابــة العموميــة لــدى محاكــم الحــق العــام علمــا بــكل الافعــال 

التــي تختــص هــذه المحاكــم بزجرهــا مــع مراعــاة أحــكام الفصــل 26 رابعــا مــن هــذا القانــون الاساســي."
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يقــوم علــى مقاربــة شــاملة ترتكــز بالدرجــة الاولــى علــى تعزيــز الجانــب الرقابــي ســواء 
ــك  ــب ذل ــى جان ــات. ال ــا المســتقلة لانتخاب ــة العلي ــة المحاســبات او الهيئ بواســطة محكم
ــة  ــم بإســقاط العضوي ــة أو الحك ــا المالي ــل الخطاي ــة مث ــة اداري ــرار اجــراءات عقابي ــم اق ت
ــا.  ــة له ــات جزائي ــال ووضــع عقوب ــم بعــض الافع ــرا تجري ــان مــن الترشــح وأخي والحرم
وقــد تضمــن القانــون الانتخابــي عــدد 16 / 2014 بابــا كامــا يخــص الجرائــم الانتخابيــة. 
ويمكــن تصنيــف تلــك الجرائــم عمومــا الــى ثاثــة أصنــاف وهــي: الجرائــم الماســة 
ــل  ــى تموي ــة عل ــم حصــول مترشــح أو قائم ــل جرائ ــة مث ــة الانتخابي ــة العملي بنزاه
ــي )الفصــل 163( أو  ــل أجنب ــى تموي ــة عل ــي أو حصــول مترشــح لرئاســة الجمهوري أجنب
تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثيــر علــى إرادة الناخــب )161( أو انتحــال اســم او 
صفــة مدلســة )158( أو تدليــس اوراق التصويــت او محضــر الاقتــراع او الفــرز )الفصــل 
164( والجرائــم الماســة بســلامة وأمــن العمليــة الانتخابيــة مثــل جرائــم التعــدي 

علــى حريــة الاقتــراع باســتعمال العنــف او التهديــد )الفصــل 162( أو احــداث الفوضــى 
والشــغب داخــل مكتــب الاقتــراع او محيطــه )الفصــل 162( أو تســخير أشــخاص لتهديــد 
الناخبــن )164( وأخيــرا الجرائــم الماســة بالضوابــط الإجرائيــة مثــل جرائــم مخالفــة 
الاماكــن المخصصــة للغــرض لوضــع المعلقــات )62 و150( أو تعمــد رئيــس أو عضــو 
ــد  ــل 151( أو تعم ــب )الفص ــراع بالمكت ــوم الاقت ــاق ي ــن الالتح ــف ع ــراع التخل ــب اقت مكت
التســبب فــي تأخيــر انطــاق أو ايقــاف عمليــة الاقتــراع قبــل الوقــت المحــدد )الفصــل 151(. 

وباعتبــار كــون المشــرع جعــل مــن ضمــن اهــداف الوظيفــة الرقابيــة لمحكمــة المحاســبات 
علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة التحــري حــول حــدوث جرائــم انتخابيــة مــن عدمــه، فقــد 
متّعهــا المشــرع ببعــض الأدوات والآليــات التــي تمكنهــا مــن الكشــف عــن اقتــراف جرائــم 
مثــل مرحلــة التحقيــق وإمكانيــة ســماع الشــهود وإجــراء الاختبــارات. كمــا فــرض المشــرع 
علــى الهيــاكل الخاضعــة لرقابتهــا ان تقــدم حســاباتها للمحكمــة وعــدم إمكانيــة مجابهتهــا 
بالســر البنكــي أو المهنــي، فضــا علــى وجــود جهــاز نيابــة عموميــة ضمــن هياكلهــا مــن 
ــة  ــم الانتخابي ــي بالجرائ ــدى القضــاء العدل ــة ل ــة العمومي ــاغ النياب ــه اب ــن اختصاصات ب
التــي تــم اكتشــافها والخارجــة عــن أنظارهــا. وهــذا مــا يدفعنــا إلــى التســاؤل عــن القيمــة 
القانونيــة لقــرارات محكمــة المحاســبات، أي مــا تصــدره مــن احــكام لهــا عاقــة بموضــوع 
التتبــع الجزائــي مــن اجــل الجرائــم الانتخابيــة، لــدى القضــاء العدلــي الجزائــي. خاصــة 
ــن  ــا يصــدر ع ــة وم ــن محكم ــال صــادرة ع ــك الأعم ــار ان تل ــن الاعتب ــا بع ــا أخذن إذا م
المحاكــم مبدئيــا لــه قــوة ثبوتيــة مطلقــة. وفــي هــذا الإطــار تنــدرج إشــكالية الفصــل 163 مــن 
ــة ماليــة ضــد المترشــح  القانــون الانتخابــي. اذ تصــدر محكمــة المحاســبات حكمــا بخطي
لرئاســة الجمهوريــة الــذي ثبــت لهــا حصولــه علــى تمويــل أجنبــي. ومــن جهــة اخــرى يتــم 
تتبعــه مــن قبــل النيابــة العموميــة لــدى القضــاء العدلــي مــن اجــل الجريمــة الانتخابيــة التــي 
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جــاءت بهــا الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل المذكــور، وهــي التمتــع بتمويــل أجنبــي وعقوبتهــا 
قــد تصــل الــى خمــس ســنوات ســجن. فهــل يمكــن الاحتجــاج ضــده بالحكــم الصــادر مــن 
محكمــة المحاســبات؟ كمــا انــه إذا كان الحكــم الجزائــي ســابقا فــي الزمــن ومــا زال النزاع 
ــماع  ــدم س ــي بع ــي القاض ــم الجزائ ــل ان الحك ــبات، فه ــة المحاس ــدى محكم ــورا ل منش
ــم؟ ــون حجــة للمته ــل يك ــة المحاســبات؟ وه ــدى محكم ــزاع ل ــى الن ــر عل ــه تأثي ــوى ل الدع

ــع  ــلطة التتب ــا س ــن هم ــن ثابت ــى هيكل ــز عل ــة ترتك ــة الجزائي ــة القضائي ــا ان المنظوم بم
وهــي النيابــة العموميــة والقضــاء الجالــس الــذي يصــدر الأحــكام ولــكل منهمــا إجراءاتــه 
ــك الأســاس.  ــى ذل ــج عل ــي ان يعال ــره ينبغ ــاول الإشــكال الســابق ذك ــإن تن الخاصــة، ف
ضــرورة أن تقديــر القيمــة القانونيــة لقــرارات محكمــة المحاســبات علــى مســتوى النيابــة 
ــة )الجــزء الأول( يختلــف عــن تقديرهــا لــدى القضــاء الجالــس )الجــزء الثانــي(. العمومي

الجزء الاول: القيمة القانونية لأعمال محكمة المحاسبات 
على مستوى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي

ــا  ــا ومطلق ــا حصري ــي اختصاص ــاء العدل ــدى القض ــة ل ــة العمومي ــرع للنياب ــند المش أس
بالتعهــد بالجرائــم وتحريــك وممارســة الدعــوى العموميــة بشــأنها. فهــي ســلطة التتبــع فــي 
النــزاع الجزائــي وهــي مــن تقــرر مــآل مــا يــرد عليهــا مــن إعامــات بالجرائــم وشــكايات 
ومحاضــر بحــث. وتــرد عليهــا تلــك الاعامــات بالجرائــم مــن جهــات مختلفــة يمكــن 
حصرهــا فــي المتضرريــن مــن الجرائــم أو الادارات العموميــة أو الضابطــة العدليــة. ثــم 
وبمقتضــى القانــون عــدد 41 لســنة 2019 أصبحــت تتعهــد مــن قبــل النيابــة العموميــة لــدى 
محكمــة المحاســبات بمــا تكتشــفه هــذه الأخيــرة مــن جرائــم انتخابيــة. وهــو تعهــد لــه بعض 
الخصوصيــة وقــد يطــرح اشــكالا قانونيــا ينبثــق مــن امكانيــة ســبق صــدور حكــم بالخطيــة 
ــة محــل الجريمــة الواقــع إعــام القضــاء  ــه عاقــة بالفعل ــدن محكمــة المحاســبات ل مــن ل
العدلــي بهــا وقــد يكــون لــه آثــار علــى صاحيــات النيابــة العموميــة لــدى القضــاء العدلــي. 
ولعــل الجــواب عــن هــذا الإشــكال يتطلــب منــا التطــرق أولا الــى الجرائــم الانتخابيــة التــي 
تتعهــد بهــا النيابــة العموميــة مــن لــدن محكمــة المحاســبات )الفقــرة الأولــى( لنتطــرق الــى 
ــدى  ــة ل ــة العمومي ــات النياب ــى صاحي ــار قــرارات محكمــة المحاســبات عل البحــث فــي آث

القضــاء العدلــي )الفقــرة الثانيــة(.
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الفقــرة الاولــى: الجرائــم الانتخابيــة المثــارة بتقريــر محكمــة 
المحاســبات

ــد حصــر الوظيفــة الرقابيــة  ــي ناحــظ ان المشــرع ق ــون الانتخاب ــى القان بالرجــوع ال
لمحكمــة المحاســبات علــى الحملــة الانتخابيــة فــي الجانــب المالــي منهــا. ويجــد ذلــك ســنده 
مــن جهــة أولــى فــي ان الفصــول المنظمــة لهــذه الوظيفــة وردت كلهــا فــي بــاب الرقابــة علــى 
تمويــل الحملــة. كمــا انــه ومــن جهــة ثانيــة فقــد حــدد الفصــل 92 مجــال هــذه الرقابــة، فهــي 
تســلط علــى المــوارد وعلــى المصاريــف كمــا تنصــرف الــى مراقبــة مــدى الالتــزام بوحــدة 
الحســاب. وأخيــرا رســم القانــون الانتخابــي صلــب الفصــل 93 منــه2 أهــداف الرقابــة 
التــي تمارســها محكمــة المحاســبات علــى الحملــة الانتخابيــة وحصرهــا فــي ســت نقــاط 
ــة والتحقــق مــن عــدم  ويمكــن تلخيصهــا عمومــا فــي الرقابــة علــى الجانــب المالــي للحمل

ارتــكاب المترشــحن لجرائــم انتخابيــة. 

ولمــا كانــت الوظيفــة الرقابيــة لمحكمــة المحاســبات مرتبطــة بالأســاس بالجانــب المالــي 
ــبات  ــة المحاس ــرع محكم ــف المش ــي كل ــة الت ــم الانتخابي ــإن الجرائ ــة ف ــة الانتخابي للحمل
بالتثبــت مــن عــدم ارتكابهــا لا تخــرج عــن هــذا الإطــار. فــا نخــال محكمــة المحاســبات 
مختصــة بالتحقيــق فــي اقتــراف جريمــة تدليــس أوراق التصويــت أو الاعتــداء علــى حريــة 

ــك. ــف ونحــو ذل ــراع باســتعمال العن الاقت

وبالرجــوع الــى بــاب الجرائــم الانتخابيــة الــواردة بالبــاب الســادس مــن القانــون الانتخابي 
اي الفصــول مــن 149 الــى 167 نجــد ان الأفعــال التــي جرّمها المشــرع ولهــا عاقة بالجانب 
المالــي تنحصــر فــي جريمــة الحصــول علــى تمويــل أجنبــي الــواردة بالفصــل 163 
ــة لفائــدة قائمــة مترشــحة أو  وجريمــة اســتعمال الوســائل والمــوارد العمومي

2. "ـ تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:
ــزاب السياســية أو  ــحن أو الأح ــى المترشّ ــة بالنســبة إل ــة بالحمل ــف المتعلّق ــاز كل المصاري • إنج
ــدى  ــه ل ــوح للغــرض والمصــرّح ب ــد المفت القائمــات المترشّــحة مــن خــال الحســاب البنكــي الوحي

ــة، الهيئ
• مســك كلّ مترشــح أو حــزب سياســيّ أو قائمــة مترشّــحة حســابيّة ذات مصداقيّــة تتضمّــن 

ــة، ــل الحمل ــة بتموي ــض والصــرف المتّصل ــات القب ــول كلّ عمليّ ــة ح ــات شــاملة ودقيق بيان
• تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،

• الطابع الانتخابي للنفقة،
• احترام المترشّحن أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،

• عدم ارتكاب المترشحن لجرائم انتخابية." 
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مترشــح أو حــزب )الفصلــن 53 و159(. وكذلــك جريمــة الرشــوة الانتخابيــة الــواردة 
ــات  ــض الماحظ ــداء بع ــى اب ــا ال ــا يدفعن ــو م ــي3 وه ــون الانتخاب ــن القان بالفصــل 161 م

بخصــوص تلــك الجرائــم:
 

أولا: جريمة الرشوة الانتخابية 

ــب بالســجن  ــي »ـ يعاق ــون الانتخاب ــن القان ــن الفصــل 161 م ــى م ــرة الاول اقتضــت الفق
ــار: • كل  ــى 3 آلاف دين ــف إل ــة مــن أل ــة مالي ــى ثــاث ســنوات وبخطي مــن ســتة أشــهر إل
شــخص تــمّ ضبطــه بصــدد تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثيــر علــى الناخــب 
ــت ســواء كان  ــن التصوي ــى الإمســاك ع ــل الناخــب عل ــس الوســائل لحم أو اســتعمل نف
ذلــك قبــل الاقتــراع أو أثنــاءه أو بعــده.« ومــن خــال عبــارات هــذا النــص ناحــظ ان هــذه 

3. هــذا ونشــير الــى ان بإمــكان محكمــة المحاســبات ان تكتشــف حصــول جرائــم أخــرى ليســت مــن 
صنــف الجرائــم الانتخابيــة وانمــا تجرّمهــا المجلــة الجزائيــة أو القوانــن الخاصــة كجرائــم التدليــس ومســك 
ــى مــن  ــى الفقــرة الأول ــه وبالرجــوع ال ــم وثائــق محاســبية مدلســة. كمــا ان ــم تقدي واســتعمال مدلــس اذا ت
الفصــل 163 ناحــظ ان المشــرع لــم يتوســع فــي التجريــم بخصــوص الحصــول علــى تمويــل 
أجنبــي للحملــة الانتخابيــة الــى الأحــزاب السياســية واكتفــى بالمترشــح أو القائمــة ولعــل مــرد ذلــك 
ــه "يعاقــب  ــك اذ تضمــن الفصــل 19 من ان مرســوم الاحــزاب السياســية عــدد 87 لســنة 2011 قــد جــرّم ذل
ــن  ــة م ــى أو الثاني ــرة الأول ــف أحــكام الفق ــن خال ــن ســنة وخمــس ســنوات كل م ــراوح ب ــدة تت بالســجن لم
الفصــل 19 أعــاه" وقــد حجــرت الفقــرة الاولــى والثانيــة مــن الفصــل 19 علــى الأحــزاب السياســية قبــول 
أي تمويــل مباشــر أو غيــر مباشــر نقــدي أو عينــي صــادر عــن أيــة جهــة أجنبيــة أو تمويــل مباشــر أو غيــر 
ــة  ــه " تســلط علــى الحــزب خطي مباشــر مجهــول المصــدر. كمــا تضمــن الفصــل 29 مــن نفــس المرســوم ان
ــد  ــر عن ــا للغي ــا أو قدمه ــي تحصــل عليه ــة الت ــوارد أو المســاعدات العيني ــة الم ــة يســاوي مقدارهــا قيم مالي
مخالفتــه لأحــكام الفصلــن 18 أو 19 أعــاه". وتضمنــت الفقــرة الثالثــة والرابعــة مــن الفصــل 19 تحجيــرا 
علــى الأحــزاب السياســية بقبــول ـ" المســاعدات والتبرعــات والهبــات الصــادرة عــن الــذوات المعنويــة، خاصــة 
ــا  ــات ووصاي ــات وهب ــك التبرع ــة. وكذل ــة الدول ــى ميزاني ــول عل ــل المحم ــة باســتثناء التموي ــت أو عمومي كان
ــى كل  ــار بالنســبة إل ــف )60.000( دين ــا الســنوية ســتن أل ــن تتجــاوز قيمته صــادرة عــن أشــخاص طبيعي

ــة للمواطنــن. ــة أو عيني ــازات مالي ــم امتي ــى الأحــزاب السياســية تقدي مانــح." كمــا حجــر الفصــل 18 عل
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ــط  ــارة )كل شــخص ضب ــه عب ــدل علي ــا ت ــو م ــاز. وه ــس4 بامتي ــة تلب ــي جريم ــة ه الجريم
بصــدد ...( ولا يمكــن لمحكمــة المحاســبات واقعيــا وقانونيــا اكتشــافها. فمــن حيــث القانــون 
ــي  ــط الجان ــق المحاســبية اذ أوجــب المشــرع ان يقــع ضب ــت بالوثائ فهــذه الجريمــة لا تثب
ــة فــا نخــال  ــة الواقعي ــا مــن الناحي ــى الناخــب، أم ــر عل ــع أمــوال للتأثي وهــو بصــدد دف
ــى هــذا الجانــب وهــو أمــر  ــة لمحكمــة المحاســبات يمكــن ان تســلط عل ــة الميداني ان الرقاب
مــن انظــار أعــوان الضابطــة العدليــة ســواء اعــوان الهيئــة العليــا المســتقلة الانتخابــات أو 

أعــوان الشــرطة والحــرس الوطنــي.

ثانيــا: جريمــة اســتعمال الوســائل والمــوارد العموميــة لفائــدة قائمــة 
مترشــحة أو مترشــح أو حــزب 

جــاء بالفصــل 159 مــن القانــون الانتخابــي »يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة 
ــون.«  ــذا القان ــن ه ــن الفصــل 53 والفصــل 56 م ــرة م ــرة الأخي ــف لأحــكام الفق كل مخال
ونصــت الفقــرة الاخيــرة مــن الفصــل 53 مــن نفــس القانــون: » ويحجّــر اســتعمال الوســائل 

والمــوارد العموميــة لفائــدة قائمــة مترشّــحة أو مترشّــح أو حــزب.« 

والماحــظ بخصــوص هــذه الجريمــة انــه لئــن جــاز القــول ان بإمــكان محكمــة المحاســبات 
ــة  ــابات الدول ــة وحس ــات العمومي ــب المؤسس ــه تراق ــي الآن نفس ــا ف ــافها باعتباره اكتش
ــة  ــذه الجريم ــات ه ــة، الا ان إثب ــات مختلف ــن جه ــر م ــا تقاري ــرد عليه ــا ت ــام كم بشــكل ع
أمــر صعــب. فالركــن المــادي لهــذه الجريمــة يتمثــل فــي اســتعمال وســائل ومــوارد الدولــة 
ــل  ــة للمترشــح. والوســائل تشــمل وســائل النق ــة الانتخابي ــدة الحمل ــا لفائ أي كان نوعه
العموميــة التــي قــد تســتعمل بصفــة مجانيــة أو اســتعمال الســيارات الإداريــة أو اســتعمال 
المعــدات التابعــة للدولــة كالحواســيب أو أدوات الطباعــة أو أوراق الطباعة وكذلك اســتعمال 

4. المشــرع التونســي لــم يعــرف حالــة التلبــس وانمــا حــدد صــوره صلــب الفصــل 33 مــن مجلــة الاجــراءات 
ــة نفســها لا  ــازم الجريم ــة ت ــه حال ــه الجــرم المشــهود وان ــه بأن ــى تعريف ــاء عل ــع الفقه ــة. ويجم الجزائي
شــخص مرتكبهــا ويقســمونه الــى صنفــن: تلبــس فعلــي وهــو الــذي يتحقــق بــإدراك الجريمــة أثنــاء ارتكابهــا 
أو عقــب ارتكابهــا ببرهــة يســيرة وتلبــس حكمــي ويكــون فــي حالــة مشــاهدة آثــار الجريمــة نفســها كتتبــع 
العامــة للجانــي علــى اثــر وقوعهــا أو وجــود الجانــي بعــد وقــوع الجريمــة بوقــت قريــب حامــا أشــياء أو بــه 
آثــار أو عامــات يســتدل منهــا أنــه فاعــل أو شــريك فــي الجريمــة. ومــن اهــم شــروط التلبــس بالجريمــة ان 
يــدرك مأمــور الضابطــة العدليــة شــخصيا حالــة التلبــس أي ان يــدرك تلــك المظاهــر الخارجيــة التــي تدلــل 

علــى ان جريمــة تقــع أو بالــكاد وقعــت.
انظــر بخصــوص مفهــوم التلبــس كتــاب شــرح قانــون العقوبــات التونســي، فــاروق حفاصنــي دار ســنابل 

للنشــر ص 214 ومــا يليهــا.
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الفضــاءات العموميــة لعقــد الاجتماعــات الشــعبية خــال الحملــة. أمــا المــوارد فتشــمل كل 
مــا مــن شــأنه ان يــدر أمــوالا علــى الدولــة. ولا نخــال مترشــحا معينــا ســيعمد الــى 
ــى  ــة بشــكل مكشــوف بمــا يعرضــه عل ــه الانتخابي ــة خــال حملت اســتعمال وســائل الدول
الفــور لإمكانيــة معاينــة هــذه الجريمــة مــن قبــل أعــوان الرقابــة التابعــن للهيئــة. كمــا ان 
ــع  ــة تتب ــى إمكاني ــاكل. فضــا عل ــد الهي ــة صارمــة مــن عدي ــة تخضــع لمراقب مــوارد الدول
ــا للفصــل  ــة طبق ــوال عمومي ــى أم ــتياء عل ــة الاس ــل جريم ــن اج ــل م ــذا الفع ــرف ه مقت
ــا. ــى الســجن مــدة عشــرين عام ــا ال ــاب فيه ــي يصــل العق ــة والت ــة الجزائي 99 مــن المجل

ثالثا: جريمة الحصول على تمويل أجنبي للحملة انتخابية

جــاء بالفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي »مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل 80، إذا ثبــت 
ــى تمويــل أجنبــي لحملتهــا  ــت عل لمحكمــة المحاســبات أنّ المترشّــح أو القائمــة قــد تحصّل
ــاف  ــن عشــرة أضع ــراوح ب ــة تت ــة ماليّ ــع خطي ــا بدف ــم بإلزامه ــإنّها تحك ــة فــ الانتخابي

وخمســن ضعفــاً لمقــدار قيمــة التمويــل الأجنبــي.

ويفقــد أعضــاء القائمــة المتمتّعــة بالتمويــل الأجنبــي عضويتهــم بالمجلــس المنُتَخَــب ويعاقب 
ــع بالتمويــل الأجنبــي بالســجن لمــدّة خمــس ســنوات. المترشّــح لرئاســة الجمهوريــة المتمتّ

ويُحــرم كل مــن تمّــت إدانتــه بالحصــول علــى تمويــل أجنبــي لحملتــه الانتخابيــة مــن 
ــن  ــدة خمــس ســنوات م ــات لم ــي الانتخاب ــح ف ــن الترشّ ــات أو مترشــحن م أعضــاء قائم

ــة »5 ــم بالإدان ــدور الحك ــخ ص تاري

والماحــظ بخصــوص هــذا النــص ان المشــرع قــد قسّــم فعــل الحصــول علــى تمويــل 
أجنبــي الــى صنفــن انطاقــا مــن صفــة الجانــي. فــإذا اقتــرف الفعــل مــن قبــل مترشــح 
أو قائمــة مترشــحة لمجلــس نــواب الشــعب أو المجالــس البلديــة والجهويــة 
تكــون محكمــة المحاســبات هــي المختصــة الوحيــدة بالنظــر فــي هــذه الوضعيــة. وتقضــي 
ــل  ــة التموي ــدار قيم ــا لمق ــاف وخمســن ضعف ــن عشــرة أضع ــراوح ب ــة تت ــة مالي بخطي
الأجنبــي. وفــي هــذه الصــورة يشــار الــى ان العقــاب التكميلــي المتمثــل فــي فقــدان 
أعضــاء القائمــة المتمتعــة بالتمويــل الأجنبــي عضويتهــم بالمجلــس المنتخــب 
ــول  ــاب بمفع ــو عق ــنوات ه ــس س ــدة خم ــددا لم ــح مج ــن الترش ــان م أو الحرم
القانــون ولــم يتضمــن النــص ان محكمــة المحاســبات هــي مــن تقضــي بــه علــى 

5. نقحــت الفقــرة الثانيــة والثالثــة بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 مؤرخ فــي 14 فيفري 2017
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غــرار مــا تضمنــه الفصــل 98 فــي فقرتــه الأخيــرة كمــا لــم يضبــط النــص الهيــكل 
الــذي مــن صلاحياتــه تتبــع هــذا الأمــر أو إثارتــه وتنفيــذه علــى أرض الواقــع. 

هــذا وتثيــر الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي اشــكالا قانونيــا يتمثــل 
في الســؤال التالي: هل أســند المشــرع لمحكمة المحاســبات اختصاصا جزائيا بالحكم في 
جرائــم معينــة؟ وهــل ان الخطيــة التــي تقضــي بهــا هــي خطية جزائيــة أم لها طبيعــة أخرى؟ 

ــدرك ان  ــة ي ــم الانتخابي ــاب الجرائ ــوارد ضمــن ب ــارات الفصــل 163 ال ان المتأمــل فــي عب
ــة حصــول مترشــح لمنصــب  ــي جريم ــص ه ــذا الن ــا ه ــى به ــي ات ــدة الت ــة الوحي الجريم
رئاســة الجمهوريــة علــى تمويــل اجنبــي، أمــا فعــل حصــول مترشــح أو قائمــة 
مترشــحة لمجلــس نــواب الشــعب أو المجالــس البلديــة والجهويــة علــى تمويــل 
أجنبــي فهــو ليــس بجريمــة بالمعنــى القانونــي لهــذا المصطلــح. ويجــد هــذا الــرأي 

ــة: ســنده فــي المبــررات التالي

1 - مــن ثوابــت التشــريع الجزائــي ان المشــرع لمــا يســن قاعــدة تجــرم فعــا معينــا ان 
يســتعمل صراحــة لفــظ » يعاقــب » »est puni« وهــو مــا لــم تتضمنــه الفقــرة الأولــى 
مــن الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي واســتعمل المشــرع لفظــا آخــر وهــو الحكــم 
الــذي تصــدره المحكمــة »فإنهــا تحكــم« ولــم ينــص علــى مصطلــح العقوبــة بخــاف 
الفقــرة الثانيــة التــي نصــت صراحــة علــى لفــظ العقــاب للمترشــح لرئاســة الجمهوريــة 
الــذي تمتــع بتمويــل أجنبــي. كمــا انــه مــن الــازم ان يتضمــن النــص الجزائــي بشــكل 
صريــح وجلــي الفعــل المــادي المجــرّم وان يضــع لــه عقابــا مــن ضمــن قائمــة العقوبــات 

الــواردة ضمــن الفصــل 5 مــن المجلــة الجزائيــة.

2 - ان القاضــي الطبيعــي لــكل مــن اقتــرف فعــا يجرمــه القانــون هــو القاضــي 
العدلــي وإقــرار اختصــاص جزائــي لمحكمــة المحاســبات يــؤول الــى الانحــراف 
أمــر  وهــو  اســتثنائية  محكمــة  ويجعلهــا  المحكمــة  لهــذه  الأساســية  بالوظيفــة 
مخالــف لأحــكام الفصــل 110 مــن الدســتور التونســي لســنة 2014 الــذي نــص » 
أو  اســتثنائية،  محاكــم  احــداث  ويمنــع  بقانــون  المحاكــم  أصنــاف  تحــدث 
العادلــة.«  المحاكمــة  بمبــادئ  المســاس  شــأنها  مــن  اســتثنائية  اجــراءات  ســن 

3 - ان الخطيــة الماليــة الــواردة ضمــن الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 163 مــن القانــون 
الانتخابــي ليســت عقوبــة جزائيــة وإنمــا هــي مجــرد عقــاب إداري أو غرامــة. فالفصــل 
ــى بعبــارة –  ــة كعقوبــة أصليــة اكتف ــى الخطي ــص عل ــة الجزائيــة لمــا ن ــن المجل 5 م
الخطيــة – بينمــا الفصــل 163 يســتعمل مصطلــح خطيــة ماليــة. وقــد وصف المشــرع 
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ــة عــن قصــد لتمييزهــا عــن الخطيــة الجزائيــة. اذ ان جميــع  ــة بالمالي هــذه الخطي
العبــارات التــي يتضمنهــا اي نــص قانونــي لا توضــع علــى ســبيل التزيــد أو العبــث 
ــذ  ــة للتنفي ــة قابل ــة الجزائي ــا ان الخطي ــص. كم ــن الن ــارة م ــال اي عب ــن إهم ولا يمك
ــا  ــر بالســجن كم ــا بموجــب اجــراء الجب ــى خاصه ــر عل ــي بالأم ــر غصــب المعن عب
أنهــا ترســم بالســجل العدلــي أي ببطاقــة الســوابق العدليــة وهــي إجــراءات لــم ينــص 
ــة المحاســبات.  ــدن محكم ــن ل ــا م ــا المقضــي به ــق بالخطاي ــا تعل ــون فيم ــا القان عليه

وبنــاءا علــى مــا ســبق يمكــن القــول ان الفعــل الوحيــد الــذي جرّمــه المشــرع صلــب 
ــل  ــة بتموي ــة الجمهوري ــح لرئاس ــع المترش ــو تمت ــي ه ــون الانتخاب ــن القان ــل 163 م الفص
أجنبــي. أمــا اذا اقتــرف الفعــل مــن قبــل المترشــح لعضويــة مجلــس النــواب أو المجالــس 
البلديــة والجهويــة فهــو عمــل غيــر مجــرّم بمقتضــى الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي.

علــى  المحاســبات  محكمــة  قــرارات  آثــار  الثانيــة:  الفقــرة 
العدلــي القضــاء  لــدى  العموميــة  النيابــة  صلاحيــات 

كمــا ســبق وان أشــرنا فــان محكمــة المحاســبات يمكــن ان تصــدر حكمــا بالخطيــة فــي حــق 
المترشــح مثــا لانتخابــات الرئاســية الــذي تلقــى تمويــا أجنبيــا طبقــا للفقــرة الاولــى مــن 
الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي وفــي الآن نفســه تتعهــد النيابــة العموميــة بالجريمــة 
المنســوبة اليــه طبــق الفقــرة الثانيــة مــن نفــس الفصــل. وهــو مــا يطــرح إشــكالا قانونيــا 
علــى مســتوى النيابــة العموميــة مــن حيــث القيمــة القانونيــة للحكــم الصــادر عــن محكمــة 
ــة وهــو حكــم لا يصــدر الا إذا ثبــت لهــا حصــول التمويــل الأجنبــي.  المحاســبات بالخطي
فهــل بإمــكان النيابــة العموميــة حفــظ الموضــوع مثــلا وهــل ان الحكــم المذكــور 
ــون  ــع فيك ــررت التتب ــا ق ــة عــن أي حجــة أخــرى إذا م ــة العمومي ــي النياب يغن

ســندها القــوي فــي التتبــع؟

ــدو ان  ــبات يب ــة المحاس ــم لمحكم ــون المنظ ــي والقان ــون الانتخاب ــة القان ــال دراس ــن خ م
مقاصــد المشــرع لــم تنصــرف الــى هــذا الطــرح. ولا نتصــور ان المشــرع قــد قصــد 
ــة  ــة العمومي ــاز النياب ــى جه ــبات عل ــة المحاس ــن محكم ــم الصــادر ع ــة للحك ــة معين علوي
أو القضــاء العدلــي بشــكل عــام. اذ لا تــزر وازرة وزر أخــرى، فالحكــم الصــادر عــن 
محكمــة المحاســبات لــه نطاقــه ولــه مجالــه وهــو ككل حكــم لــه أثــر نســبي لا يتعــدى 
الطــرف المعنــي بــه. أمــا النــزاع الجزائــي فلــه مجالــه وضوابطــه وتحكمــه قواعــد آمــرة. 
فالقاضــي الجزائــي هــو حامــي الحقــوق والحريــات ولا نتصــور المشــرع قــد قصــد بهــذه 
الوضعيــة الحــد مــن حقــوق المتهــم فــي النــزاع الجزائــي. فعلــى مســتوى النيابــة العموميــة 



رؤى متقاطعة حول الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية

72

فلئــن كانــت هــي ســلطة التتبــع فهــي خصــم شــريف فــي النــزاع الجزائــي وهــي تحــرص 
علــى حســن تطبيــق القانــون. ومــن ثمــة فــا تأثيــر للحكــم الصــادر بالخطيــة مــن محكمــة 
المحاســبات علــى قــرارات النيابــة العموميــة. ويجــد ذلــك ســنده مــن جهــة أولــى فــي 
الطبيعــة القانونيــة لتعهــد النيابــة العموميــة )الفــرع الاول( وكذلــك فــي مبــدأ مائمــة التتبــع 
ــة  ــى المحكم ــة عل ــرار الإحال ــط اتخــاذ ق ــا ان ضواب ــة، كم ــة ثاني ــي( مــن جه ــرع الثان )الف
المختصــة )الفــرع الثالــث( تدلــل أيضــا علــى عــدم وجــود أي تداخــل فــي الاختصاصــات.

 

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لتعهد النيابة العمومية 

بالرجــوع الــى مجلــة الإجــراءات الجزائيــة ناحــظ وجــود عديــد الجهــات والهيــاكل التــي 
تعهــد النيابــة العموميــة بإعــام بالجرائــم المقترفــة فنجــد أولا أعــوان الضابطــة العدليــة 
ــة  ــرق الأمني ــز والف ــك رؤســاء المراك ــي بذل ــة ونعن ــل الجمهوري ــم مســاعدين لوكي بوصفه
علــى إطاقهــا. ومــن جهــة ثانيــة يتلقــى وكيــل الجمهوريــة مباشــرة شــكايات المواطنــن 
ــه ومــن جهــة أخــرى فقــد  ــك بموجــب الفصــل 26 مــن م ا ج. كمــا ان المعتــدى عليهــم وذل
فــرض الفصــل 29 مــن م ا ج علــى ســائر الســلط والموظفــن العموميــن أن يخبــروا 
وكيــل الجمهوريــة بمــا اتصــل بعلمهــم مــن الجرائــم أثنــاء مباشــرة وظائفهــم وأن ينهــوا 
إليــه جميــع الإرشــادات والمحاضــر والأوراق المتعلقــة بهــا. هــذا عــاوة علــى مــا يــرد عليــه 
مــن إعامــات وأبحــاث يجريهــا قاضــي التحقيــق رأســا وبنفســه فــي حــدود دائرتــه فــي 
ــار ان لقاضــي التحقيــق صفــة  ــا للفصــل 35 مــن م ا ج باعتب ــم المتلبــس بهــا طبق الجرائ
الضابطــة العدليــة. ونفــس الامــر ينطبــق علــى حــكام النواحــي المطالبــن ايضــا بإعــام 
وكيــل الجمهوريــة بجميــع الجنايــات والجنــح التــي يــرد لهــم العلــم بهــا حــال مباشــرتهم 
لوظائفهــم ويوجهــون إليــه جميــع مــا يتعلــق بهــا مــن إرشــادات ومحاضــر ووثائــق بموجــب 
ــم ودون ان  ــة بالجرائ ــة العمومي ــد النياب ــات تعه ــا جه ــي كله ــن م ا ج. وه ــل 12 م الفص
تقيدهــا بــاي قــرار يمكــن ان تتخــذه. فتبقــى للنيابــة العموميــة الســلطة التقديريــة فــي تقريــر 
مــا تــم اعامهــا بــه مــن جرائــم. غيــر ان ذلــك لا ينفــي وجــود حــالات مــن التعهد تكــون فيها 
النيابــة العموميــة مقيــدة وملزمــة بتحريــك الدعــوى العموميــة ومــن ذلــك مــا تتعهــد بــه مــن 
محاضــر مــن الإدارات العموميــة مثــل الديوانــة والغابــات والتجــارة والأداءات والاتصــالات 
والتــي خــول القانــون لأغلبهــا علــى غــرار المشــرع الفرنســي إثــارة الدعــوى العموميــة6 

6. Frederic Debove, François Falletti et Emmanuel Dupic, Précis de droit pénal et de procédure 

pénale 5 éd point delta p536 » en marge du parquet, certaines administrations comme les douanes, les 

contributions indirectes ou encore les eaux et foret disposent traditionnellement de prérogatives d’action 

publique…«
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ــة المختصــة.  ــك الإدارات والمحكم ــن تل ــة مجــرد همــزة وصــل ب ــة العمومي ــح النياب فتصب

ــة لتُضــاف إليهــا محكمــة  ــة العمومي ــي تعهــد النياب ــات الت ــب الجه ــي الغال ــي ف تلــك ه
ــة مــن الفصــل 15 والفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 24  المحاســبات بمقتضــى الفقــرة الثاني
مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 افريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة 

ــا: ــي نصهم المحاســبات والآت

ــد  ــة عن ــت المحكم ــة مــن الفصــل 15 مــن قانــون م ح: »وإذا وقف ــرة الثاني - الفق
إنجــاز أعمالهــا علــى أخطــاء مــن شــأنها أن تشــكّل جنايــة أو جنحــة تتولّــى النيابــة 
العموميــة تبليغهــا إلــى النيابــة العموميــة المختصــة قصــد تتبــع مرتكبيهــا أمــام 

المحاكــم ذات النظــر.«

ــدى  ــة ل ــة العمومي ــات النياب ــق بصاحي - الفقــرة الاخيــرة مــن الفصــل 24 )المتعل
ــدى محاكــم الحــقّ العــام  ــة ل ــة العمومي ــي النّياب محكمــة المحاســبات(:« إحاطــة ممثل
علمــا بــكلّ الأفعــال التــي تختــصّ هــذه المحاكــم بزجرهــا وإعــام الســلط الإداريــة 

ــك.« ــة بذل ــة والمكلــف العــام بنزاعــات الدول المعني

وانطاقا من هاتن الفقرتن يمكن إبداء الماحظات التالية:

- الملحوظــة الأولــى: ان الجهــة التــي تعهــد النيابــة العموميــة لــدى القضــاء العدلــي 
هــي النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات وليــس المحكمــة فــي حــد ذاتهــا. كمــا 
ان المشــرع لــم يقيــد النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات بأجــل 
لإعــام النيابــة العموميــة لــدى القضــاء العدلــي رغــم وجوبيــة هــذا الإعــلام التــي 
تستشــف مــن عبــارات النــص. فالفصــل 15 تضمــن عبــارة »تتولــى« كمــا ان 
الفصــل 24 تضمــن نفــس العبــارة »تتولــى النيابــة العموميــة«. كمــا انــه ومهمــا 
ــج  ــخ الإعــان عــن النتائ ــب تاري ــإن هــذا الإعــام يتجــاوز فــي الأغل كان مــن أمــر ف
ــي  ــق الت ــم الوثائ ــن أه ــا. ضــرورة أن م ــات بخمســة وأربعــن يوم ــة لانتخاب النهائي
يمكــن لمحكمــة المحاســبات اعتمادهــا للكشــف عــن الجريمــة هــي الحســابية والوثائــق 
الــواردة بالفصلــن 83 و84 جديــد مــن القانــون الانتخابــي. وقــد فــرض الفصــل 86 
مــن القانــون الانتخابــي علــى كل مترشــح او قائمــة أو حــزب إحالــة نســخة أصليــة 
مــن القائمــات المبينــة بالفصلــن 83 و84 والحســابية لــكل دائــرة انتخابيــة والحســابية 
الجامعــة إلــى محكمــة المحاســبات فــي أجــل أقصــاه خمســة وأربعــون يومــا مــن 
تاريــخ التصريــح النهائــي بنتائــج الانتخابــات مرفقــة بكشــف الحســاب البنكــي 

الوحيــد المفتــوح بعنــوان الحملــة.
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- الملحوظــة الثانيــة: الفصــل 15 اســتعمل عبــارة »تبليــغ« والفصــل 24 اســتعمل 
عبارتــي »احاطــة ...علمــا« وفــي الحالتــن الإجــراء يتمثــل فــي إعــلام النيابــة 
العموميــة لــدى القضــاء العدلــي بحصــول جريمــة علــى غــرار مــا نــص 
عليــه الفصــل 29 مــن م ا ج. وهــذا الإعــام يكــون طبعــا مصحوبــا بمــا توفــر 
لمحكمــة المحاســبات مــن أدلــة ووثائــق. وهــو مــا يجعــل النيابــة العموميــة لــدى 
العموميــة  الدعــوى  بتحريــك  الأصلــي  الاختصــاص  صاحبــة  العدلــي  القضــاء 
مــن عدمــه عمــلا بمبــدأ ملاءمــة التتبــع الــوارد بالفصــل 30 مــن م ا ج7. 
ــك  ــدم تحري ــون بع ــق القان ــات طب ــة تعليم ــل الجمهوري ــى وكي ــرد عل ــكان ان ت وبالإم
الدعــوى العموميــة )الفصــل 21 مــن م ا ج(. اذ لــو كان الإجــراء تبليــغ ملــف 
بــه حكــم بالتخلــي لفائــدة المحكمــة المختصــة كمــا ســبق بيانــه لكانــت 
تعهيــد  وعليهــا  مقيــدة  العدلــي  القضــاء  لــدى  العموميــة  النيابــة  يــد 
الأحــكام.  بتنفيــذ  مطالبــة  قانونــا  باعتبارهــا  المختصــة  المحكمــة 

ــة  ــل بعــض الإدارات العمومي ــن قب ــد م ــن صــورة التعه ــف ع ــام يختل ــذا الإع ــا ان ه كم
كإدارة الديوانــة مثــا التــي خــول لهــا المشــرع إثــارة الدعــوى العموميــة رأســا طبــق مــا 
تضمنتــه الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 206 مــن م ا ج8. والفصــل 318 مــن المجلــة الديوانيــة 
الــذي نــص علــى مــا يلــي: »يتولــى وزيــر الماليــة أو مــن فــوض له...إثــارة الدعــوى 
العموميــة وإحالــة المحاضــر مســتوفاة الشــروط مصحوبــة بطلبــات إدارة الديوانــة الــى 
وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة المختصــة«. وتبعــا لذلــك تصبــح النيابــة العموميــة مطالبــة 
ــة إعــام  ــة العمومي ــى النياب ــغ ال ــه إذا مــا بل ــى المحكمــة. كمــا ان ــف ال ــة المل ــا بإحال قانون
ــات. وتعهيدهــا  ــم الطلب ــة لتقدي ــى إدارة الديوان ــه ال ــة بإحالت ــة فهــي مطالب بجريمــة ديواني
مباشــرة للمحكمــة بــدون تلــك الطلبــات مبطــل للإجــراءات. وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإذا 
ــن  ــي يمك ــم الت ــف الجرائ ــن صن ــة م ــة انتخابي ــام بجريم ــة بإع ــة العمومي ــدت النياب تعه
لمحكمــة المحاســبات، بحكــم اختصاصهــا، الكشــف عنهــا، وذلــك مــن جهــة أخــرى غيــر 
النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات، كالهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات مثــا، 
فلهــا فتــح بحــث تحقيقــي فيهــا أو إثــارة الدعــوى العموميــة مباشــرة، دون تقيــد بانتظــار 
اعــام مــن محكمــة المحاســبات أو حتــى الرجــوع اليهــا وتكــون الإجــراءات ســليمة. 

7. الفصــل 30 مــن م ا ج: "وكيــل الجمهوريــة يجتهــد فــي تقريــر مــآل الشــكايات والإعامــات التــي يتلقاهــا 
أو التــي تنهــى إليــه."

8. تتعهــد المحكمــة الابتدائيــة: أولا: بمقتضــى إحالــة مباشــرة مــن وكيــل الجمهوريــة إذا ظهــر لــه عــدم لــزوم 
إحالــة القضيــة علــى التحقيــق أو مــن الإدارات العامــة والفــروع الماليــة فــي الصــور التــي يجيــز لهــا فيهــا 

القانــون القيــام بالدعــوى العموميــة رأســا.
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وانطاقــا ممــا ســبق نخلــص الــى ان الإحالــة الــواردة علــى النيابــة العموميــة لــدى 
القضــاء العدلــي مــن لــدن النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات طبقــا لحرفيــة 
الفصلــن 15 و24 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 مــا هــي الا إعــلام 
ــي  ــي ف ــدى القضــاء العدل ــة ل ــة العمومي ــد النياب ــد ي ــة ولا تقي بحصــول جريم
مواجهــة ذي الشــبهة المتمتــع بقرينــة البــراءة. فيكــون تعاطــي النيابــة العموميــة مــع 
ــواردة  ــة ال ــا التقليدي ــق صاحياته ــبات وف ــة المحاس ــن محكم ــا م ــواردة عليه ــة ال الإحال
صلــب مجلــة الاجــراءات الجزائيــة التــي لــم تخــص الجرائــم الانتخابيــة بقواعــد خاصــة. 

الفرع الثاني: مبدأ ملاءمة التتبع
 )Le principe de l’opportunité des poursuites(

ــون  ــب ان تك ــة يج ــر ان العقوب ــي تعتب ــة الت ــة النفعي ــن المدرس ــدأ مســتمد م ــذا المب ان ه
ــات  ــر وقائــي ويخــول لســلطة الادعــاء صاحي ــا ويجــب أن يكــون لهــا أث ــدة اجتماعي مفي
تقديريــة واســعة فــي إقامــة الدعــوى العموميــة مــن عدمهــا9.  وقــوام هــذا المبــدأ انــه يعطــي 
ــا  ــا او احالته ــا حفظه ــة فيمكنه ــي الدعــوى العمومي ــة التصــرف ف ــة حري ــة العمومي للنياب
علــى المحكمــة المختصــة أو فتــح بحــث تحقيقــي. كمــا ان قــرار الحفــظ الــذي يمكــن 
للنيابــة العموميــة اتخــاذه لا يترجــم علــى أنــه تخــلٍّ عــن صاحياتهــا وانمــا يكــون عــادة 
ــة أو  ــة للجريم ــر الأركان القانوني ــدم توف ــة أو ع ــة الأدل ــدم كفاي ــل ع ــة مث ــباب وجيه لأس
ــا مثــل مــرور الزمــن أو  بســبب انقضــاء الدعــوى العموميــة بأحــد الأوجــه المحــددة قانون
مــوت المتهــم أو اتصــال القضــاء أو عــدم التعــرف علــى هويــة الجانــي، كمــا يمكــن للنيابــة 
العموميــة حفــظ الدعــوى العموميــة ولــو كانــت ثابتــة فــي حــق المتهــم ومــن ابــرز التطبيقــات 
التــي درجــت عليهــا النيابــة العموميــة فــي ذلــك قــرار الحفــظ المســتند الــى الحفــاظ علــى 

ــط الاســرية. الرواب

وقــد أخــذ المشــرع التونســي بهــذا المبــدأ صلــب الفصــل 30 مــن م ا ج الــذي نــص علــى 
ــا أو  ــي يتلقاه ــات الت ــآل الشــكايات والإعام ــر م ــي تقري ــد ف ــة يجته ــل الجمهوري ان وكي
ــة  ــه، وذلــك علــى غــرار المشــرع الفرنســي )الفصــل 40 و40 - 1 مــن مجل التــي تنتهــي إلي
الاجــراءات الجزائيــة الفرنســية(. وعلــى النقيــض مــن ذلــك نجــد بعــض البلــدان مثــل المانيــا 
تأخــذ بمبــدأ مغايــر وهــو مبــدأ شــرعية التتبــع )le principe de légalité( القائــم علــى 
ضــرورة إلــزام النيابــة العموميــة بإحالــة مــا يبلغهــا مــن جرائــم الــى المحكمــة المختصــة 

9. د عبــد المنعــم بــن محمــد ساســي العبيــدي، شــرح المبــادئ الجزائيــة دراســة تحليليــة، دار الكتــاب تونــس 
2018 ص 403
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ويســلبها اي ســلطة تقديريــة10.

وبنــاء علــى مــا ســبق وعلــى فــرض ان المظنــون فيــه الــذي يشــتبه انــه قــد تلقــى تمويــا 
اجنبيــا خــال حملتــه الانتخابيــة تبعــا لترشــحه لرئاســة الجمهوريــة قــد صــدر فــي حقــه 
حكــم مــن لــدن محكمــة المحاســبات مــن اجــل فعــل التوصــل بتمويــل أجنبــي، فــإن ذلــك 
لا يحــد مــن صاحيــات النيابــة العموميــة فــي حفــظ الدعــوى العموميــة عمــا بمبــدأ 
ماءمــة التتبــع. ضــرورة انــه قــد يتضــح للنيابــة العموميــة عــدم توفــر الاركان القانونيــة 
ــك المــال هــو  ــأن ذل ــم المترشــح ب ــات عل ــب اثب ــذي يتطل ــل الركــن القصــدي ال للجريمــة مث
تمويــل أجنبــي وانــه تحصــل عليــه بغايــة تمويــل حملتــه الانتخابيــة. كمــا انــه ومــن جهــة 
ــق  ــي ح ــة ف ــر عناصــر المســؤولية الجزائي ــدم توف ــة ع ــة العمومي ــت للنياب ــد يثب ــرى ق أخ
المترشــح وان الفعــل قــد اقترفــه غيــره ودون علــم المترشــح. عــاوة علــى ان الفقــرة 
ــة  ــة نتيج ــم بالخطي ــن الحك ــت م ــي جعل ــون الانتخاب ــن القان ــل 163 م ــن الفص ــى م الاول
ــي  ــا الخــوض ف ــة هن ــي المحكم ــل ولا يعن ــوت حصــول التموي ــة ومباشــرة لمجــرد ثب حتمي
ــة  ــل المســؤولية كامل ــن يتحم ــه م ــل ان ــه وه ــن عدم ــر م ــة الام ــم المترشــح بحقيق ــدى عل م
أم لا. بــل انهــا وعمــا بهــذه القاعــدة الآمــرة تقضــي مباشــرة بالخطيــة. ولا شــك ان 
المشــرع فــي هــذا الصــدد أراد التصــدي لهــذه الظاهــرة ضمــن مقاربــة شــاملة لا 
ــل  ــوع آخــر مث ــن ن ــات م ــر عقوب ــا عب ــي وانم ــع الجزائ ــم والتتب ــى التجري ــط عل ــز فق ترتك
ــن أو  ــدى الناخب ــر ل ــة وأث ــن رمزي ــم م ــذا الحك ــي ه ــا ف ــة لم ــة المالي ــه بالخطي ــم علي الحك
إســقاط العضويــة وهــي عقوبــات مــن نــوع آخــر شــأنها شــأن بدائــل العقوبــات الســالبة 
للحريــة وقــد تكــون أكثــر نجاعــة فــي التصــدي لهــذا الفعــل أكثــر مــن التتبــع الجزائــي. 

الفــرع الثالــث: ضوابــط اتخــاذ قــرار الإحالــة علــى المحكمــة الجزائيــة 
لمختصة ا

مــن الثابــت ان قــرار الإحالــة علــى المحكمــة المختصــة الصــادر عــن النيابــة العموميــة لا بــد 
ان يتضمــن هويــة المتهــم الــذي حركــت النيابــة العموميــة الدعــوى العموميــة ضــده، اذ لا 
يســوغ تتبــع شــخص مجهــول الهويــة. كمــا يتعــن ان يتضمــن القــرار الجرائــم المنســوبة 

10. Frederic Debove, Francois Falletti et Emmanuel Dupic, Précis de droit pénal et de procédure pénale 

5ème éd point delta p537

Voir aussi J Pradel, opportunité ou légalité de la poursuite? aspects sur quelques législations d’Europe, 

RPDP, 1991 P 9
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اليــه والنصــوص المجرّمــة لتلــك الأفعــال. ويمكــن ان يشــمل قــرار الإحالــة الفاعــل الأصلــي 
ــي  ــن اجــل المشــاركة ف ــن م ج(. فالشــريك يحــال م ــر الفصــل 32 م ــع ذك أو الشــريك )م
الفعــل كأن يتضمــن علــى ســبيل المثــال » يحــال ...فــان ...علــى المجلــس الجناحــي 
بالمحكمــة الابتدائيــة ب ... لمقاضاتــه مــن اجــل المشــاركة فــي التمتــع بتمويــل أجنبــي 
للحملــة الانتخابيــة طبقــا للفصلــن 163 فقــرة ثانيــة و165 مــن القانــون الانتخابــي عــدد...«.

وتبعــا لمــا ســبق فالنيابــة العموميــة لــدى القضــاء العدلــي لا تتقيــد بالحكــم الصــادر عــن 
ــاء الوصــف القانونــي للأفعــال أي تكييــف الأفعــال  محكمــة المحاســبات مــن حيــث إضف
وتحديــد نصوصهــا المجرّمــة. كمــا انهــا لا تقــف فقــط عنــد الشــخص الــذي صــدر ضــده 
حكــم بالخطيــة، اذ قــد يتضــح لهــا وجــود شــريك فتحيــل المترشــح باعتبــاره فاعــا 
ــذي  ــي ال ــون الانتخاب ــا للفصــل 165 مــن القان ــك طبق ــه تل ــل الشــريك بصفت ــا وتحي أصلي
جــرّم المشــاركة. كمــا قــد يتضــح لهــا ان المترشــح غيــر مســؤول جزائيــا عــن الفعــل 
وان شــخصا آخــر هــو مــن اقترفــه فتقــرر إحالــة هــذا الأخيــر ولا تتقيــد تبعــا لذلــك 
بالحكــم الصــادر عــن محكمــة المحاســبات. كمــا انــه ومــن جهــة أخــرى قــد يتضــح 
ــة  ــرد محاول ــو مج ــي أي المترشــح ه ــل الأصل ــه الفاع ــا اقترف ــة ان كل م ــة العمومي للنياب
لاقتــراف الفعــل، كأن يشــرع فــي اقتــراف الركــن المــادي ثــم يعــدل عــن الفعــل اختياريــا. 
ــن  ــدل ع ــي فيع ــا أجنب ــوال مصدره ــه أم ــق، كأن تصل ــم تحق ــة ل ــة الجرمي أي ان النتيج
اســتعمالها فــي حملتــه الانتخابيــة ويرجعهــا لأصحابهــا، فتقــرر حفــظ الدعــوى فــي 
حقــه باعتبــار ان المحاولــة غيــر مجرّمــة طبقــا للفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي.

ــون الانتخابــي  ــى الفصــل 163 مــن القان ــى مــا ســبق، وبالرجــوع ال ــه وعــاوة عل كمــا ان
الــذي يتيــح لمحكمــة المحاســبات اصــدار حكــم بالخطيــة علــى المترشــح لرئاســة الجمهوريــة 
واعــام النيابــة العموميــة لــدى القضــاء العدلــي فــي الآن نفســه لتتبعــه عدليــا مــن اجــل 
جريمــة التمتــع بتمويــل أجنبــي، ناحــظ ان نطــاق هــذه الجريمــة ينحصــر فــي المترشــح. 
ولــم يقــع بالتالــي تجريــم المحاولــة. وتبعــا لذلــك فمحكمــة المحاســبات لا تقاضــي مطلقــا 
الشــريك فــي الفعــل، وان تبــن لهــا وجــود شــريك فهــي تكتفــي بإعــام النيابــة العموميــة 
ــة المحاســبات ان المترشــح اســتعمل  ــم محكم ــا يه ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك بشــأنه. وعل
ــة بشــكل  ــا بالخطي ــه فتصــدر حكم ــوال الي ــوت وصــول الام ــو ثب ــم ه ــوال أم لا فالمه الام
آلــي. أمــا فــي القانــون الجزائــي فعــدم اســتعمال المترشــح للمــال الاجنبــي انمــا يشــكل 
فــي جانبــه مجــرد شــروع فــي الفعــل، أي محاولــة باعتبــار ان الاســتعمال الفعلــي للمــال 
ــة بموجــب الفصــل  ــر مجرم ــة غي ــر ان المحاول ــي. غي ــل الاجرام ــي الفع ــة ف ــل النتيج يمث
163 بمــا يلــزم النيابــة العموميــة بحفــظ الدعــوى العموميــة لعــدم توفــر الأركان القانونيــة. 

ــي يثيرهــا  ــة الت ــى بعــض الإشــكاليات القانوني ــد مــن الاشــارة ال وفــي هــذا الصــدد لا ب



رؤى متقاطعة حول الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية

78

الفصــل 165 مــن القانــون الانتخابــي الــذي نــص علــى مــا يلــي: »يعاقــب كل مــن الشــريك 
أو الوســيط أو المحــرض علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون 
بالعقوبــة المقــررة للفاعــل الأصلــي. والمحاولــة موجبــة للعقــاب.« وهــو مــا يدفعنــا الــى ابــداء 

الماحظــات التاليــة: 

يمكــن  المجرّمــة  الأفعــال  الاولــى عديــد  الفقــرة  الأولــى: تضمنــت  الملاحظــة   -

ــة  ــا جريم ــي باعتباره ــل أجنب ــع بتموي ــة التمت ــع الاســتدلال بجريم ــا م ــا تباع ضبطه
انتخابيــة كمثــال فتكــون الجرائــم الممكــن اثارتهــا مــن النيابــة العموميــة كالآتــي:

• المشاركة في التمتع بتمويل أجنبي لحملة انتخابية 

• التوسط في التمتع بتمويل أجنبي لحملة انتخابية

• التحريض على التمتع بتمويل أجنبي لحملة انتخابية

وإذا أضفنــا لتلــك الجرائــم المحاولــة الموجبــة للعقــاب بموجــب الفقــرة الثانيــة تكــون لنا 
قائمــة جرائــم أخــرى مفترضة وهــي كالآتي: 

• محاولة المشاركة في التمتع بتمويل أجنبي لحملة انتخابية 

• محاولة التوسط في التمتع بتمويل أجنبي لحملة انتخابية

• محاولة التحريض على التمتع بتمويل أجنبي لحملة انتخابية

- الملاحظــة الثانيــة وتخــص جريمــة المشــاركة: ان تجريــم المشــرع للمشــاركة فــي 
الجرائــم الانتخابيــة صلــب القانــون الانتخابــي مــن جهــة اولــى يعــد مــن قبيــل التزيــد 
ــن  ــن 32 و33 م ــب الفصل ــا صل ــة بطبعه ــة مجرّم ــي الجريم ــار ان المشــاركة ف باعتب
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المجلــة الجزائيــة11. كمــا انــه ومــن جهــة ثانيــة، فمــا ورد صلــب الفصــل 165 بخصوص 
الوســيط والمحــرض انمــا ينــدرج ضمــن المشــاركة. ففعــل المشــاركة يســتوعب 
التحريــض علــى الجريمــة والتوســط فيهــا. كمــا ان فعــل التوســط والتحريــض لا يعــد 
جريمــة مســتقلة بذاتهــا عــن المشــاركة طالمــا ان الركــن المــادي للجريمــة قــد اقترفــه 
الفاعــل الأصلــي. ولــو كان الامــر كذلــك لوضــع لهمــا المشــرع عقابــا مســتقا لا ان 
ينــص علــى ان عقابهمــا هــو العقــاب المقــرر للفاعــل الأصلــي. كمــا انــه وبالرجــوع الــى 
الفصــل 32 مــن المجلــة الجزائيــة المحــدد لحــالات المشــاركة نجــد ان المشــرع صلــب 
الفقــرة الاولــى منــه يعتبــر الشــخص الــذي تســبب فــي ارتــكاب الجريمــة مشــاركا. 
ولا خــاف فــي ان هــذا الفعــل يعنــي التحريــض عليــه. أمــا فعــل التوســط فهــو شــكل 
ــرة  ــه الفق ــا تضمنت ــو م ــل وه ــذ الفع ــى تنفي ــي عل ــة الفاعــل الأصل ــن أشــكال إعان م
الثانيــة مــن الفصــل 32 مــن م ج. عــاوة علــى ان اغلــب التشــريعات لــم تضــع نظامــا 
قانونيــا متكامــا او قواعــد عامــة منظمــة لفعــل الوســاطة فــي الجرائــم وانمــا اعتبــرت 
الوســاطة فــي بعــض الجرائــم جريمــة مســتقلة بذاتهــا لصعوبــة وضــع معاييــر عامــة 
لهــذا الفعــل. ومــا خــرج عــن تلــك النصــوص المجرمــة للوســاطة يدخــل تحــت طائلــة 
المشــاركة كمــا ســبق بيانــه. ومــن ذلــك نجــد المشــرع التونســي يجــرّم فعــل التوســط 
ــة.  ــة الجزائي ــن المجل ــب الفصــل 232 م ــا مســتقا صل ــه عقاب ــاء ويضــع ل ــي الخن ف

 165 الفصــل  صلــب  المشــرع  اعتبــر  المحاولــة:  وتخــص  الثالثــة  الملاحظــة   -

11. الفصل 32: يعد ويعاقب بصفة مشارك:

أولا. الأشــخاص الذيــن أرشــدوا لإيقــاع الجرائــم أو تســببوا فــي إيقاعهــا بعطايــا أو مواعيــد 
أو تهديــدات أو تجــاوز فــي الســلطة أو النفــوذ أو خزعبــات أو حيــل خبيثــة.

ــه  ــى إيقاع ــوا عل ــه أعان ــول علي ــراد الحص ــد الم ــم بالمقص ــع علمه ــن م ــخاص الذي ــا. الأش ثاني
بأســلحة أو آلات أو غيــر ذلــك مــن الوســائل للاســتعانة بهــا علــى الفعــل.

ــال  ــى الأعم ــة عل ــوا فاعــل الجريم ــور أعان ــم بالمقصــد المذك ــع علمه ــن م ــا. الأشــخاص الذي ثالث
الاســتعدادية أو المســهلة لإيقاعهــا أو علــى الأعمــال التــي وقعــت بهــا الجريمــة بالفعــل بــدون أن يمنــع 
ذلــك مــن العقوبــات الخاصــة المقــررة بهــذا القانــون لمرتكبــي المؤامــرة أو لمســتجلبي مــا فيــه خطــر علــى 
أمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي ولــو فــي صــورة عــدم وقــوع الجريمــة التــي كانــت مقصــد الداعــن 

إليهــا أو المتآمريــن علــى إيقاعهــا أو اســتجابها بالفعــل.
رابعــا. الأشــخاص الذيــن يعينــون المجرمــن عمــدا بإخفــاء المســروق أو غيــره مــن الوســائل الموصلــة 

لاســتفادة المجرمــن أو لعــدم عقــاب مرتكبــي الجريمــة.
خامســا. الأشــخاص الذيــن مــع علمهــم بســوء ســيرة المجرمــن المتعاطــن لقطــع الطريــق أو الاعتــداء 
ــة أو الســلم العــام أو علــى الــذوات أو علــى الأمــاك اعتــادوا إعــداد محــل لســكنى  علــى أمــن الدول

المجرمــن أو لاختفائهــم أو لاجتماعهــم.
الفصــل 33: المشــاركون فــي جريمــة يعاقبــون فــي كل الحــالات التــي لــم ينــص القانــون علــى خافهــا 
بمثــل العقــاب الــذي ينــال فاعليهــا مــا لــم تنطبــق عليهم أحــكام الفصل 53 بحســب مقتضيــات الأحوال.
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المحاولــة موجبــة للعقــاب فــي المشــاركة )وهــي الحالــة الوحيــدة تقريبــا فــي التشــريع 
التونســي التــي نجــد فيهــا المشــرع يجــرم المحاولــة فــي المشــاركة( والحــال انــه لــم 
ــه فالمشــرع  ــي12. وعلي ــة بخصــوص الفاعــل الأصل ــة انتخابي ــي أي جريم ــا ف يجرّمه
ــر  ــي الغي ــل الأصل ــض الفاع ــى نقي ــر بخصــوص الشــريك عل ــد شــدد الأم ــون ق يك
ــة. وهــو مــا يطــرح الســؤال كيــف يؤاخــذ الشــريك  مؤاخــذ مــن اجــل المحاول
ــي؟  ــل الأصل ــن الفاع ــاب م ــه يســتعير العق ــة والحــال ان ــن اجــل المحاول م

لا خــاف فــي ان جريمــة المشــاركة لا يمكــن فصلهــا عــن الجريمــة الاصليــة. أي انهــا لا 
تنهــض كجريمــة فــي حــق المتهــم الا إذا اســتندت الــى فعــل أصلــي معاقــب عنــه، ضــرورة 
ان الافعــال التــي مــن الممكــن ان يقترفهــا الشــريك غيــر مجرّمــة فــي حــد ذاتهــا 
ولا تنقلــب الــى جريمــة الا اذا ارتبطــت تلــك الافعــال بفعــل اصلــي معاقــب 
عنــه، وان يكــون الفاعــل الاصلــي خاضعــا لنــص التجريــم. وبالتالــي فــا وجــود 
لجريمــة مشــاركة فــي مجــرد افعــال تحضيريــة وعــدل الجانــي تلقائيــا عــن التمــادي فــي 
ــن  ــي م ــاطه الاجرام ــتعير نش ــريك يس ــة. فالش ــة الجرمي ــوغ النتيج ــن بل ــى ح ــل ال الفع
الفاعــل الاصلــي. وتبعــا لذلــك فــإن كان مــن الممكــن قيــام جريمــة المشــاركة فــي محاولــة 
اقتــراف الفاعــل الأصلــي لجريمــة باعتبارهــا نشــاطا اجراميــا معاقــب عنــه فــي العديــد 
مــن الجرائــم فــا يســوغ القبــول بفكــرة وجــود محاولــة فــي المشــاركة، فالركــن المــادي 
لجريمــة المشــاركة يتمثــل فــي القيــام بفعــل مــن أفعــال المشــاركة مــع وجــود عاقــة ســببية 
بــن ذلــك الفعــل والجريمــة الأصليــة. اي ان المشــاركة فــي الجريمــة ليســت جريمــة مســتقلة 
بذاتهــا وإنمــا نجــد دائمــا جريمــة أصليــة يتقاســمها الفاعــل الأصلــي والشــريك 
بصفتــه تلــك. فالمتهــم لا يكــون متهمــا مــن اجــل جريمــة لهــا نــص قانونــي محــدد ولهــا 
عقابهــا المســتقل وإنمــا هــو متهــم بصفــة مشــارك. ولذلــك نجــد الفصــل 32 مــن م ج ينــص 
» يعــد ويعاقــب بصفــة مشــارك » فهــو ليــس متهمــا مــن اجــل جريمــة محــددة اســمها 
ــة  ــاركة جريم ــار المش ــك اي اعتب ــاف ذل ــول بخ ــريك والق ــة ش ــا بصف ــاركة وإنم المش
مســتقلة قائمــة بذاتهــا ولهــا اركانهــا القانونيــة المســتقلة يــؤدي بنــا الــى القبــول بإمكانيــة 
المشــاركة فــي جريمــة المشــاركة. ومــن هــذا المنطلــق يكــون فعــل المشــاركة فــي 
الجريمــة ليــس جريمــة فــي حــد ذاتــه وانمــا هــو وصــف لمســؤولية جزائيــة عــن 
جريمــة محــددة13.  وبنــاء عليــه وطالمــا ان المشــاركة ليســت جريمــة مســتقلة بذاتهــا فــا 

12. يمكــن اســتثناء الجنايــات مثــل جريمــة الفصــل 164 مــن القانــون الانتخابــي باعتبــار ان المحاولــة فــي 

الجنايات مجرمة بطبعها بموجب الفصل 59 من المجلة الجزائية 

13. La nature de la complicité. https, l’étudiant ; Lextenso .fr 

»L’intéressé est en somme non pas coupable de complicité mais coupable... la complicité d’infraction n’est 

pas une incrimination.  La complicité; un titre de culpabilité pour une infraction pénale déterminée«.
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معنــى للقــول بإمكانيــة وجــود محاولــة فــي المشــاركة. فالجريمــة الوحيــدة المجرّمــة والتــي 
تقبــل وجــود محاولــة إذا نــص المشــرع علــى ذلــك هــي الجريمــة الأصليــة. كمــا انــه وعــاوة 
علــى مــا ســبق فالقاعــدة الدســتورية تنــص علــى انــه لا جريمــة بــدون نــص قانونــي ســابق 
الوضــع والقــول بوجــود محاولــة فــي المشــاركة يــؤدي الــى خلــق جريمــة لــم ينــص عليهــا 
المشــرع، ناهيــك وان المحاولــة فــي الجنــح لا تكــون مجرمــة الا إذا نــص المشــرع علــى ذلــك 

صلــب النــص المجــرم للفعــل. 

وبالعــودة الــى الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي وتحديــدا الفقــرة الثانيــة منــه المجرمــة 
للتمتــع بالتمويــل الأجنبــي، نجــد أن المشــرع لــم ينــص علــى ان المحاولــة موجبــة للعقــاب 
كمــا ســلف بيانــه. وعليــه فــإذا تبــن للنيابــة العموميــة ان الفاعــل الأصلــي، أي المترشــح، 
ــال  ــي للم ــتعمال الفعل ــي الاس ــة وه ــة الجرمي ــغ النتيج ــم يبل ــة، اي ل ــى بالمحاول ــد اكتف ق
ــا.  ــب عنه ــر معاق ــة غي ــه لأن المحاول ــا تتبع ــا يمكنه ــة، ف ــه الانتخابي ــي حملت ــي ف الاجنب
ــر لا يمكــن تتبعــه  ــه فــي الفعــل، فــإن هــذا الأخي وفــي صــورة اكتشــاف وجــود شــريك ل
ــون  ــى ك ــة ال ــذا بالإضاف ــم. ه ــص التجري ــر خاضــع لن ــي غي ــل الاصل ــار ان الفاع باعتب
ــة  ــن للنياب ــاذا تب ــي. ف ــع الجزائ ــث التتب ــن حي ــي م الشــريك مســتقل عــن الفاعــل الاصل
بالمــال الاجنبــي  التمتــع  بالفعــل جريمــة  ارتكــب  قــد  الفاعــل الاصلــي  ان  العموميــة 
ــك  ــإن ذل ــا، ف ــه مؤقت ــول تتبع ــا يح ــة بم ــا بالحصان ــح متمتع ــد أصب ــه ق ــر ان المصــدر غي
لا يمنــع النيابــة العموميــة مــن تحريــك الدعــوى العموميــة ضــد الشــريك ان وجــد. 

الجزء الثاني: القيمة القانونية لقرارات محكمة 
المحاسبات على مستوى القضاء الجالس

 

الفقــرة الاولــى: القيمــة القانونيــة لقــرارات محكمــة المحاســبات 
علــى مســتوى قاضــي التحقيــق

كمــا ســبق وأن أشــرنا يمكــن للنيابــة العموميــة ان تقــرر فتــح بحــث تحقيقــي طبقــا للفصــل 
ــي الأصــل ضــد  ــي ف ــح بحــث تحقيق ــا فت ــا يمكنه ــم كم ــه ته 31 مــن م ا ج اي دون توجي

ــن  ــرق ب ــل الف ــق النصــوص المجرّمــة. ويتمث ــه التهــم طب ــون فيهــم والشــركاء وتوجي المظن
الصورتــن فــي ان البحــث التحقيقــي طبقــا للفصــل 31 مــن م ا ج هــو بحــث يهــدف 
الــى مزيــد تنميــة الأبحــاث. فــا توجــه فيــه اي تهــم، ويقــع ســماع المظنــون فيــه كشــاهد، 
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ولا يمكــن تحريــر محضــر اســتنطاق تجاهــه طبقــا للفصــل 69 مــن م ا ج، لأن مــن 
شــروط الاســتنطاق الإجرائيــة تعريــف المظنــون فيــه بالتهــم المنســوبة اليــه، وتمكينــه 
مــن الجــواب بحضــور محاميــه وإلا كان الاســتنطاق باطــا. أمــا فــي صــورة الحــال 
فــا وجــود لأي تهــم موجهــة وعندمــا تســتكمل الأبحــاث لا يصــدر قاضــي التحقيــق 
ــا  ــح بحث ــا ان تفت ــي له ــة الت ــة العمومي ــى النياب ــف عل ــل المل ــا يحي ــم بحــث وإنم ــرار خت ق
تحقيقيــا فــي الأصــل وتوجــه التهــم. حينئــذ يتعهــد قاضــي التحقيــق بالنظــر فــي الأصــل. 
ويباشــر اســتنطاق المظنــون فيــه وفقــا لمقتضيــات الفصــل 69 مــن م اج بحضــور محاميــه.

وعــاوة علــى مــا ســبق فــإن حاكــم التحقيــق بموجب الفصــل 50 من م.إ.ج مكلــف بالتحقيق 
فــي القضايــا الجزائيــة والبحــث بــدون تــوان عــن الحقيقــة ومعاينــة جميــع الأمــور التــي 
يمكــن أن تســتند عليهــا المحكمــة لتأييــد حكمهــا. وعليــه فهــو مكلــف بكشــف الحقيقة وجمع 
وســائل اثبــات البــراءة أو الإدانــة. ولتحقيــق هــذا المطلــب فقــد خــوّل لــه المشــرع جملــة مــن 
الصاحيــات التــي تمكــن مــن كشــف الحقيقة، لخــص الفصــل 53 م ا ج اغلبها بان تضمن: 
» يتولــى حاكــم التحقيــق بمســاعدة كاتبــه ســماع الشــهود واســتنطاق ذي الشــبهة وإجــراء 
ــازل وحجــز الأشــياء الصالحــة لكشــف  ــة والتفتيــش بالمن ــات بمحــل الواقع المعاين
الحقيقــة. ويأمــر بإجــراء الاختبــارات ويتمّــم جميــع الأعمــال المؤديــة إلــى إظهــار البراهــن 
المثبتــة أو النافيــة للتهمــة.« وعــاوة علــى مــا ذكــر فقــد مكّنــه المشــرع مــن صاحيــة إصدار 
البطاقــات القضائيــة كبطاقــة الجلــب ســواء للمظنــون فيــه أو حتــى للشــاهد الــذي رفــض 
الحضــور وأيضــا بطاقــة الإيــداع بالســجن اذا تطلبــت ســامة ســير البحــث ذلــك. كمــا لــه 
ان يصــدر انابــة للفــرق الأمنيــة المختصــة لبحــث بعــض الأمــور التــي يحددهــا لهــم ويمكنــه 
حتــى اصــدار انابــة تحقيــق دوليــة اذا تطلــب الأمــر ذلــك لوجــود أدلــة مثــا أو شــهود 
بالخــارج أو تمويــل أجنبــي. عــاوة علــى ان لــه اصــدار بعــض الأذون كاعتــراض المكالمــات 
الهاتفيــة والحصــول علــى كشــوفات الاتصــالات الهاتفيــة وغيــر ذلــك مــن الوســائل. 
فضــا علــى ان بإمكانــه اتخــاذ بعــض التدابيــر الاحترازيــة كتحجيــر الســفر ونحــو ذلــك. 

هــذا ونشــير مــن جهــة أخــرى الــى ان قاضــي التحقيــق هــو جهــاز قضائــي مســتقل 
ــب قــرار  ــوارد صل ــد بالوصــف القانونــي للأفعــال ال ــة فــا يتقي ــة العمومي عــن النياب
ــكل  ــا تش ــه انم ــون في ــوبة للمظن ــال المنس ــه ان الافع ــح ل ــن ان يتض ــث اذ يمك ــح البح فت
للفعلــة موضــوع  قانونــا  المقــرر  العقــاب  كان  فــإذا  أخــرى.  لجريمــة  المــادي  الركــن 
ــرار  ــب ق ــواردة صل ــة ال ــرر للجريم ــاب المق ــن العق ــف م ــد أخ ــي الجدي ــف القانون الوص
فتــح البحــث، فقاضــي التحقيــق هنــا يمكنــه صلــب قــرار ختــم البحــث اعتبــار تلــك 
الأفعــال مــن ذلــك القبيــل مباشــرة ودون الرجــوع الــى النيابــة العموميــة. أي بعبــارة 
أخــرى يمكنــه تجنيــح الأفعــال فتصيــر الجنايــة جنحــة. أمــا اذا اكتشــف ان الفعلــة 
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انمــا تشــكل جريمــة عقابهــا أشــد مــن الجريمــة موضــوع قــرار فتــح البحــث فعليــه 
ــدي  ــى تب ــرار اطــاع حت ــر ق ــة عب ــة العمومي ــى النياب ــر ال ــة الام ــي هــذه الصــورة احال ف
رأيهــا فــي توجيــه تلــك التهمــة فــإن وافقــت النيابــة العموميــة علــى المقتــرح فعلــى 
ــه.  ــدة علي ــة الجدي ــك التهم ــه تل ــه وتوجي ــون في ــتنطاق المظن ــادة اس ــق اع ــي التحقي قاض

أمــا بخصــوص الأفعــال الماديــة فــي حــد ذاتهــا، وبمعــزل عــن وصفهــا القانونــي، 
فــإن قاضــي التحقيــق، وبموجــب الفصــل 51 م.إ.ج مقيــد بالأفعــال الــواردة صلــب 
الجديــدة  المذكــور تحقيــق الافعــال   51 الفصــل  البحــث. اذ حجّــر عليــه  فتــح  قــرار 
عليــه.  المحالــة  للجريمــة  مشــددة  ظروفــا  كانــت  اذا  الا  البحــث  عنهــا  كشــف  التــي 

تلــك هــي فــي الغالــب مجمــل الضوابــط الإجرائيــة والوســائل والصاحيــات المخولــة 
لقاضــي التحقيــق لكشــف الحقيقــة والتعمــق فــي البحــث. لكــن اذا ســبق لمحكمــة 
فهــل  اجنبــي،  تمويــل  علــى  المترشــح  حصــول  لثبــوت  بخطيــة  الحكــم  المحاســبات 
يمكــن لحاكــم التحقيــق فــي هــذه الحالــة مواجهــة المظنــون فيــه بذلــك الحكــم؟ وهــل 
ــة؟ ــادي للجريم ــن الم ــات الرك ــي اثب ــمة ف ــيلة حاس ــراره كوس ــه ق ــس علي ــن أن يؤس يمك

لا شــك فــي ان وظيفــة قاضــي التحقيــق تتمثــل فــي كشــف الحقيقــة كيفمــا كانــت ســواء 
فــي مضــرة المظنــون فيــه أو فــي منفعتــه. فكمــا يبحــث عــن مثبتــات الإدانــة فهــو يبحــث عــن 
مثبتــات البــراءة فــي الآن نفســه. اذ نصــت الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 69 م.إ.ج: » ويجــب 
ــا وإذا  ــراف به ــه أو الاعت ــاد الشــبهة عن ــذي الشــبهة فرصــة ابع ــح الاســتنطاق ل ان يتي
أبــدى أدلــة تنفــي عنــه التهمــة فيبحــث عــن صحتهــا فــي أقــرب وقــت. وإقــرار ذي الشــبهة 
لا يغنــي حاكــم التحقيــق عــن البحــث عــن براهــن أخــرى.« ومــن هــذا المنطلــق يكــون مــن 
صميــم مهــام قاضــي التحقيــق ان يبحــث فــي الآن نفســه عــن وســائل اثبــات الجريمــة أو 
نفيهــا. اي ان يبحــث عمــا يقيــم الدليــل علــى ان المظنــون فيــه قــد اقتــرف الركــن المــادي 
للجريمــة مــن عدمــه. وان يبحــث ايضــا عمــا يقيــم الدليــل عــل توفــر الركــن القصــدي فــي 
حقــه مــن عدمــه. وهــو امــر يختلــف كمــا ســبق بيانــه عــن طبيعــة عمــل محكمــة المحاســبات 
ــا ســيأتي  ــوال كم ــوت التوصــل بالأم ــرد ثب ــي بمج ــة بشــكل آل ــم بالخطي ــة بالحك المطالب
شــرحه لاحقــا. فهــي لا تبحــث فــي جريمــة بأركانهــا القانونيــة وانمــا تكتفــي بالتحقــق مــن 
حصــول واقعــة ماديــة لا غيــر وهــي مجــرد الحصــول علــى تمويــل أجنبــي. امــا علــى 
مســتوى قاضــي التحقيــق فهــو مطالــب بالبحــث اولا فــي واقعــة التوصــل بالمــال الأجنبــي، 
ثــم البحــث فــي مــدى علــم المظنــون فيــه بــان ذلــك المــال أجنبــي المصــدر مــن عدمــه، وانــه 
ــك  ــه ذل ــون في ــرا، هــل اســتعمل المظن ــك. وأخي ــه، قاصــدا ذل ــي الفعــل مــن عدم ــع ف ضال
ــة فــي  ــة مــن عدمــه. أي هــل تحققــت النتيجــة الاجرامي ــه الانتخابي ــا فــي حملت المــال فعلي
حقــه. فمجــرد وصــول امــوال مــن الخــارج الــى شــخص صــادف انــه مترشــح للرئاســة 
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ــه امــوالا  ــه شــقيق بالخــارج فأرســل الي ــك مــن ل ــال ذل ليــس عمــا يجرّمــه القانــون. ومث
عبــر حوالــة بريديــة لعــاج والدتــه ليــس عمــا مجرّمــا فالتجريــم ينصــب علــى الغايــة مــن 
إرســال ذلــك المــال وهــي اســتعماله فعليــا فــي الحملــة الانتخابيــة. ولذلــك فالحكــم الصــادر 
ــون  ــد يتضــح ان المظن ــق فــي شــيء. فق ــد قاضــي التحقي عــن محكمــة المحاســبات لا يقي
ــة فيتخــذ فــي  ــه وحــازت اركانهــا القانوني ــه قــد اقتــرف بالفعــل الجريمــة المنســوبة الي في
ــن أجــل  ــه م ــة المختصــة لمقاضات ــى المحكم ــه عل ــم بحــث يقضــي بإحالت ــرار خت شــأنه ق
الجريمــة المرتكبــة. وقــد يتضــح لــه ان الاركان القانونيــة غيــر ناهضــة فــي حقــه، أو عــدم 
توفــر عناصــر المســؤولية الجزائيــة فــي حقــه، أو ان غيــره هــو مــن اقتــرف الفعــل، فيتولــى 
حينئــذ توجيــه التهمــة عليــه واســتنطاقه، بعــد اخــذ راي النيابــة العموميــة، إذا لــم يتضمــن 
ــه البحــث. ــة ايضــا ضــد كل مــن عســى ان يكشــف عن ــه التهم ــح البحــث توجي ــرار فت ق

لكــن لــو افترضنــا جــدلا )وهــو أمــر يــكاد يكــون مســتحيا واقعيــا( ان المظنــون فيــه 
قــد اعتــرف حــال التحريــر عليــه مــن لــدن محكمــة المحاســبات. فهــل لــه ان يتراجــع 
لــدى قاضــي التحقيــق؟ وهــل يأخــذ قاضــي التحقيــق بذلــك؟  فــي ذلــك الاعتــراف 

ــن  ــات، اذ يتع ــائل الاثب ــف وس ــه أضع ــة أن ــادة الجزائي ــي الم ــراف ف ــي الاعت ــدة ف القاع
علــى قاضــي التحقيــق عمــا بالفصــل 69 المشــار اليــه، البحــث عــن براهــن أخــرى تدعــم 
ذلــك الاعتــراف. كمــا ان تراجــع المظنــون فيــه فــي اعترافاتــه المســجلة عليــه لــدى اعــوان 
الضابطــة العدليــة قــد أضحــى أمــرا مألوفــا، ومــن الســهل ان يدفــع المظنــون فيــه ان تلــك 
الاعترافــات قــد انتزعــت منــه تحــت الضغــط أو الاكــراه. لكــن تعاطــي قاضــي التحقيــق مــع 
ذلــك التراجــع انمــا يســتند الــى منهجيــة معقــدة. فعليه التحري فيمــا إذا كان ذلــك التراجع 
فقــط بغايــة التفصــي مــن العقــاب. كمــا يتحــرى قاضــي التحقيــق حــول مــدى تمتــع المظنون 
فيــه بالضمانــات القانونيــة. فــا عبــرة مثــا بالتراجــع فــي الاعتــراف الــذي تــم تســجيله 
بحضــور محاميــه. كمــا ان التفاصيــل الدقيقــة التــي حواهــا الاعتــراف، والتــي قــد تتضمــن 
معطيــات عــن مــكان أداة الجريمــة ومــن شــارك فيهــا أو بعــض المعلومات التــي تبن لقاضي 
التحقيــق صدقهــا بقرائــن أخــرى، مــن شــأنها ان تشــكل قناعــة قاضــي التحقيــق مــن ان 
التراجــع فــي الاعتــراف هــو مجــرد منــاورة للتفصّــي مــن العقــاب، أو انه بالفعــل تراجع في 
طريقــه. وعليــه فمــن مهــام قاضــي التحقيــق التأكــد مــن ان الاعتــراف الصــادر عــن المظنون 
فيــه حتــى بــن يديــه صــادر عــن وعــي وعــن ارادة حــرة ومتبصــرة وانــه عنــوان الحقيقيــة. 
ضــرورة انــه يحــدث فــي الواقــع ان يعتــرف شــخص بجــرم لــم يقترفــه. ولذلــك يلجــأ قضــاة 
التحقيــق فــي جرائــم القتــل الــى اجــراء التشــخيص، فيتولــى المظنــون فيــه تمثيــل وقائــع 
الجريمــة بــكل دقــة تحــت مراقبــة قاضــي التحقيــق، ليتــم التأكــد مــن ســامة تصريحاتــه.

أمــا عــن الاعتــراف المســجل لــدى محكمــة المحاســبات، فلئــن كان مــن الثابــت ان مــا يحرره 
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ــة  القضــاة يعــد حجــة رســمية لا تقبــل الطعــن الا بالتدليــس طبقــا للفصــل 443 مــن مجل
الالتزامــات والعقــود، وتكتســي بذلــك تلــك المحــررات علــى مســتوى وســائل الاثبــات فــي 
المــادة المدنيــة قــوة ثبوتيــة مطلقــة، فــإن المــادة الجزائيــة تقتضــي مــن قاضــي التحقيــق جمع 
عناصــر اثبــات أخــرى مــن شــأنها ان تدعــم اتســام ذلــك الاعتــراف بالموضوعيــة14.  هــذا 
عــاوة علــى كــون الاعتــراف يجــب ان يكــون صريحــا ومفصــا. اي ان يأتــي علــى اركان 
الجريمــة مــن حيــث ركنيهــا المــادي والمعنــوي. بخــاف الاعتــراف المســجل لــدى محكمــة 
المحاســبات الــذي يمكــن ان ينحصــر فــي مصــدر الأمــوال. امــا إذا تطــرق الاعتــراف إلــى 
العلــم بمصــدر الامــوال وباســتعمالها فــي الحملــة الانتخابيــة، فــا يمكن حينئــذ اهمال ذلك 
الاعتــراف، وانمــا ينبغــي علــى قاضــي التحقيــق فــي هــذه الصــورة مواجهــة المظنــون فيــه 
بذلــك الاعتــراف وتلقــي جوابــه. فــإذا تراجــع فــي ذلــك الاعتــراف ينبغــي تفحــص موضــوع 
ــا فالاعتــراف مثــا بالتوصــل بأمــوال  الاعتــراف اذ يجــب ان يكــون شــاما وليــس جزئي
ينبغــي ان يشــفع بالســؤال عــن الغايــة مــن ذلــك وان تعلــل المظنــون فيــه بغايــة معينــة ينبغــي 
التحقــق منهــا كأن يتمســك بوجــود عاقــة مديونيــة فينبغــي تقديــم مــا يثبــت تلــك العاقــة. 

الفقــرة الثانيــة: القيمــة القانونيــة لقــرارات محكمــة المحاســبات 
علــى مســتوى المحكمــة الجزائيــة 

لمــا تحــرك النيابــة العموميــة الدعــوى العموميــة وتعهــد بهــا المحكمــة، لا بــد لهــا أولا 
مــن اصــدار قــرار يســمى قــرار إحالــة يتضمــن هويــة المتهمــن والأفعــال المنســوبة 
إليهــم ونصوصهــا المجرمــة، كمــا تقــدم صلــب الملــف وســائل إثبــات تلــك التهــم. ولتحليــل 
ــة، لا بــد مــن الوقــوف اولا عنــد  قيمــة أعمــال محكمــة المحاســبات لــدى المحكمــة الجزائي
اشــكالية مواجهــة المتهــم بحكــم محكمــة المحاســبات القاضــي بالخطيــة )أ(، لنتطــرق 
بعــد ذلــك الــى الأركان القانونيــة للجريمــة )ب(، ثــم وســائل الاثبــات التــي تعتمدهــا 
المحكمــة فــي حكمهــا )ج(، لنخلــص فــي النهايــة الــى المســؤولية الجزائيــة عــن الفعــل )د(.

14. Frederic debove, francois falletti et Emmanuel dupic, Précis de droit pénal et de procédure pénale 5 

éd point delta p717 » l’on sait en effet combien l’aveu; longtemps considérée comme la rêne des preuves 

peut être source de fragilité pour la procédure notamment en cas de rétraction ; c’est pourquoi tout 

l’effort de la procédure pénale tend vers la collecte d’élément de preuve les plus divers susceptible de venir 

corroborer de la façon la plus objective un éventuel aveu … «
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ــي  ــبات القاض ــة المحاس ــم محكم ــم بحك ــة المته ــرع الأول: مواجه الف
ــة  بالخطي

كمــا ســبق وان أشــرنا فــإن الفقــرة الاولــى مــن الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي لــم 
تجــرّم فعــل حصــول المترشــح او القائمــة المترشــحة علــى تمويــل أجنبــي، وان التجريــم قــد 
انحصــر فــي المترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة. وبمــا ان عبــارة »المترشــح« الــواردة 
بالفقــرة الاولــى مــن الفصــل 163 جــاءت مطلقــة وتجــري علــى اطاقهــا فهــي تشــمل كذلك 
ــدن  ــة مــن ل ــم بالخطي ــذي يكــون عرضــة لحك ــة ال المترشــح لرئاســة الجمهوري
محكمــة المحاســبات وتتبــع جزائــي مــن اجــل جريمــة التمتــع بتمويــل أجنبــي 
والتــي يصــل العقــاب فيهــا الــى خمــس ســنوات. وهــو مــا يطــرح اشــكالا قانونيــا عميقــا. 
فــكأن المتهــم الماثــل امــام المحكمــة الجزائيــة مــدان ســلفا بموجــب حكــم محكمة المحاســبات 
الــذي لا يصــدر الا إذا ثبــت للمحكمــة الحصــول علــى ذلــك التمويــل عمــا بحرفيــة الفصــل 
ــام  ــل أم ــم يمث ــة المحاســبات“. أي ان المته ــت لمحكم ــارة »اذا ثب ــى عب ــص عل ــذي ن 163 ال

ــارف  ــات المتع ــس بموجــب وســائل الإثب ــه لي ــي حق ــة ف ــة ثابت ــة والجريم ــة الجزائي المحكم
عليهــا وإنمــا بموجــب حكــم قضائــي حســم المســألة. فتكتفــي النيابــة العموميــة بالتمســك 
بذلــك الحكــم فــي مواجهــة المتهــم وتطلــب توقيــع العقــاب الــرادع. فــأي حجــة ســيقدمها 
ــه؟ ــوة الامــر المقضــي ب ــه القضــاء وحــاز ق ــي اتصــل ب المتهــم فــي مواجهــة حكــم قضائ

لا شــك فــي ان هــذا الطــرح يتنافــى مــع قرينــة البــراءة. فالمتهــم يظــل بريئــا الــى ان 
ــك.  ــي الســليم يفتــرض ألا يكــون الامــر كذل ــه. كمــا ان المنطــق القانون يصــدر حكــم يدين
ــر  ــه ام ــاب محســوم ســلفا وكأن ــم بالعق ــة والحك ــة الجزائي ــام المحكم ــل أم ــا أحــد يمث ف
حتمــي لا مفــر منــه. وإلا فــا معنــى للمحاكمــة الجزائيــة التــي توصــف بالمحاكمــة 
ــى حــد الســواء.  ــة عل ــراءة أو الإدان ــي يمكــن ان تســفر عــن حكــم قــاض بالب ــة الت العادل
ــف النــص أحــكام  ــك والا خال ــى ذل ــا ان مقصــد المشــرع مــن المحــال ان ينصــرف ال كم
الفصــل 27 مــن الدســتور الضامــن لقرينــة البــراءة والمحاكمــة العادلــة. وعليــه فــا 
ــم الصــادر عــن  ــى الحك ــة اســتنادا ال ــه بالإدان ــي حكم ــي ان يبن ــن للقاضــي الجزائ يمك
محكمــة المحاســبات. كمــا ان صــدور حكــم بالخطيــة علــى المتهــم مــن قبــل محكمــة 
المحاســبات لا يمنــع القاضــي الجزائــي مــن الحكــم بالبــراءة اســتنادا الــى الحجــج التاليــة:

- أولا: بالرجــوع الــى عبــارات الفصــل 163 ناحــظ ان المشــرع صلــب الفقــرة 

الاولــى قــد اســتعمل مصطلــح »تحصلــت علــى« وترجمتهــا الــى الصيغــة الفرنســية

»a obtenu«، أمــا الفقــرة الثانيــة التــي جرّمــت تمتــع المترشــح للرئاســة بالتمويــل 

الصيغــة  الــى  وترجمتهــا  »تمتــع«  مصطلــح  المشــرع  اســتعمل  فقــد  الأجنبــي 
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الفرنســية »ayant bénéficié«. ومــن الواضــح ان المشــرع قــد اســتعمل فــي كل وضعية 
مصطلحــا خاصــا بهــا يختلــف مــن حيــث المعنــى عــن الآخــر. ولــو كان الأمــر بخــاف 
ذلــك لاســتعمل نفــس المصطلــح فــي الوضعيتــن. فلفــظ الحصــول يعنــي مجــرد تلقــي 
التمويــل اي وصولــه الــى المترشــح ســواء كان المترشــح يعلــم انــه قــادم مــن الخارج ام 
لا، وســواء انجــر لــه العلــم أصــا بــه مــن عدمــه وســواء تــم اســتعماله أم لا. إذ يمكــن 
ان يحصــل علــى تبــرع مــن شــخص طبيعــي طبقــا للقانــون فيتضــح ان ذلــك المــال فــي 
حقيقــة الأمــر هــو تمويــل أجنبــي. فــإذا مــا توفــرت لمحكمــة المحاســبات وســائل إثبــات 
ــع  ــظ التمت ــا لف ــة. أم ــا تقضــي مباشــرة بتســليط الخطي ــل فإنه ــي التموي ــى تلق عل
فيعنــي الاســتفادة بالتمويــل عــن درايــة وتبصــر وســعي اليــه. وعليــه فالمحكمــة 
الجزائيــة مطالبــة بالتحقــق مــن توفــر اركان الجريمــة فــي حــق المتهــم واثباتهــا وتوفــر 
ــة. اذ  ــم بالإدان ــه حك ــي حق ــى يصــدر ف ــه حت ــي حق ــة ف عناصــر المســؤولية الجزائي
ــي  ــي ف ــا أجنب ــوال مصدره ــح لأم ــتعمال المترش ــبات اس ــة المحاس ــت لمحكم ــد يثب ق
الحملــة الانتخابيــة فتصــدر فــي حقــه حكمــا بالخطيــة وفقــا لمــا امــاه عليهــا المشــرع 
)اذا ثبــت ... ثــم نجــد فــاء النتيجــة: فإنهــا تحكــم بخطيــة ...(. بينمــا قــد يثبــت لــدى 
المحكمــة الجزائيــة ان المســؤول عــن الفعــل شــخص آخــر ولا علــم للمترشــح بالأمــر. 
أو قــد يثبــت عــدم توفــر الركــن القصــدي فــي حقــه وفــق مــا اوجبــه الفصــل 37 مــن 
المجلــة الجزائيــة الــذي نــص علــى انــه لا يعاقــب أحــد الا بفعــل ارتكــب قصــدا، 
ومثــال ذلــك ان يثبــت ان المترشــح لــم يكــن يعلــم اصــا بــان ذلــك المــال بــه شــبهة.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــا وجــود لأي تضــارب فــي الأحــكام. فــكل محكمــة تنظــر 
ــة  ــبات المحكم ــة المحاس ــم محكم ــد حك ــن ان يقيّ ــة ولا يمك ــة مختلف ــن زاوي ــف م ــي المل ف
الحكــم  المشــرع  عليهــا  فــرض  المحاســبات  فمحكمــة  بالعكــس.  والعكــس  الجزائيــة 
مباشــرة بخطيــة ولــم يقيدهــا الا بضابــط وحيــد وهــو وصــول الامــوال الاجنبيــة الــى 
ــة. ولا  ــة الانتخابي ــي( للحمل ــون المدن ــن القان ــر المســتعار م ــة )ان صــح التعبي ــة المالي الذم
ــل ام  ــن الفع ــه المســؤول ع ــه أم لا وان ــم المترشــح أو موافقت ــم بعل ــر ت ــا ان كان الام يهمه
لا. أمــا المحكمــة الجزائيــة فمطالبــة بالتحقــق مــن ذلــك وتوفــر اركان الجريمــة كاملــة 
ــراءة المتهــم مــن جريمــة التوصــل بأمــوال  ــة قضــت بب ــى فــرض ان المحكمــة الجزائي وعل
اجنبيــة لعــدم ثبــوت القصــد الجنائــي مثــا فذلــك لا يقيــد محكمــة المحاســبات فــي شــيء 
لأنهــا تقضــي بالخطيــة بشــكل آلــي إذا تحصــل المترشــح علــى أمــوال مصدرهــا أجنبــي.

- ثانيــا: ان الحكــم الصــادر بالخطيــة عــن محكمــة المحاســبات لا يمكــن ان يشــكل 

وســيلة اثبــات للجريمــة لــدى القضــاء العدلــي، وانمــا تعتمــد المحكمــة الجزائيــة 
ــك الحكــم وبعــد ان يناقشــها المتهــم. كمــا  وســائل الاثبــات التــي اعتمدهــا ذل
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ان المتهــم لا يمكنــه التمســك باتصــال القضــاء لســبق الحكــم عليــه مــن قبــل محكمــة 
المحاســبات، باعتبــار ان الحكــم المذكــور ليــس حكمــا جزائيــا كمــا ســبق بســطه وان 
مــن شــروط اتصــال القضــاء ســبق محاكمــة المتهــم جزائيــا مــن اجــل نفــس الفعــل. 

- ثالثــا: مــن خــال عبــارات النــص فســند الحكم الصــادر عن محكمة المحاســبات هو 

توفــر الاثبــات. أمــا فــي المــادة الجزائيــة فــا يكفي الاثبــات للحكم بالإدانة بــل لا بد من 
التحقــق مــن ســامة اجــراءات التتبــع. فالإخــال بهــذه الإجــراءات يــؤدي الــى الحكــم 
ببطــان اجــراءات التتبــع ولــو كانــت الجريمــة ثابتة. كمــا يتعن توفــر الاركان القانونية 
للجريمــة بركنيهــا المــادي والمعنــوي وان تثبــت مســؤولية المتهــم عــن الفعــل المجــرّم. 

الفرع الثاني: الأركان القانونية للجريمة

وســنقتصر علــى جريمــة تمتــع مترشــح لرئاســة الجمهوريــة بتمويــل أجنبــي 
باعتبــار ان الجرائــم الــواردة بمرســوم الاحــزاب السياســية ومنهــا حصــول حــزب 
ــذا البحــث.  ــة موضــوع ه ــم الانتخابي ــن الجرائ ــي ليســت م ــل اجنب ــى تموي سياســي عل
مترشــحة  قائمــة  لفائــدة  العموميــة  والمــوارد  الوســائل  اســتعمال  جريمــة  ان  كمــا 
اي  الاحــكام  فــي  ازدواجيــة  وجــود  لعــدم  اشــكالا  تطــرح  لا  حــزب  أو  مترشــح  أو 
حكــم صــادر عــن محكمــة المحاســبات وحكــم جزائــي صــادر عــن القضــاء العدلــي.

وبالرجــوع الــى الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي يتضــح وان الركــن المــادي لجريمــة 
تمتــع مترشــح لرئاســة الجمهوريــة بتمويــل أجنبــي يتمثــل في اســتفادة المترشــح مــن تمويل 
اجنبــي واســتعماله فــي تمويــل حملتــه الانتخابية ســواء حصل عليه بطريقة مباشــرة أو غير 
مباشــرة. فالمشــرع اســتعمل عبــارة »التمتــع« وتعنــي هــذه العبــارة الاســتفادة أي أن ذلــك 
المــال آل اليــه فــي آخــر المطــاف بــأي طريقــة كانــت ولــو عبــر وســيط. أمــا الركــن القصــدي 
الخــاص فيتمثــل فــي ضــرورة ان يتوفــر العلــم لدى المترشــح أن ذلك المال مصــدره أجنبي 
وانــه ســلم اليــه بغايــة مســاعدته فــي حملتــه الانتخابيــة لكــن مــا مفهــوم التمويــل الأجنبــي؟ 

عــرف المشــرع التمويــل الأجنبــي صلــب الفصــل 80 مــن القانــون الانتخابــي: » يُمنــع 
تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبيّــة بمــا فيهــا الحكومــات والأفــراد والــذوات المعنويــة. ويُعتبــر 
تمويــاً أجنبيــاً المــال الــذي يتخــذ شــكل هبــة أو هديــة أو منحــة نقديــة أو عينيــة أو 
دعائيــة مصدرهــا أجنبــي وفــق التشــريع الجبائــي، مهمــا كانــت جنســية الممــول.
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ــر  ــن الدوائ ــات المترشــحة ع ــارج للقائم ــل التونســين بالخ ــاً تموي ــاً أجنبي ــدّ تموي ولا يُع
الانتخابيــة بالخــارج.

وتضبــط الهيئــة قواعــد التمويــل وإجراءاتــه وطرقــه التــي تراعــي خصوصيــة تمويــل 
القائمــات المترشــحة عــن الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج.«

قسم المشرع صلب الفصل 80 التمويل الأجنبي الى صنفن:

- الصنــف الأول تضمنــه الســطر الأول مــن الفقــرة الأولــى فاعتبــر ان المــال 

المتأتــي مــن خــارج تــراب الوطــن والــذي مصــدره أجنبــي ســواء صــدر مــن 
ذوات معنويــة أو ذوات طبيعيــة أو حكومــات فهــو تمويــل أجنبــي ولا عبــرة هنــا 
ــي.  ــل أجنب ــو تموي ــرع فه ــى ســبيل التب ــوض أو عل ــل فســواء كان بع بشــكل التموي

- أمــا الصنــف الثانــي فيخــص الأشــخاص الذيــن لهــم أمــوال مصدرهــا أجنبــي 
وخاضعــة للضريبــة وفــق التشــريع الجبائــي ســواء كانــت جنســيتهم أجنبيــة أو 
تونســية. وقــد أدخلــه المشــرع فــي حكــم التمويــل الأجنبــي مثلمــا تــدل علــى ذلــك واو 
العطــف »ويعتبــر« وقصــد المشــرع بعبارة التشــريع الجبائي المــال الأجنبي الخاضع 
للضريبــة لأن الضريبــة واجبــة علــى كل شــخص طبيعــي يقيــم عادة بالباد التونســية. 
اذ نــص الفصــل 2 مــن مجلــة الضريبــة علــى دخــل الأشــخاص الطبيعيــن والضريبــة 
علــى الشــركات: » تســتوجب الضريبــة علــى كل شــخص طبيعــي يقيــم عــادة بالبــاد 
ــه المحققــة اثنــاء الســنة الســابقة. التونســية وذلــك علــى مجمــوع ارباحــه او مداخيل

ويعتبر مقيما عادة بالباد التونسية: 

1 - الأشخاص الذين لهم مسكن رئيسي على ذمتهم بالباد التونسية

2 - الأشــخاص الذيــن يقيمــون بالبــاد التونســية بصفــة مســتمرة أو غيــر مســتمرة 
ــم مســكن  ــى ذمته ــن عل ــم يك ــة ان ل ــاء الســنة المدني ــا اثن ــن 183 يوم ــل ع ــدة لا تق لم

رئيســي بهــا 

3 - الموظفــون وأعــوان الدولــة الذيــن يباشــرون وظائفهــم أو مهامهــم فــي بلــد أجنبــي 
وذلــك فــي صــورة عــدم اخضاعهــم فــي هــذا البلــد لضريبــة شــخصية علــى دخلهــم 

الجملــي.« 
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ونــص الفصــل 3 منهــا: » تســتوجب الضريبــة ايضــا علــى دخــل الاشــخاص الطبيعيــن 
غيــر المقيمــن الذيــن يحققــون مداخيــل ناشــئة بالبــاد التونســية أو يحققــون القيمــة 
الزائــدة ...«. أي أن الخاضــع للضريبــة يمكــن ان يكــون شــخصا أجنبــي الجنســية 
ــارج،  ــم بالخ ــه مقي ــاد التونســية، أو شــخصا تونســي الجنســية ولكن ــادة بالب ــا ع مقيم
ولذلــك تضمــن النــص عبــارة »مهمــا كانــت جنســية الممــول«. والماحــظ بخصــوص 
ــل  ــي التموي ــه وحصــره ف ــن نطاق ــق م ــد ضي ــل ان المشــرع ق ــن التموي ــف م هــذا الصن
أو  »الهبــة  بالنــص  جــاء  كمــا  اي  عــوض  بــدون  أي  التبــرع  يتخــذ شــكل  الــذي 
مثــا15.  القــرض  يقصــي  بمــا  الدعائيــة«  أو  العينيــة  أو  النقديــة  المنحــة  أو  الهديــة 

الفرع الثالث: وسائل إثبات الجريمة 

يحكــم إثبــات الجريمــة لــدى القضــاء الجزائــي جملــة مــن المبــادئ نجــد ثاثــة منهــا صلــب 
ــادة  ــات فــي الم ــة الإثب ــى رأســها حري ــة16، عل ــة الإجــراءات الجزائي الفصــل 150 مــن مجل
ــاده  ــدأ مف ــرا نجــد مب ــي، وأخي ــص للقاضــي الجزائ ــدأ الوجــدان الخال ــم مب ــة، ث الجزائي
انــه إذا لــم تقــم الحجــة والدليــل يحكــم بتــرك الســبيل. ولا شــك فــي ان اهــم مبــدأ مؤثــر 
ــح  ــه ويتي ــون في ــه المظن ــع ب ــذي يتمت ــة البــراءة ال ــي هــو مبــدأ قرين ــزاع الجزائ ــي الن ف
ــاع  ــذب وحــق الدف ــى الك ــت وحت ــي الصم ــه ف ــات كحق ــوق والضمان ــن الحق ــة م ــه جمل ل
ــو يفســر لصالحــه. ــة ضــده وان وجــد شــك فه ــات المقدم ــع وســائل الاثب ومناقشــة جمي

ــة أو  ــا الأمــوال النقدي ــر تمويــا أجنبي ــات: ويعتب ــة المســتقلة لانتخاب 15. نــص الفصــل 19 مــن قــرار الهيئ

العينيــة أو الدعائيــة المتأتيــة مــن: 
- حكومات أجنبية .

- ذوات معنويــة أجنبيــة، عموميــة أو خاصــة، مهمــا كان نشــاطها، حتــى وإن كانت لهــا فروع في تونس.
- ذوات طبيعية أجنبية وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونســيا وفقا للتشــريع الجبائي. 
- الهبــات أو الهدايــا أو المنــح التــي يعتبــر مصــدر دخلهــا أجنبيــا وفــق التشــريع الجبائــي مهمــا كانــت 

جنســية الممول.
- تمويــل التونســين بالخــارج للمترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية ســواء تعلــق الأمــر بتمويــل ذاتــي 

أو تمويــل خــاص. 
ولا يعتبر تمويل التونسين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج تمويا أجنبيا.

16. الفصــل 150: يمكــن إثبــات الجرائــم بأيــة وســيلة مــن وســائل الإثبــات مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف 

ذلــك، ويقضــي الحاكــم حســب وجدانــه الخالــص. وإذا لــم تقــم الحجــة، فإنــه يحكــم بتــرك ســبيل المتهــم.
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ــة فهــي تثبــت بجميــع الوســائل القــادرة علــى إقامــة  ــار ان الجريمــة واقعــة قانوني وباعتب
الدليــل أمــام القضــاء علــى وجــود الجريمــة ونســبتها للمظنــون فيــه أو براءتــه17. غيــر ان 
تلــك الوســائل تخضــع لضوابــط أهمهــا ان يكــون الدليــل تــم التوصــل اليــه بصفــة شــرعية. 
ــا  ــدم الإذن فيه ــة لع ــكنى باطل ــل س ــن مح ــز م ــال الحج ــت أعم ــا كان ــك إذا م ــال ذل ومث
قضائيــا أو عــدم تحريــر محضــر حجــز فــا يمكــن مواجهــة المظنــون فيــه بالمحجــوز كدليــل 
إثبــات. عــاوة علــى ان جميــع وســائل الإثبــات تخضــع لوجــدان القاضــي الخالــص وفــق 
مــا نــص عليــه الفصــل 150 م.إ.ج. أي ان للقاضــي ســلطة تقديريــة واســعة فــي ترجيــح 
ــادة  ــي الم ــة ف ــراف وهــو ســيد الادل ــى الاعت ــا. فحت ــة أو تنفيه ــت التهم ــات تثب وســيلة اثب
المدنيــة يعــد مــن أضعــف الوســائل فــي المــادة الجزائيــة. فهــو يخضــع لاجتهــاد القاضــي 
ــم  ــرف بجــرم ل ــم يعت ــن مته ــم م ــراءة. فك ــة ترجــح الب ــه لوجــود أدل ــد لا يأخــذ ب ــذي ق ال
يقترفــه لخضوعــه لإغــراء مــادي مثــا مــن المتهــم الحقيقــي أو لإكــراه عاطفــي. فوجــدان 
ــى  ــوم عل ــا تق ــة،18 وانم ــة والارتجالي ــى المزاجي ــوم عل ــة لا تق ــة عقاني ــو عملي القاضــي ه
ــة فــي ترجيــح هــذا الدليــل  ــة المتوفــرة بالملــف، والقيــام بعمليــة ذهني تفحــص جميــع الأدل
علــى ذاك واســتبعاد الادلــة التــي لــم يطمئــن اليهــا. وقــد جــاء فــي أحــد قــرارات محكمــة 
ــس  ــة ولي ــة القانوني ــف الادل ــه بمختل ــم قناعت ــي تدعي ــي حــر ف ــب« القاضــي الجزائ التعقي
بــازم عليــه اعتمــاد اقــرار الجانــي او البينــة بالشــهادة ولــه ان يهمــل اقــرارا ليأخــذ بقرينــة 
متــى كان ضميــره اليهــا مرتاحــا«.19 وجــاء فــي قــرار آخــر » لئــن كانــت محكمــة الموضــوع 
حــرة فــي عــدم اعتمــاد عناصــر الإدانــة التــي أوردهــا البحــث مــا دام وجدانهــا لــم يطمئــن 
لذلــك الا انــه كان عليهــا ان تــوازن بينهــا وبــن ادلــة البــراءة بالبحث وراء الدفــوع الجوهرية 

المشــار اليهــا والتــي لهــا تأثيــر علــى وجــه الفصــل لــو وقــع ابرازهــا كمــا يجــب.«20

تلــك هــي المبــادئ العامــة والضوابــط التــي تقتضيهــا المحاكمــة العادلــة التــي تنطبــق علــى 
ســائر الجرائــم بمــا فيهــا الانتخابيــة. وهــو مــا يســتدعي منــا التعمــق فــي وســائل الاثبــات 
الممكــن تقديمهــا مــن قبــل محكمة المحاســبات انطاقا من دراســة التقرير العــام حول نتائج 
مراقبــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب لســنة 2014 والتقريــر 
ــن  ــة الرئاســية لســنة 2014 الصادري ــة الانتخابي ــل الحمل ــة تموي ــج مراقب العــام حــول نتائ

17. د عبــد المنعــم بــن محمــد ساســي العبيــدي، شــرح المبــادئ الجزائيــة دراســة تحليليــة، دار الكتــاب تونــس 

2018 ص 200 

ــاب  ــة، مجمــع الأطــرش للكت ــة الاجــراءات الجزائي ــات الجريمــة فــي أحــكام مجل ــزي، اثب 18. د برهــان عزي

ــس 2013 ــص تون المخت

19. قرار تعقيبي جزائي 21357 مؤرخ في 8/11/1986 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1986 ص 58 

20. قرار تعقيبي جزائي عدد 12019 مؤرخ في 06/07/1985 نشرية محكمة التعقيب - 1 - 1985 ص 55 
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ــة:  ــى المحــاور التالي ــرة المحاســبات لناحــظ ان طبيعــة عمــل المحكمــة يرتكــز عل ــى دائ عل

أولا: مراقبــة حســابات الحملــة الانتخابيّــة مــن حيــث مــدى تقديــم الحســابات 
ــل  ــجلّ المداخي ــي: »س ــة وه ــابات الماليّ ــة للحس ــق المكوّن ــع الوثائ ــم جمي ــدى تقدي وم
ــل  ــة للمداخي ــة التأليفي ــات - القائم ــرات والأنشــطة والملتقي ــة التظاه ــات - قائم والنفق

ــة«  ــة الجامع ــابيّة التأليفيّ ــات - الحس والنفق

ــد  ــة فتراقــب الحســاب البنكــي الوحي ــة الانتخابيّ ثانيــا: مراقبــة مــوارد الحمل
ــل  ــي والتموي ــل العموم ــب التموي ــا تراق ــه. كم ــه وغلق ــح ب ــث فتحــه والتصري ــن حي م
الخــاص وتتطــرق الــى مخاطــر العمليــات النقديــة مــن حيــث التمويــل مــن قبــل ذوات 
ــات ووســائل الإعــام  ــر الجمعي ــع عب ــل المقنّ ــك مخاطــر التموي ــة خاصــة وكذل معنوي
ــث  ــن حي ــوارد م ــن الم ــدى الإفصــاح ع ــب م ــا تراق ــي. كم ــل الأجنب وخاصــة التموي

ــة.  ــوارد النقدي ــة والم التبرعــات العيني

ثالثــا: مراقبــة نفقــات الحملــة الانتخابيــة مــن حيــث مشــروعية نفقــات الحملــة 
والمتمثلــة فــي الصبغــة الانتخابيــة للنفقــات والنفقــات التــي تمــت تأديتهــا نقــدا وكذلــك 
ــق  ــة وثائ ــدى مصداقي ــى م ــا عل ــف هن ــا وتق ــة ومصداقيته شــفافية حســابات الحمل

الإثبــات وشــموليتها وهــل تــم الإفصــاح عــن 

كمــا انــه وبتصفــح التقريريــن المشــار اليهمــا يتضــح وان وســائل الإثبــات التــي مــن الممكــن 
ان توفرهــا محكمــة المحاســبات تكــون كالآتي: 

1. القرائن 

ــى  ــذي تمارســه محكمــة المحاســبات عل ــي ال ــن مــن العمــل الرقاب تســتخلص هــذه القرائ
حســابات الأحــزاب السياســية والمترشــحن والقائمــات وكذلــك الجمعيــات. وقــد تضمنــت 
ــم  ــل ث ــة المداخي ــن وهــي بمراقب ــك القرائ ــى تل ــة التوصــل ال ــا طريق ــر المشــار اليه التقاري

النفقــات ومقارنتهمــا ببعضهمــا ومــن ضمــن القرائــن نذكــر:

• عــدم تنزيــل المــوارد الماليــة المتأتيــة مــن التّمويــل الذاتــي أو الخــاص فــور قبضهــا 

بالحســاب البنكــي الوحيــد للحملــة.

ــة وثائــق المحاســبة بالحســاب البنكــي الوحيــد أفضــى فــي بعــض الحــالات  • مقارن

ــه  ــم تنزيل ــم يت ــة ل ــات النقدي ــر التبرع ــن بدفت ــي مضمّ ــل ذات ــوت وجــود تموي ــى ثب ال
ــة. ــة الانتخابي ــد الخــاص بالحمل ــي الوحي بالحســاب البنك
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• التمويــل المقنــع عبــر الجمعيــات: مثــل وجــود شــبهة بشــأن مســاهمة إحــدى 
الجمعيــات التــي يترأســها أحــد المترشــحن لانتخابــات الرئاســية فــي دعــم حملتــه 
ــن.  ــن أجنبي ــا صــادرا عــن بلدي ــا أجنبي ــة تموي ــك الجمعي ــت تل ــد تلق ــة وق الانتخابي
فضــا علــى قيــام جمعيــات مرتبطــة بمترشــحن بالترويــج بصفــة غيــر مباشــرة لجهــة 

ــات الرئاســية. سياســية مترشــحة لانتخاب

ــى  ــوف عل ــن الوق ــل المترشــحن أمك ــن قب ــة م ــات المقدم ــق الإثب ــن وثائ ــا م • انطاق
ــابها. ــاد احتس ــك المع ــة وتل ــابات المالي ــي الحس ــا ف ــغ المصــرح به ــن المبال ــوارق ب ف

• بخصــوص النفقــات تضمنــت تقاريــر المحكمــة وجــود نفقــات غيــر مدرجــة او نفقــات 
ــق  ــدة بوثائ ــر مؤيّ ــات غي ــدا وبنفق ــمّ تســديدها نق ــردي 500 د ت ــا الف ــاوز مبلغه يتج
إثبــات كعــدم تقديــم عقــود كــراء المقــرات وبإخــالات شــابت عــددا مــن هــذه الوثائــق 
مثــل عــدم تضمــن الفاتــورات لجميــع التنصيصــات الوجوبيــة الــواردة بالفصــل 18 
ــم وصــولات تســلم أمــوال لا تحمــل  ــة أو تقدي ــى القيمــة المضاف ــة الأداء عل مــن مجل

البيانــات الضروريــة.

ــة مســحوبة علــى حســابات  ــة بواســطة صكــوك بنكيّ • خــاص بعــض نفقــات الحمل

بنكيــة تعــود إلــى أشــخاص معنويــن.

• التمويــل الأجنبــي: تــم التنســيق مــع البريــد التونســي بخصــوص الحــوالات البريديــة 
واللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة وادارة الديوانــة وثبــت تســجيل بعــض الحســابات 
الشــخصية لعــدد مــن المترشــحن عمليــات تحويــل مــن الخــارج غيــر اعتياديــة وبمبالغ 
كبيــرة تزامنــت مــع الفتــرة الانتخابيــة ولــم يتــمّ التصريــح بالشــبهة فــي خصوصهــا. 

الانتخابــات  لهيئــة  المحلفــون  المراقبــة  اعــوان  محاضــر  اعتمــاد   .2
المحاســبات  محكمــة  لقضــاة  الميدانيــة  المعاينــات  وتقاريــر 

كشــفت تلــك المحاضــر أن عــددا مــن المترشــحن قــد قامــوا بالفعــل ببعــض التظاهــرات ولــم 
يصرحــوا بهــا وبنفقاتهــا ضمــن حســاباتهم المالية.
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3. اعتمــاد وثائــق رســمية صــادرة عــن الادارات العموميــة مثل كشــوفات 
الحــوالات البريديــة والمؤيــدات الصــادرة عــن ادارة الديوانــة أو هيئــة 

التحاليــل الماليــة 

وتأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه وانطاقــا مــن القرائــن المســتخلصة مــن الحســابات الماليــة 
والحســابات الشــخصية للمترشــحن، عــاوة علــى وثائــق الاثبــات التــي يمكــن الحصــول 
ــة الســالف ذكرهــا وخاصــة المحاضــر المحــررة مــن قضــاة  عليهــا مــن الإدارات العمومي
المحكمــة التــي تكتســي قــوة ثبوتيــة مطلقــة، وكذلــك محاضــر اعــوان المراقبــة التابعــن لهيئة 
الانتخابــات وهــم محلفــون ولهــم صفــة الضابطــة العدليــة وفقــا لأحــكام الفصــل 45 مــن 
قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــدد 20 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 08 /08/ 2014،

ــى  ــل الحصــول عل ــة مث ــم انتخابي ــراف جرائ ــى اقت ــة عل ــك ان يشــكل ادل ــكل ذل  يمكــن ل
ــي. ــل اجنب تموي

هــذا ونشــير الــى أن وســائل الاثبــات الســابق بيانهــا ولئــن كانــت تثبــت حصــول الركــن 
ــك الفعــل  ــادي للجريمــة، فينبغــي أن تثبــت أيضــا ركــن الاســناد أي نســبة ذل الم
الــى ذلــك المترشــح. كمــا يتعــن أن تثبــت الركــن القصــدي للجريمــة وخاصــة ركــن 
ــه  ــرورة ان ــدر. ض ــي المص ــه أجنب ــرع ب ــع المتب ــال الواق ــح ان الم ــم المترش ــل عل ــم مث العل
ــبات لســنة 2014 الســالف  ــن تقريــري دائــرة المحاس ــح أجوبــة المترشــحن ضم وبتصف
ذكرهمــا فجميعهــم يتمســكون بعــدم العلــم. مثــل عــدم العلــم بنفقــات معينــة ورجحــوا 
ــل  ــن الوكي ــم أو م ــة منه ــن أحــد المســاندين دون موافق ــت م ــون حصل ــن ان تك ــا يمك انه
المالــي وانهــم أشــخاص متطوعــون ودون أجــر. كمــا تمســك البعــض الآخــر بوجــود مجــرد 
خطــأ فــي الموازنــة. وبخصــوص الإشــهار السياســي أي مــا تبثــه القنــوات الأجنبيــة مــن 
دعايــة للمترشــح رغــم ان ذلــك يدخــل تحــت طائلــة التمويــل الأجنبــي تمســك البعــض انــه 
ــة دعمــه. كمــا  ــه لجن ــك كمــا لا تتحمل ــك ولا يتحمــل المســؤولية فــي ذل ــى ذل ــم يوافــق عل ل
أكــدت هيئــة الاتصــال الســمعي والبصــري ان مراقبتهــا لأنشــطة الحملــة تقــوم علــى 
ــا  ــت له ــم يثب ــه ل ــه وان ــب من ــة بنفســه أو بطل ــة الانتخابي ــام المترشــح بالمخالف أســاس قي
ــه. ــب من ــى طل ــاء عل ــي هــذا الخصــوص نســبة هــذا الإشــهار السياســي للمترشــح بن ف
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الفرع الرابع: المسؤول جزائيا عن الجريمة الانتخابية 

نــص الفصــل 28 مــن الدســتور التونســي علــى ان العقوبــة شــخصية، ولا تكــون إلا 
بمقتضــى نــص قانونــي ســابق الوضــع، عــدا حالــة النــص الأرفــق بالمتهــم. وانطاقــا مــن 
هــذه القاعــدة الدســتورية المكرســة لمبــدأ شــخصية العقوبــة وكذلــك لمبــدأ شــرعية الجرائــم 
والعقوبــات لا يمكــن مؤاخــذة الشــخص جزائيــا الا عــن الفعــل المجــرم الــذي صــدر عنــه 
شــخصيا أي ان يثبــت اقترافــه شــخصيا للجريمــة بأركانهــا القانونيــة. فالمســؤولية 
الجزائيــة شــخصية21 ولا يمكــن ان يؤاخــذ شــخص بجــرم اقترفــه غيــره ولــم يكــن طرفــا 

فيــه كفاعــل أصلــي أو كشــريك. 

ان الفاعــل الاصلــي بحســب القانــون الانتخابــي هــو امــا  والملفــت لانتبــاه 
المترشــح أو أفــراد القائمــة أمــا غيرهــم مــن النــاس فيمكــن تتبعهــم فقــط بصفــة 
شــركاء فــي الجريمــة )الفصــل 165 مــن القانــون الانتخابــي(، ومــن ذلــك أعضــاء الحملــة 
الانتخابيــة للمترشــح ووكيلــه المالــي. غيــر انــه قــد يثبــت ان مــن اقتــرف الجريمــة الانتخابيــة 
ــون  ــة المترشــحة. فيك ــر أعضــاء القائم ــن غي ــر المترشــح أو م ــن غي ــو شــخص آخــر م ه
هــذا الأخيــر غيــر مســؤول عــن الفعــل لأن المســؤولية الجزائيــة شــخصية ولا يمكــن تتبــع 
ــم  ــار ان التجري ــا باعتب ــة وأعضاؤه ــة الانتخابي ــر الحمل ــي أو مدي ــل المال ــره كالوكي غي
ــم يشــملهم كفاعلــن أصليــن، ولا يمكــن تتبعهــم حتــى كشــركاء فــي الجــرم  ل
لعــدم تحمــل الفاعــل الأصلــي المحــدد صلــب النــص الجزائــي للمســؤولية. اذ 
لا مشــاركة فــي الجريمــة حــال عــدم وجــود فاعــل أصلــي مســؤول عــن الفعــل 
الخاضــع لنــص التجريــم. وكان علــى المشــرع ان يتوســع فــي التجريــم ليســري علــى 
كل مــن يفتــرض ان يقتــرف جريمــة انتخابيــة علــى نحــو الحصــول علــى تمويــل أجنبــي. 
ــات  ــات وأعضــاء الحم ــى أعضــاء الجمعي ــى عل ــة حت ــذه الحال ــي ه ــاب ف فيســري العق
الانتخابيــة والوكيــل المالــي للمترشــح لمــا يثبــت أن أحــد هــؤلاء الأشــخاص هــو مــن اقتــرف 

ــي وليــس كشــريك. الجريمــة شــخصيا كفاعــل أصل

21. مصطفى بن جعفر القانون الجزائي التونسي القسم العام، طبعة 2009 ص 144 وما يليها.



رؤى متقاطعة حول الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية

96

الخاتمـــــــــــــة

نخلــص فــي ختــام هــذه الدراســة الــى ان القيمــة القانونيــة لقــرارات 
محكمــة المحاســبات فيمــا تعلــق بالجرائــم الانتخابيــة التــي تحيلهــا علــى 
القضــاء العدلــي انمــا تنحصــر فــي جانــب واحــد وهــو اثبــات الجريمــة. 
ــم  ــا الحك ــى عليه ــي انبن ــات الت ــب مناقشــة وســائل الاثب ــة تتطل فالمحاكم
الصــادر عــن محكمــة المحاســبات. كمــا ان هــذا الحكــم لا يقيــد القضــاء 
الجزائــي فــي شــيء والعكــس بالعكــس فــأي حكــم تصــدره أي محكمــة 
ــه  ــه إطــار عــام لا يخــرج عن ــا ان ل ــه. كم ــر نســبي لا يتعــدى طرفي ــه أث ل
ــن  ــم الصــادر ع ــك ان الحك ــن ذل ــددة. م ــة مح ــة قانوني ويخضــع لمنظوم
محكمــة المحاســبات يبنــى بالأســاس علــى اثبــات واقعــة قانونيــة، فمتــى 
ثبتــت عرفنــا الحكــم. أمــا النــزاع الجزائــي فالإثبــات يشــكل أحــد عناصــر 
المحاكمــة التــي يجــب ان تراعــي ســامة الإجــراءات وتوفــر جميــع الاركان 
القانونيــة للجريمــة وعناصــر المســؤولية الجزائيــة. كمــا انهــا تخضــع 
لجملــة مــن المبــادئ العامــة مثــل مبــدأ قرينــة البــراءة ومبــدأ الشــك يفســر 
لصالــح المتهــم ومبــدأ تطبيــق النــص الأرفــق بالمتهــم وعــدم رجعيــة النــص 

الجزائــي وخاصــة مبــدأ لا جريمــة بــدون نــص ســابق الوضــع. 
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رقابة الولوج إلى شبكات التواصل 
الاجتماعي: المعوقات والآفاق 

فضيلة قرقوري 
رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات

مقدمة عامة

عــرّف المشــرع التونســي الحمــات الانتخابيــة ضمــن البــاب الرابــع والنقطــة الخامســة مــن 
الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 16 لســنة 2014 كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه خاصــة بالقانــون 
عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2019 بأنهــا: »... مجمــوع الأنشــطة التــي يقــوم 
بهــا المترشــحون أو القائمــات المترشــحة أو مســاندوهم أو الأحــزاب خــال الفتــرة المحــددة 
قانونــا، للتعريــف بالبرنامــج الانتخابــي أو البرنامــج المتعلــق بالاســتفتاء باعتمــاد مختلــف 
وســائل الدعايــة والأســاليب المتاحــة قانونــا قصــد حــث الناخبــن علــى التصويــت لفائدتهــم 
يــوم الاقتــراع«. وتمتــد الحملــة الانتخابيــة علــى واحــد وعشــرين يومــا تســبقها فتــرة مــا 

قبــل الحملــة الانتخابيــة والتــي تمتــد إلــى شــهرين1. 

وبهــدف ضمــان تنظيــم انتخابــات نزيهــة وحــرة وشــفافة أقــر المشــرع التونســي مجموعــة 
مــن المبــادئ والقواعــد المنظمــة للحملــة الانتخابيــة وتمويلهــا قصــد تحقيــق تكافــئ الفــرص 
بــن المترشــحن والقائمــات المترشــحة والأحــزاب السياســية وحمايــة الانتخابــات مــن المــال 

السياســي المشــبوه. 

وتتمثــل هــذه المبــادئ التــي تنطبــق علــى كافــة الأنشــطة والوســائل المعتمــدة فــي الحمــات 
الانتخابيــة فــي حيــاد الإدارة وأماكــن العبــادة، وحيــاد وســائل الإعــام الوطنيــة، وشــفافية 
ــة مــن حيــث مصــادر تمويلهــا وطــرق صــرف الأمــوال المرصــودة لهــا، والمســاواة  الحمل

1. طبقــا للفصــل 50 مــن القانــون الانتخابــي، تقــدر فتــرة الحملــة الانتخابيــة والتــي تفصــل بــن فتــرة الترشــحات ويــوم 
الاقتــراع بـــ21 يومــا فــي الانتخابــات التشــريعية والجهويــة والبلديــة والــدورة الأولــى لانتخابــات الرئاســية، ولا تتجــاوز 

12 يومــا فــي حالــة تنظيــم دورة ثانيــة لانتخابــات الرئاســية.
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وضمــان تكافــؤ الفــرص بــن جميــع المترشّــحن، واحتــرام الحرمــة الجســدية للمترشّــحن 
ــاة الخاصــة  ــة الحي ــدم المســاس بحرم ــن ع ــم فضــا ع ــم وكرامته ــن وأعراضه والناخب
والمعطيات الشــخصية للمترشــحن وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.

واعتمــد المشــرع تعريفــا موســعا لوســائل الدعايــة حيــث نــص الفصــل 59 مــن القانــون 
الانتخابــي علــى ان »تتمثــل وســائل الدعايــة المتعلّقــة بالانتخابــات وبالاســتفتاء فــي 
الإعانــات والاجتماعــات العموميّــة والاســتعراضات والمواكــب والتجمعــات والأنشــطة 
الإعانيــة بمختلــف وســائل الإعــام الســمعية والبصريــة والمكتوبــة والإلكترونيّــة وغيرهــا 
ــام  ــائل الإع ــي وس ــون الانتخاب ــن القان ــل 68 م ــع الفص ــة«. واخض ــائل الدعاي ــن وس م
الالكترونيــة لنفــس المبــادئ التــي تخضــع لهــا بقيــة وســائل الإعــام التــي يمكن اســتعمالها 
مــن قبــل المترشــحن والقائمــات المترشــحة والأحــزاب فــي حماتهــم الانتخابيــة حيــث نــص 
علــى أنــه: »تســري كافــة المبــادئ المنظمــة للحملــة علــى أيّ وســيلة إعــام إلكترونــي وأي 
ــة  ــة أو المتعلق ــة الانتخابي ــدف للدعاي ــة ته ــائط إلكتروني ــر وس ــوم عب ــة للعم ــالة موجه رس
بالاســتفتاء. وتســري أيضــاً علــى المواقــع الإلكترونيــة الرســمية لمنشــآت الاتصال الســمعي 
والبصــري وتقــوم الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري بمراقبــة ذلــك«. 

ومــع التطــور التكنولوجــي شــهدت الاســتراتيجيات التــي يعتمدها المتنافســون 
فــي الانتخابــات فــي قيامهــم بالدعايــة الانتخابيــة تغييــرا فــي أســاليبها 

ــا.  ــي تعتمــد عله والوســائل الت

ــن خاصــة  ــى الناخب ــا إل ــي وصوله ــز ف ــة ترتك ــات الانتخابي ــت الحم ــي الســابق كان فف
علــى وســائل الإعــام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة، فالوصــول إلــى هــذه الوســائل يعنــي 
الوصــول إلــى الناخبــن فــي ديارهــم، وبــات المترشــحون يبحثــون عــن كافــة ســبل التعــاون 
مــع وســائل الإعــام لتحقيــق أكبــر معــدلات اســتقطاب الجماهيــر والفــوز فــي الانتخابــات.

غيــر أنــه وبعــد دخــول وســائل التواصــل الاجتماعــي مضمــار التنافــس مــع وســائل 
ــت  ــز شــبكاتها بســرعة الانتشــار، بات ــة، وتمي ــا الســمعية والبصري ــام خاصــة منه الإع
هــذه الوســائل مطلــب العديديــن ممــن راهنــوا علــى دخولهــم المعتــرك الانتخابــي، حيــث لــم 
يعــد المنظــور إليهــا يقتصــر علــى كونهــا مجــرد شــبكات للتواصــل الاجتماعــي، بــل تجــاوز 
ذلــك إلــى منحــى آخــر اتخــذه المتخصصــون، يقــوم علــى كيفيــة الاســتخدام الأمثــل لهــذه 
الشــبكات فــي الحمــات الانتخابيــة التــي أصبحــت قنــاة أساســية للتواصــل السياســي 
مــن خــال إنشــاء صفحــات ومجموعــات تتــداول محتــوى سياســيا مشــتركا فيمــا بينهــا. 

ومنــذ ســنة 2011 أصبحــت مختلــف مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي تونــس وعلــى وجــه 
الخصــوص الفايــس بــوك المصــدر الرئيســي لــدى التونســين للمعلومــات المتعلقــة بمختلــف 
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ــك  ــود ذل ــية. ويع ــة والسياس ــة والثقافي ــا والاقتصادي ــة منه ــة الاجتماعي ــائل الحياتي المس
ــود  ــر قي ــد كس ــن جدي ــي زم ــرأي ف ــن ال ــر ع ــل والتعبي ــة للتواص ــى الحاج ــة إل بالإضاف
ــه  ــا يخالج ــر عم ــي التعبي ــن ف ــق المواط ــن ح ــة تضم ــاء ديمقراطي ــو لبن ــة ويرن الدكتاتوري
بــكل حريــة وكذلــك إلــى مجانيــة النفــاذ والانخــراط فــي هــذه المواقــع ومــا يمكــن أن تــدره 

للمتصرفــن فيهــا مــن مــوارد تتأتــى مــن عمليــات الاستشــهار. 

ــرة ضمــن  ــة كبي ــل مكان ــع التواصــل الاجتماعــي تحت وإجمــالا أصبحــت مواق
السياســة الاتصاليــة للسياســين لســرعة انتشــار المعلومــة وكلفتهــا بالنســبة 
ــي  ــر ف ــة وتغيي ــادل المعلوم ــدة لتب ــة جدي ــا آل لإرســاء ثقاف ــى المســتهلك مم إل

ــة. اســتراتيجية وســائل الدعاي

تغيير اســتراتيجية 
ووســائل الدعاية

دور كبير لشبكات 
التواصل 
الاجتماعي

الكلفة بالنسبة 
للمستهلك

سرعة انتشار 
المعلومة

ثقافية

ــة ورصــد المخالفــات وردع المخالفــن أوكل  ولإضفــاء الشــفافية علــى الحمــات الانتخابي
المشــرع إلــى عــدة هيــاكل عموميــة مهــام رقابيــة فــي هــذا المجــال. فهنالــك رقابــة متزامنــة 
ــا المســتقلة لاتصــال  ــة العلي ــات والهيئ ــا المســتقلة لانتخاب ــة العلي ــا خاصــة الهيئ تؤمنه
الســمعي البصــري علــى مختلــف أنشــطة الحملــة مــن مواكــب وملتقيــات وتظاهــرات 
واســتقبالات، وهنالــك رقابــة لاحقــة تؤمنهــا محكمــة المحاســبات علــى تمويــل الحملــة 
للتأكــد مــن مــدى احتــرام المترشــحن والقائمــات المترشــحة للمبــادئ التــي تنظــم الحمــات 

ــا.  ــة وتمويله الانتخابي
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وإزاء اكتســاح شــبكات التواصــل الاجتماعــي الحمــات الانتخابيــة واعتمادهــا مــن قبــل 
المترشــحن والقائمــات المترشــحة كأداة للدعايــة واســتقطاب الناخبــن، فــإنّ عــدّة أســئلة 
أصبحــت متداولــة وتســتدعي البحــث عــن الإجابــة مــن أهمهــا مــا هــي مخاطــر اســتعمال 
هــذه الشــبكات وتأثيراتهــا علــى العمليــة الانتخابيــة؟ )1( ومــا هــي معوقــات القيــام بالرقابــة 

ورصــد المخالفــات وترتيــب الانجــرارات؟ )2(

الجزء الأول: مخاطر استعمال شبكات التواصل 
الاجتماعي

تتميــز شــبكات التواصــل الاجتماعــي وخاصــة منهــا الفايســبوك بعديــد الخصائــص 
التــي جعلتهــا تأخــذ حيــزا هامــا ومتصاعــدا فــي الإســتراتيجية الاتصاليــة للمترشــحن 
ــة والتشــريعية.  ــات البلدي ــي الانتخاب ــات المترشــحة ف ــات الرئاســية والقائم ــي الانتخاب ف
ــن  ــة م ــن السياســين كآلي ــى الفاعل ــذه الشــبكات مجالًا حيويًا بالنســبة إل ــت ه وأصبح
آليــات التنافــس السياســي علــى الســلطة. ويتجسّــم ذلــك خاصــة مــن خــال تمكــن 
المتنافســن فــي الانتخابــات مــن التعريــف بأنفســهم وتقديــم برامجهــم بالاعتمــاد علــى مــا 
توفــره هــذه الشــبكات مــن تعــدد لتقنيــات النشــر. كمــا تمكّــن هــذه الشــبكات مســتعمليها 
مــن المشــاركن فــي الانتخابــات مــن التواصــل والتفاعــل مــع أعــداد كبيــرة مــن المواطنــن 
والناخبــن المســتعملن لمنصــات وصفحــات التواصــل الاجتماعــي عبــر الإجابــة علــى 
الانتخابيــة  البرامــج  محتــوى  حــول  النقاشــات  وتأثيــث  والاستفســارات  التســاؤلات 

ــحة.  ــات المترش ــحن والقائم للمترش

ولا تخفــي الجوانــب الإيجابيــة لاســتعمال هــذه الشــبكات، مــن ســرعة في الاتصــال وضغط 
علــى كلفــة الاســتفادة بالدعايــة، المخاطــر والتحديــات التــي مــا فتــأت تتزايــد خاصــة فــي 
الســنوات الأخيــرة. وهــو مــا تــم الوقــوف عليــه بمناســبة تنظيــم الانتخابــات فــي كل دول 
العالــم2. وترتبــط أغلــب هــذه المخاطــر بما تثيــره وســائل التواصل الاجتماعي من إشــكالات 
تتعلــق خاصــة بمــدى صحــة ونزاهــة المعلومــات المتداولــة بواســطتها حيــث أصبحــت هــذه 
الشــبكات مجــالًا للقــدح فــي الخصــوم السياســين وتشــويههم فضا عن تجميــع المعطيات 

2. مزيد من المعطيات يمكن الاطاع على الدراسة الموجودة على الرابط التالي: 
Tenove C., Buffie J., McKay S. and Moscrop D., Digital Threats to Democratic Elections: How 
Foreign Actors Use Digital Techniques to Undermine Democracy, Research Report, Centre for 
the Study of Democratic Institutions, University of British Columbia, 2018.
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حــول المســتخدمن بهــدف تحديــد ميولاتهــم وبنــاء البرامــج الدعائيــة الانتخابيــة الموجّهــة 
ــار  ــاهم الأخب ــيا. وتس ــتهدافها سياس ــا لاس ــى تغييره ــل عل ــا أو العم ــاءم معه ــي تت الت
المنشــورة علــى الصفحــات فــي أشــكال مختلفــة كالصــور والفيديوهــات والأخبــار المكتوبــة 
أحيانــا فــي تظليــل الــرأي العــام والتأثير ســلبا علــى الفئات الهشــة منه والتاعــب بعقولهم.

ــي  ــل الأجنب ــة التدخ ــا بإمكاني ــق أساس ــذه الاســتعمالات إشــكالات تتعل ــل ه ــرح مث وتط
ــدول أو الأفــراد أو المجموعــات مــا  ــة اســتغال بعــض ال ــة ومحاول ــة الانتخابي فــي العملي
تتيحــه وســائل التواصــل الاجتماعــي للتأثيــر فــي الانتخابــات عبــر خاصــة نشــر إعانــات 
ــى إعــام  ــراد والمجموعــات تهــدف إل ــة للأف ــات معيّن ورســائل موجهــة حســب خصوصي
ــة  ــار زائف ــث أخب ــة أو ب ــات معين ــحن وقائم ــدة مرش ــت لفائ ــم للتصوي ــن أو حثه الناخب

ــت.  ــك تخويفهــم أو ثنيهــم عــن المشــاركة فــي التصوي وكذل

كمــا بينــت الدراســات والبحــوث المنجــزة فــي المجــال مخاطــر الاســتهداف الخفــي حيــث 
يلجــأ المترشــحون والقائمــات المترشــحة وكذلــك العاملــن لفائدتهــم )عــن طوعيــة أو 
بمقابــل( إلــى اســتهداف الناخبــن واســتمالتهم مــن خــال رســائل فرديــة حــول قضايــا 
تهمهــم بصفــة شــخصية، مــن شــأنها أن تؤثــر فــي ســلوكهم الانتخابــي وهــو مــا يجعــل 

ــا. ــي مراقبته ــا وبالتال ــا ومواكبته ــن الصعــب رصده م

ولا يخفــى علــى أحــد تنامــي ظاهــرة نشــر المعلومــات المضللــة للناخبــن وتقديــم الوعــود 
الانتخابيــة المشــخصنة والمتنافــرة )علــى غــرار مــا تــم بالمملكــة المتحــدة( والتــي لا تســمح 

تبعــا لذلــك ببنــاء برامــج انتخابيــة متجانســة. 

وفــي هــذا الســياق لا بــد مــن التمييــز بــن نوعــن مــن المضامــن السياســية علــى فيســبوك 
ــي،  ــويق السياس ــال أو التس ــار الاتص ــي إط ــدرج ف ــي تن ــدر الت ــن معلومة المص المضام

ومضامــن أخــرى مجهولــة المصــدر تنــدرج فــي إطــار الدعايــة. 

ــز جمهــور  ــا الشــخصيات السياســية لتعزي ــوم به ــي تق ــول إن الحمــات الت خاصــة الق
ــات الإشــهارية لفيســبوك لا  ــا السياســية بواســطة التقني ــا أو لنشــر مضامينه صفحاته
ــي  ــن بالتال ــدر، ويمك ــة المص ــرًا مادامت معلوم ــي النهاية، خطرًا كبي ــكل، ف ــن أن تش يمك
ــف فعــا هــي  ــم بواســطتها .لكــن مــا يجــب أن يخي ــي تت ــات الت مراقبتهــا وزجــر المخالف
ــة  ــود حمــات مدفوع ــي تق ــا، والت ــف وراءه ــن يق ــا وم ــم مصدره ــي لا يعل الصفحــات الت
الثمــن لتشــويه الخصــوم السياســين بأســاليب متعــددة وغيــر لائقــة. ومــن بــن الأســباب 
ــي  ــة ف ــدم خضــوع الشــركات المتصرف ــر ع ــذه المخاط ــبة ه ــاع نس ــي ارتف ــد ف ــي تزي الت
المواقــع  مــن  وغيرهــا  البحــث  ومحــركات  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  شــبكات 
ــى  ــة )عل ــات الرقاب ــرت عملي ــد أظه ــد. فق ــكل بل ــة الخاصــة ب ــن الوطني ــة للقوان الإلكتروني
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المســتوى الدولــي( التــي أجريــت علــى نشــاط الحمــات الانتخابيــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي الــدور المحــوري الــذي تلعبــه هــذه المواقــع فــي مــآل نتائــج الانتخابــات وفــي 

ــراد.  ــات الشــخصية للأف اســتخدامها للمعطي

الناخبــن3 مايــن  بيانــات  جمــع  علــى  التجــارب  بعــض  ضمــن  الوقــوف  تــم   فقــد 
)علــى غــرار مــا تــم بالنســبة للناخبــن الأمريكيــن( مــن موقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــاه  ــار الانتب ــذي أث ــر ال ــو الأم ــم. وه ــم واهتماماته ــم حســب ميولاته فايســبوك لتصنيفيه
ــي والســلطات  ــرس الأمريك ــق الكونغ ــة تحقي ــات الأمريكي واســتدعى بخصــوص الانتخاب
أحــد  فــوز  لصالــح  تعمــل  كانــت  دعائيــة  بخصــوص حمــات  الأمريكيــة  القضائيــة 

المترشــحن لهــذه الانتخابــات ســنة 2016. 

ــة                     ــة تديرهــا جهــات أجنبي وفــي نفــس الإطار أقــر فيســبوك، فــي مــاي 2020، وجــود حمل
بواســطة احدى الشــركات كانــت تســتهدف الانتخابــات فــي عــدة دول أفريقيــة منها تونس.

والســؤال الــذي يفــرض نفســه فــي هــذا الســياق هــو مــاذا يمكــن فعلــه لتنقيــة 
البيئــة الانتخابية مــن الدعايــة غيــر الشــرعية؟ خاصــة وأن الفاعلــن السياســين 

لا يحرصــون علــى التصــدي لهــذه الممارســات.

ــدول  ــى ســلبية بمــا أن الفيســبوك مجالًا لا يخضــع  لنفــوذ ال ــة الأول ــة للوهل ــدو الإجاب تب
عليــه إذ تديــره شــركة لا يمكــن إجبارهــا علــى التعــاون مــع الــدول وعليــه تبــدو الدعايــة 
ــه . ولكــن الأمــل يبقــى كبيــر بالنظــر  السياســية فــي فيســبوك وكأنهــا شــر لا منــاص من
ــك.  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــرة خي ــة الأخي ــات الأوروبي ــا فــي الانتخاب ــة ولن ــى التجــارب العالمي إل
إذ خصّــت مؤسســة فيســبوك هــذه الانتخابــات بفريــق متخصّــص قــام قبــل الانتخابــات 
بتشــخيص دقيــق للمخاطــر التــي يمكــن أن تهددهــا، ويتكــوّن هــذا الفريــق من 100 شــخص 
من عديــد الاختصاصــات علــى غرار مكافحــة الجوسســة والأمــن المعلوماتــي والصحافــة.

أساســن أولهما الهجمات  خطريــن  علــى  الفريــق  هــذا  جهــود  وانصبــت 
الإلكترونية وثانيهما مــا تســميه فيســبوك »العمليات المتصلــة بالأخبــار والمعلومــات«. وفــي 
هــذا الإطــار بالــذات، يتمثــل الخطــر الأساســي فــي الصفحات مجهولــة المصــدر والهويــة، 
ــات الأجنبية. وحســب  ــدًا الجه ــي تقــف وراء الحملة وتحدي ــات الت ــة الجه ــر معلوم أي غي
تصريحــات لمســؤولي الفيســبوك، فــي عاقــة بالفريــق المخصص لمتابعــة الانتخابــات 
الأوروبيــة، إن رهــان الشــركة هو الشــفافية، ولذلــك وضعت مكتبــة خاصــة بــكل الحمــات 

3. https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-40337060



103

الإشــهارية يمكن البحــث فيهــا عــن الحمات الإشــهارية للصفحــات. وهنــا يتغيــر الســؤال 
ــذه  ــى ه ــوج إل ــن الول ــدول م ــة كل ال ــة آلي ــن إدارة الفيســبوك بصف ــاذا لا تمكّ ــح لم ليصب
المكتبــة والبحــث فيهــا؟ هــل الأمــر مرتبــط بــالإرادة السياســية لهــذه الــدول أم بــإرادة إدارة 
ــح المســؤولية  ــة بتوضي ــة كفيل ــى الســؤال مطروحــا ولعــل التجــارب المقبل الفيســبوك؟ يبق

ورفــع اللبــس فــي المجــال.  

ــات الرئاســية الســابقة  ــت بشــأن الانتخاب ــي تم ــج الفحوصــات الت ــى نتائ ــاد عل وبالاعتم
لأوانهــا والتشريعية لســنة 2019 والمضمنــة بتقاريــر الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي 
البصــري والهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات يتبيّــن ارتــكاب العديــد مــن المخالفــات أثنــاء 
القيــام بالحمــات الانتخابيــة تعلقــت أساســا بالإشــهار السياســي وبالقيــام بالدعايــة 
المضــادة وبنشــر نتائــج ســبر الأراء ومناقشــتها فضــا عــن خــرق الصمــت الانتخابــي. 

أ. الإشهار السياسي

ــزب  ــحة أو الح ــة المترش ــح أو القائم ــا للمترش ــي بادن ــريعية ف ــوص التش ــت النص أباح
ــة  ــات الانتخابي ــة لنشــر الإعان ــة الانتخابي ــة خــال الحمل اســتعمال الوســائل الالكتروني
ــادئ  ــريطة احتــرام المب ــم ش ــت لفائدته ــى التصوي ــم عل ــن وحثّه ــع المواطن ــل م والتواص
العامــة المتعلقــة بالحملــة الانتخابيــة وخاصــة منهــا مــا تعلــق بالمســاواة وتكافــؤ الفــرص 
واحتــرام المترشــحن وأعراضهــم وكرامتهــم. وهــو مــا أكدتــه الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 
عــدد 68 مــن القانــون الانتخابــي التــي تنــص علــى أن تســري كافــة المبــادئ المنظمــة 
للحملــة علــى أي وســيلة إعــام إلكترونــي وأي وســيلة موجهــة للعمــوم عبــر وســائط 
ــي  ــار القانون ــر الإط ــة بالاســتفتاء. ويعتب ــة أو المتعلق ــة الانتخابي ــدف للدعاي ــة ته إلكتروني
المنظــم للحملــة الانتخابيــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي ضعيفــا حيــث يقتصــر علــى 
مــا وضعتــه الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات مــن بعــض القواعــد ضمنتهــا بقراريهــا 
ــة  ــل انطــاق الحمل ــى المترشــحن مدهــا قب ــت عل ــث اوجب عــدد 22 و23 4 لســنة 2019 حي
بقائمــة فــي حســابات التواصــل الاجتماعــي التابعــة لهــم والتــي ينــوون اســتعمالها خــال 
ــام بالاشــهار السياســي  ــم بخصــوص القي ــر عليه ــع التحجي ــع رف ــة م ــة الانتخابي الحمل
داعيــة إياهــم بمدهــا بمــا يثبــت تحملهــم نفقــات دعــم الصفحــات أو الترويــج لهــا.

4. قــرار الهيئــة العليــا المســتقلّة لانتخابــات عــدد 22 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 22 أوت 2019 والمتعلــق بضبــط قواعــد تنظيم 
الحملــة الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء واجراءاتهــا وقــرار الهيئــة العليــا المســتقلّة لانتخابــات عــدد 23 لســنة 2019 المــؤرّخ 
فــي 26 أوت 2019 والمتعلّــق بالتصريــح بالنتائــج النهائيّــة لانتخابــات البلديــة الجزئيّــة فــي بلديّــة الســرس لســنة 2019
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ــح  ــص مترش ــروعة تخصي ــة المش ــة الانتخابي ــاب الدعاي ــي ب ــل ف ــار يدخ ــذا الإط ــي ه وف
التواصــل  علــى شــبكات  رســمية  أو صفحــة  الكترونيــا  موقعــا  مترشــحة  قائمــة  أو 
الاجتماعــي للدعايــة الانتخابية تمكّــن مــن ولــوج الناخــب إراديــا إلــى هــذا الموقــع أو 
تلــك الصفحــة. ولا يعــد بالتالــي تســويقا تجاريــا اســتعمال صفحــات شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي الا إذا توفــرت بعــض الشــروط لذلــك وبعــض أســاليب التســويق الالكترونــي. 

ومــن بــن الأســاليب المســتعملة فــي هــذا المجــال يمكــن ذكــر القيــام بعمليــة إشــهار 
ــى فــي محــركات البحــث الأخــرى5 ــى الصفحــة الأول ــى تصــل إل ــات حت  المواقــع بالإعان
واشــهار المواقــع بالســيو6 والقيــام بمــا يســمى البــاك لينــك للموقــع ونشــره فــي المواقــع 
الأخــرى والمنتديــات أو طريقــة “Guest Post” والتــي تتمثــل فــي التواصل مع مواقع في نفس 
مجــال وتكتــب مقــالًا عــن موقــع أو خدمــات مقابــل الدفــع لمقابــل لذلــك. كل هــذه الوســائل 
والأســاليب الالكترونيــة الحديثــة تمثــل وســائل تســويق يمنــع اســتعمالها فــي الدعايــة أثنــاء 
الفتــرة الانتخابيــة لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى إرادة الناخــب ونزاهــة العمليــة الانتخابيــة ككل7.

ــح يســتعملها المســتخدم  ــات مفاتي ــى كلم ــاء عل ــه الإشــهار السياســي بن ــم توجي ــا يت كم
ــرد أن  ــم بمج ــة المناســبة له ــه الدعاي ــن خــال توجي ــات م ــراد والمجموع لاســتهداف الأف
ــم  ــدء عــرض الإعــان. كمــا يمكــن أن يت ــن لب يبحــث المســتخدم عــن كلمــة يختارهــا المعل
ــه  ــة أو موقع ــة المســتهدف بالدعاي ــرار لغ ــى غ ــر عل ــى بعــض المعايي ــاء عل الاســتهداف بن
ــام المســتخدم  ــاء قي ــم تشــغيلها أثن ــات دون أن يت ــرض الإعان ــم ع ــث يت ــي، حي الجغراف
بالتصفــح علــى مواقــع الأنترنــت ومنصــات الفيديوهــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي8. 

وخافــا للفصــل عــدد 57 مــن القانــون الانتخابــي الــذي حجــر الإشــهار السياســي 
ــع  ــى المواق ــل الإشــهار السياســي عل ــة، مثّ ــرة الانتخابي ــع الحــالات خــال الفت ــي جمي ف
ــات التشــريعية لســنة  ــي خــال الانتخاب ــى شــبكات التواصــل الاجتماع ــة وعل الالكتروني
2019 أهــم وســائل الدعايــة وأســلوبا جديــدا للدعايــة الانتخابيــة. حيــث تــم قبــل انطــاق 
الحملــة الانتخابيــة وخــال الفتــرة الانتخابيــة اســتعمال القائمــات المترشــحة لتقنيــة 
الاستشــهار علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي ممــا يؤكــد عدم شــرعية هــذه الإعانات.

5. Le référencement payant ou SEA Search Engine Advertising

6. Le réferencement  naturel SEO search Engine Optimisation

ــات التشــريعية والرئاســية  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الانتخاب ــة عل ــة الحمــات الانتخابي ــر حــول مراقب 7. تقري
ــة. ــر عــن الديمقراطي ــة للتقري ــة الدولي ــد والمنظم ــة عتي 2019 جمعي

8. Internet et campagnes électorales - Étude relative à l’utilisation d’internet dans le cadre des 
campagnes électorales, pages 14 et 15.
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وفــي خــرق لمبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص اثبتــت التقاريــر النهائيــة الصــادرة عــن وحدة 
ــات  ــات ارتــكاب عــدة قائمــات مترشــحة لانتخاب ــة الانتخاب ــة وســائل الاعــام بهيئ مراقب
ــر الشــرعية والاشــهار السياســي خــال  ــة غي ــا بالدعاي ــي قيامه ــات ف التشــريعية مخالف

فتــرة الحملــة الانتخابيــة. 

ــة  ــت هيئ ــي تول ــون الانتخاب ــن القان ــل 143 م ــكام الفص ــا لأح ــار وتفعي ــذا الإط ــي ه وف
الانتخابــات إلغــاء فــوز إحــدى القائمــات لاســتعمالها غيــر الشــرعي لصفحــات الفيســبوك. 
كمــا أحالــت الهيئــة علــى النيابــة العموميــة ملفــات تتعلــق بمــا عــدده 24 قائمــة مــن 
ــي.  ــر شــبكات التواصــل الاجتماع ــق بإشــهار سياســي عب ــة تتعل ــا لمخالف أجــل ارتكابه

ولئــن ســمح للمترشــحن لانتخابــات الرئاســية اعتمــاد تقنيــة الاستشــهار السياســي فقــد 
ــه محكمــة المحاســبات فــي تقريرهــا الصــادر فــي ســنة 2020 حــول  ــم حســب مــا أكدت ت
ــن المترشــحن  ــر م ــدد كبي ــدة ع ــهار لفائ ــاد الاستش ــة اعتم ــية معاين ــات الرئاس الانتخاب
للــدورة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية 2019 عبــر صفحــات غيــر رســمية وغيــر مصــرح 
بهــا لــدى الهيئــة فــي مخالفــة لأحــكام الفصــل  25 مــن قــرار الهيئــة عــدد 22 لســنة 2019. 

وفــي ســياق متصــل أثيــرت مســألة الاشــهار السياســي عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي 
فــي عديــد القضايــا التــي رفعــت علــى انظــار المحكمــة الإداريــة فــي إطــار نــزاع النتائــج.

وعلــى صعيــد آخــر تعلّــق الإشــهار السياســي فــي انتخابــات 2019 كذلــك بالإشــهار عبــر 
منصــة GOOGLE ADS واســتهدف أكثــر المواقــع التونســية التــي تســتقطب متصفحــن 
تونســين. ولئــن كان بإمــكان أي إدارة للموقــع اســتعمال خاصيــة تقنيــة تمنــع ظهــور 
ــى حجــب الإشــهار  ــه بعــض المواقــع ممــا أدى إل الإشــهار فــي الموقــع وهــو مــا قامــت ب
السياســي، فــإنّ بعــض المواقــع الأخــرى لــم تقــم بمــا يســتوجب ممــا جعــل متصفحيهــا 

عرضــة لهــذا الإشــهار السياســي المكثــف.

ــع  ــد المواق ــا أحــد الأحــزاب السياســية عدي ــي اعتمده ــاح أحــد الشــعارات الت ــد اجت وق
الاخباريــة العالميــة والمحليــة علــى امتــداد ايــام الحملــة الانتخابيــة ممّــا يحيــل الــى إنفــاق 
مبالــغ بالعملــة الأجنبيــة. وفــي المقابــل لــم يتبيّــن قيــام الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات 
ــن. ــى الناخب ــك عل ــر ذل ــدى تأثي ــي م ــق ف ــال والتدقي ــذا المج ــة به ــة بعاق ــال رقابي بأعم

وخافــا للفصــل عــدد 57 مــن القانــون الانتخابــي الــذي حجــر الإشــهار السياســي 
ــات  ــات المترشــحة لانتخاب ــأت القائم ــة، لج ــرة الانتخابي ــال الفت ــالات خ ــع الح ــي جمي ف
حيــث  الاجتماعــي.  التواصــل  علــى صفحــات  الاستشــهار  لتقنيــة   2019 التشــريعية 
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قامــت 922 صفحــة مدفوعــة ومنشــورة علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي باســتعمال 
.2019 التشــريعية  الانتخابيــة  الحملــة  فــي  سياســي  حــزب  مــن  لأكثــر  الدعايــة 

ــزاب  ــن الأح ــد م ــات اســتخدام العدي ــة الانتخاب ــن هيئ ــر الصــادرة ع ــت التقاري ــا بين كم
ــغ  ــة بل ــورات مدعوم ــدد منش ــبوك بع ــى الفيس ــحيها عل ــج لمرش ــة للتروي ــورات ممول لمنش

أقصاهــا 40 منشــورا بالنســبة لأحــد الأحــزاب السياســية.

أمــا بالنســبة إلــى الانتخابــات الرئاســية وفــي ظــل مــا اجــازه الفصــل 8 مــن قــرار 
الهيئــة عــدد 22 لســنة 2019 للمترشــحن لانتخابــات الرئاســية مــن اســتعمال للوســائط 
المحاســبات،  محكمــة  تقريــر  إلــى  واســتنادا  الانتخابيــة  الفتــرة  خــال  الاشــهارية 
لمرشــحيها  للترويــج  ممولــة  لمنشــورات  الأحــزاب  مــن  العديــد  اســتخدام  تبــن 
منشــورا.  و40   17 بــن  عددهــا  تــراوح  مدعومــة  منشــورات  بعــدد  الفيســبوك  علــى 

ــي  ــا ف ــد اســتعمالهم وســائط إشــهارية بم ــى المترشــحن10 عن ــة عل ــن اشــترطت الهيئ ولئ
ذلــك الإشــهار عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي مدّهــا بمــا يُثبــت تحمّلهــم نفقــات 
ــات الرئاســية  ــإنّ 11 مترشــحا لانتخاب ــا ف ــج له ــة أو التروي ــات الإلكتروني ــم الصفح دع
لــم يتولــوا مــدّ هيئــة الانتخابــات بقائمــة مفصّلــة فــي الوســائط الإشــهارية المســتعملة مــن 
قبلهــم خــال الحملــة الانتخابيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــول دون أخــذ كافــة النفقــات 
ــاق. ــي للإنف ــة تجــاوز الســقف الجمل ــد مراقب ــار عن ــن الاعتب ــوان بع ــذا العن المنجــزة به

وقــد اســتعمل 16 مترشــحا لانتخابــات الرئاســية منشــورات مدعومــة )اســتعملت تقنيــة 
الاستشــهار( ضمــن الصفحــات المصــرّح بهــا مــن قبلهــم تــراوح عددها بن منشــورين و37 
منشــورا مدعوما. واجمالا مثلت نســبة المخالفات بالإشــهار السياســي 7 % على صفحات 
الفايســبوك مــن جملــة المخالفــات التــي تــم ارتكابهــا خــال الحملــة الانتخابيــة لســنة 2019.

ــادئ الأساســية  ــى تفعيــل المب ختامــا يشــكل اللجــوء إلــى الاشــهار السياســي خطــرا عل
التــي تنظــم الحمــات الانتخابيــة وتمويلهــا وخاصــة منهــا مبــدأ تكافــؤ الفرص بــن مختلف 
المتنافســن السياســين باعتبــار التكلفــة الناتجــة عــن اســتعمال تقنيــات الاســتهداف 
السياســي التــي لا يمكــن تحملهــا مــن قبــل كل المشــاركن فــي الانتخابــات، فضــا عــن 
التأثيــر الســلبي علــى إرادة الناخــب بنشــر معلومــات مضللــة عــن طريــق الاســتهداف عبــر 

9. حسب تقرير محكمة المحاسبات الصادر في شهر نوفمبر 2020.

10. الفصل 25 من قرار الهيئة عدد 22 لسنة 2019 
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شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي إطار عمليــات ممنهجة يمكن ان تكــون أجنبية التنظيم11.

ب. خرق الصمت الانتخابي

فتــرة الصمــت هــي المــدة التــي تضــمّ يــوم الصمــت الانتخابــي ويــوم الاقتــراع إلــى حــدّ 
غلــق آخــر مكتــب اقتــراع. وتحجّــر خــال فتــرة الصمــت الانتخابــي جميــع أشــكال 
الدعايــة. كمــا يمنــع خالهــا بــث ونشــر نتائــج ســبر الآراء التــي لهــا صلــة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة بالانتخابــات والاســتفتاء والدراســات والتعاليــق الصحفيــة المتعلقــة 
الانتخابــي. القانــون  عليــه  ينــصّ  مــا  الإعــام، بحســب  بهــا عبــر مختلــف وســائل 

السياســية  والأحــزاب  المترشــحن  كافــة  علــى  الانتخابــي  الصمــت  خــال  ويُمنــع 
والقائمــات ممارســة أي نشــاط فــي إطــار حملتهــا الانتخابيــة. كمــا يمنــع علــى المترشــحن 
ــات  ــن اجتماع ــن م ــج وكســب الناخب ــة والتروي ــن الدعاي ــدرج ضم ــة تن ــأي عملي ــام ب القي
منهــا.  وبالقــرب  الاقتــراع  فــي محيــط مراكــز  ومواكــب الاســتعراضات وتجمهــرات 
ــة. ــج الانتخابي ــات والبرام ــع البيان ــة وتوزي ــات الانتخابي ــع تواصــل المعلق ــن من فضــا ع

غيــر أنــه تــمّ خــال فتــرة الصمــت الانتخابــي تســجيل عــدة مخالفــة تمثلــت فــي مواصلــة 
الدعاية   وتســجيل زيادة في عدد المنشــورات السياســية بشــكل ملحوظ بالنســبة إلى معظم 
المترشــحن، حيــث تــم رصــد 285 منشــورا سياســيا فــي 185 صفحــة12 تمــت مراقبتهــا مــن 
قبــل المجتمــع المدنــي مســجلة نســبة زيــادة تقــارب 33 % مقارنــة بفتــرة الحملــة الانتخابيــة. 

ت. نتائج سبر الآراء

لاحــظ المتمعــن فــي انتخابــات 2019 والمستكشــف لتطوراتهــا بــروز نــوع جديــد مــن 
ــرأي  ــب باســتطاعات ال ــي التاع ــل ف ــت يتمثّ ــا التصوي ــى نواي ــريء عل ــر الب ــر غي التأثي
ونشــر نســخ مزيفــة منهــا، حتــى أن بعــض مؤسّســات اســتطاعات الــرأي نــدّدت بعمليــات 
ــة. ــتطاعات مزيف ــر اس ــة لنش ــا التجاري ــة عامته ــاري وبقرصن ــمها التج ــب باس التاع

11. كالتدخــل الروســي فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ســنة 2016 حيــث قــام قرابــة 400 ألــف روبــوت تابــع لوكالــة 

أبحــاث الأنترنــت )IRA( فــي روســيا بإنتــاج مــا يقــارب 3،8 مليــون تغريــدة علــى تويتر في الشــهر الأخير مــن الانتخابات. 
The International Foundation for Electoral Systems (IFES), Social Media, Disinformation and 
Electoral Integrity: IFES Working Paper, August 2019.

12. رسمية وغير رسمية حسب تقرير محكمة المحاسبات الصادر في نوفمبر 2020.

رقابة الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي: المعوقات والآفاق



رؤى متقاطعة حول الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية

108

ــا  ــى نواي ــر عل ــا تأثي ــرأي له ــى أن اســتطاعات ال ــة عل ــة ثابت ــل علمي ــن لا توجــد دلائ ولئ
ــي  ــر ف ــذه الاســتطاعات لا تؤث ــى أن ه ــل عل ــل لا توجــد دلائ ــي المقاب ــن ف ــت، لك التصوي
ــرأي؟ ــاد اســتطاعات ال ــن اعتم ــراد م ــل والم ــر المحتم ــو التأثي ــا ه ــت. فم ــا التصوي نواي

ــل لاســتطاعات  ــى الأق ــن اثنن عل ــى وجــود تأثيري ــن الإشــارة إل ــذا الســياق يمك ــي ه ف
ــدّم  ــذي يُق ــت للمترشــح ال ــذون التصوي ــاس يحب ــي أن الن ــر الأول ف ــل التأثي ــرأي. يتمث ال
ــوا  ــى يكون ــى حــقّ وحت ــة عل ــأن الأغلبي ــادًا منهــم ب ــا للفوز اعتق ــر حظوظً ــه أكث ــى أن ل عل
ــى وضــع  ــرأي إل ــذا الإطــار يســعى المتاعبون باســتطاعات ال ــي ه ــن. وف ضمن الفائزي
المرشــح او القائمــات المترشــحة او الحــزب فــي قائمــة الفائزيــن حتى يصنعــوا هــذه 
الأغلبيــة لصالحهــم ولإقنــاع النــاس بــأن مــن مصلحتهــم التصويــت للفائــز الأجــدر 
ــم. ــع أصواته ــى لا تضي ــه وحت ــد تصوت ل ــة ق ــزب( لأن الأغلبي ــة او ح )مترشــح او قائم

ويســعى فريــق آخــر مــن المتاعبــن باســتطاعات الــرأي إلى وضــع المرشــح فــي مراتــب 
أعلــى مــن مرتبتــه الحقيقــة دون أن يضعــوه بالضــرورة فــي المرتــب الأولــى وذلــك لتحفيــز 

ناخبيــه طمعًــا فيمــا يســمى بتأثيــر المســتضعف.

ويبتكــر الفاعلــون السياســيون باســتمرار أنواعًــا لا حصــر لهــا للتاعــب بنوايــا التصويــت 
للتحكــم فــي إرادة الناخبــن خاصــة فــي فيســبوك باعتبــاره المجــال الأكثــر إتاحــة للبحــث 

عــن المعلومــات حــول المترشــحن وبرامجهــم. 

وإزاء تعــدد المخالفــات التــي يمكــن ارتكابهــا مــن قبــل المترشــحن لانتخابــات فــي خــرق 
ــة  ــى إرادة الناخــب تظــل ســبل الرقاب ــر ســلبي عل ــن تأثي ــا يشــكله م ــة وم ــادئ الحمل لمب

ــة.  ــة والفاعلي ــا النجاع والمســائلة تعوزه
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يعــوز انجــاز الرقابــة علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي ورصــد المخالفــات الانتخابيــة 
مســاءلة مرتكبيهــا إطــار قانونــي مائــم )1( وتوفــر المعلومــة بالجــودة الازمــة )2( وكفايــة 
المــوارد البشــرية كمــا وكيفــا )3( فضــا عــن الإرادة لــدى الفاعلــن السياســين )4(.

أ. الإطار القانوني 

عــرّف الفصــل الثالــث مــن القانــون الانتخابــي الحملــة الانتخابية بأنهــا مجمــوع الأنشــطة 
ــات المترشــحة أو مســاندوهم أو الأحــزاب خــال  ــا المترشــحون أو القائم ــوم به ــي يق الت
الفتــرة المحــددة قانونــا، للتعريــف بالبرنامــج الانتخابــي أو البرنامــج المتعلــق بالاســتفتاء، 
باعتمــاد مختلــف وســائل الدعايــة والأســاليب المتاحــة قانونــا قصــد حــث الناخبــن علــى 

التصويــت لفائدتهــم يــوم الاقتــراع. 

الفصــل  حســب  وبالاســتفتاء  بالانتخابــات  المتعلّقــة  الدعايــة  وســائل  وتتمثــل 
والاســتعراضات  العموميّــة  والاجتماعــات  الإعانــات  فــي  القانــون  هــذا  مــن   59
الســمعية  الإعــام  وســائل  بمختلــف  الإعانيــة  والأنشــطة  والتجمعــات  والمواكــب 
الفصــل  وكلّــف  الدعايــة.  وســائل  مــن  وغيرهــا  والإلكترونيّــة  والمكتوبــة  والبصريــة 
 67 مــن القانــون الانتخابــي هيئــة الانتخابــات وهيئــة الاتصــال الســمعي والبصــري
بالتشــاور لضبــط قواعــد الحملــة الخاصــة بوســائل الإعــام والاتصال الســمعي والبصري 
وإجراءاتهــا والشــروط المتعلقــة بإنتــاج البرامــج والتقاريــر والفقــرات المتعلقــة بالحمــات 
ــا خــال  ــد به ــام الســمعي والبصــري التقي ــى وســائل الإع ــن عل ــي يتعيّ ــة الت الانتخابي
ــة الانتخابيــة علــى أســاس احتــرام مبــادئ التعدديــة والإنصــاف والشــفافية. كمــا  الحمل
تضبــط هيئــة الانتخابــات قواعــد الحملــة الخاصــة بوســائل الاعــام المكتوبــة والالكترونيــة.

ــى  ــري عل ــة للحملــة تس ــادئ المنظم ــون بــأن كافــة المب ــن ذات القان وذكّــر الفصــل 68 م
أيّ وســيلة إعــام إلكترونــي وأي رســالة موجهــة للعمــوم عبــر وســائط إلكترونيــة تهــدف 

ــتفتاء. ــة بالاس ــة أو المتعلق ــة الانتخابي للدعاي

ويتضــح ممــا ســبق انّ المشــرع رغــم حرصــه علــى تنظيــم الولــوج إلــى وســائل الإعــام 
ــة  ــة عليهــا بــن هيئ ــع مســؤولية الرقاب ــة وتوزي ــة والالكتروني ــة والمكتوب الســمعية والبصري
الانتخابــات وهيئــة الاتصــال الســمعي البصــري، فقــد أغفــل الإشــارة إلــى خصوصيــات 
ــل المترشــحن والقائمــات المترشــحة أو  اســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن قب
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ــة  ــة الانتخابي ــام بالدعاي لفائدتهــم وتحديــد ضوابطــه كوســيلة يمكــن الاعتمــاد عليهــا للقي
واســتقطاب الناخبــن. كمــا لــم تحــدد هيئــة الانتخابات ضمــن نصوصهــا الترتيبية ضوابط 
لتنظيــم المجــال وتفــادي الانعكاســات الســلبية لــه علــى نزاهــة الحمــات الانتخابــات.

وفــي ســياق متصــل لــم يتــم بــأي نــص قانونــي التنصيــص علــى تكليــف الهيــاكل 
العموميــة التــي تتوفــر لديهــا الوســائل الضروريــة والإمكانيــات والتجهيــزات الفنيــة 
الازمــة للقيــام بعمليــة رصــد نشــاط شــبكات التواصــل الاجتماعــي بعاقــة بأنشــطة 
الحمــات الانتخابيــة علــى غــرار الوكالــة الفنيــة لاتصــالات التــي أفــادت محكمــة 
المحاســبات بأنّهــا لــم تتلــق أي إذن قضائــي لمتابعــة الصفحــات المنشــورة علــى شــبكات 
الانتخابيــة13. الجرائــم  ورصــد  الولــوج  هــذا  كلفــة  وتحديــد  الاجتماعــي  التواصــل 

الفنيــة المناســبة علــى  القانونــي المائــم و توفيــر الوســائل  ويســاعد وضــع الإطــار 
ــد  ــات الفيســبوك وتحدي ــى صفح ــم عل ــي تت ــات الت ــدى شــرعية الإعان ــى م ــوف عل الوق
ــذا الخصــوص  ــا به ــم تقديمه ــي ت ــات الت ــل الإجاب ــي ظ ــا خاصــة ف ــام به مســؤولية القي
مــن قبــل المترشــحن للرئاســية 2019 لمحكمــة المحاســبات والتــي تــم التأكيــد ضمنهــا 
»بــأن لا علــم لهــم بمــا نشــر علــى هــذه الصفحــات ولا مســؤولية عليهــم بشــأنها«14.

ب. جرد الصفحات والإسناد

ــقف  ــرع أس ــدد المش ــات ح ــي الانتخاب ــاركن ف ــة المش ــن كاف ــرص ب ــؤ الف ــان تكاف لضم
للإنفــاق بعنــوان كل نــوع مــن الانتخابــات يتــم ضبطــه بأمــر حكومــي بمناســبة كل 
اســتحقاق انتخابــي وذلــك بالاعتمــاد علــى جملــة مــن المؤشــرات مــن أبرزهــا عــدد 
ســقف  حــدد  الشــأن  هــذا  وفــي  المعيشــة.  وكلفــة  الجغرافــي  والاتســاع  الناخبــن 
ــات  ــريعية والانتخاب ــات التش ــة 2018 والانتخاب ــات البلدي ــى الانتخاب ــبة إل ــاق بالنس الإنف

مــرات15  5 حــدود  فــي  التوالــي  علــى   2019 لســنة  لأوانهــا  الســابقة   الرئاســية 

13. تقرير محكمة المحاسبات الصادر في شهر نوفمبر 2020.

14. تقرير محكمة المحاسبات الصادر في شهر نوفمبر 2020. 

ــة  15. الأمــر 1044 لســنة 2017 المــورخ فــي 19 ســبتمبر 2017 والمتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق علــى الحمل

ــى  ــه بالنســبة إل ــط شــروطه واجراءات ــي وضب ــل العموم ــد ســقف التموي ــل الخــاص وبتحدي ــة وســقف التموي الانتخابي
ــة 2018. ــات البلدي الانتخاب
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و166 مــرات و1017 مــرات ســقف المنحــة العموميــة علــى مســتوى الدائــرة الانتخابيــة. 
ويشــمل هــذا الســقف كل النفقــات التــي تــم تأديتهــا بصفــة شــرعية مــن عدمــه مــن 
قبــل المترشــحن والقائمــات المترشــحة بعنــوان أنشــطة الحملــة الانتخابيــة. ويتطلــب ضبــط 
مجمــوع النفقــات بالنســبة لــكل مترشــح وقائمــة تقييــم كلفــة الأنشــطة الدعائيــة التــي تــم 
تأمينهــا مــن قبلهــم. وباعتبــار الولــوج إلــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي كمــا تــم تبيانــه 
ســابقا يعتبــر إحــدى الوســائل التــي تعتمــد فــي الدعايــة وتكــون أحيانــا مدعومــة لهــا كلفــة 
وجــب احتســابها ضمــن ســقف الإنفــاق. ويســتدعي ذلــك جــرد الحســابات المفتوحــة علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي والتــي تــم اســتعمالها للقيــام بالدعايــة لفائــدة المترشــحن 
ــة.  ــة الاستشــهار بمناســبة الحمــات الانتخابي ــي لجــأت لتقني ــات المترشــحة والت والقائم

المدنــي  المجتمــع  قبــل  مــن  نشــره  تــم  مــا  معطيــات  فحــص  خــال  مــن  ويتضــح 
تــمّ  التــي  الحســابات  تعــدّد  المحاســبات  محكمــة  طــرف  مــن  معاينتــه  تمــت  مــا  أو 
بدورتيهــا  الرئاســية  لانتخابــات  المترشــحن  لفائــدة  بالدعايــة  للقيــام  اعتمادهــا 
والانتخابــات التشــريعية لســنة 2019. وتعتبــر عمليــة الجــرد لهــذه الحســابات صعبــة 
وبشــكل حصــري  تحديــد  تقنيــا  »يصعــب  إذ  والدقــة،  الشــمولية  وتعوزهــا  ومعقــدة 
الــى  ذلــك  كل  وأدى  الشــبكة«.  هــذه  علــى  المنشــورة  والصفحــات  الحســابات  كل 
صعوبــات فــي تقديــر التكلفــة الناتجــة عــن اســتعمال الاستشــهار وكيفيــة تأديتهــا. 

ــهار  ــة والاستش ــن الدعاي ــات م ــت خدم ــي قدم ــات الت ــر الصفح ــة حص ــى صعوب وتتجل
لفائــدة المترشــحن والقائمــات المترشــحة مــن خــال الاختافــات فــي تعــداد الصفحــات 
ــن وجــود  ــذا فضــا ع ــة المحاســبات. ه ــرق محكم ــي وف ــع المدن ــن المجتم ــل كل م ــن قب م
عــدد مــن المشــرفن علــى الصفحــات غيــر الرســمية بالخــارج وتعــدد توزعهــم الجغرافــي. 

وفــي ســياق متّصــل تبيّــن خــال فتــرة الحملــة الانتخابيــة ارتفــاع مســتوى نشــاط 
ــات  ــل ثب ــك مقاب ــن وذل ــاء أو هــدف سياســي معل ــا أي انتم ــم يكــن له ــي ل الصفحــات الت
عــدد الصفحــات السياســية الرســمية فــي مســتوى نشــاطها المعتــاد. ولــم تقتصــر الحملــة 
ــم  ــي ت ــى اســتخدام الصفحــات الرســمية الت ــدة المترشــحن عل ــة الرئاســية لفائ الانتخابي

ــر الرســمية18 ــى الصفحــات غي ــم اللجــوء إل ــل يت ــات ب ــة الانتخاب ــدى هيئ ــا ل ــف به  التعري
اقتــراب الانتخابــات وخــال  مــع  والتــي أصبحــت تنشــط سياســيا بشــكل متزايــد 

16. الأمر عدد 755 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف 

التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه واجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

17. الأمر عدد 754 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف 

التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه واجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

18. لا تمتلك شارة زرقاء تفيد بأنّ الصفحة رسمية.
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فرصــة  الرســمية  غيــر  الصفحــات  هــذه  ووفّــرت  الانتخابيــة.  الحمــات  فتــرات 
رقيــب. وبــدون  بحريــة  للتواصــل  ومناصريهــا  الفاعلــة  السياســية  للأطــراف 

وفــي نفــس الإطــار تــم تــداول المنشــورات المتشــابهة فــي توقيــت متقــارب فــي العديــد مــن 
الصفحــات ممــا يشــير إلــى إمكانيــة وجــود تنســيق محتمــل بــن مســؤولي هــذه الصفحــات 
ــي عــدد  ــن الشاســع ف ــر التباي ــك نفــس الشــخص19. ويعتب ــى مل ــة أن تكــون عل أو إمكاني
الصفحــات التــي تــم حصرهــا دليــا علــى تشــعب المســألة وصعوبــة إجــراء الرقابــة عليهــا 

بالشــمولية والدقــة الازمتــن.

ت. ركن الإسناد

يفتــرض الإســناد أن ينســب الفعــل أو النشــاط إلــى مرتكبــه. ويعتبــر ركــن الاســتناد 
ترتيــب  ويقتضــي  مرتكبهــا.  إزاء  القانونيــة  آثارهــا  المخالفــة  تنتــج  لكــي  ضــروري 
النتائــج القانونيــة عــن المخالفــة الانتخابيــة ثبــوت ركــن الإســناد والعاقــة الســببية 
ــة لاســتعمال  ــة الازم ــط القانوني ــاب الضواب ــه إزاء غي ــر ان ــا. غي ــة ومرتكبيه ــن المخالف ب
ــا  ــي له ــة الت ــاكل العمومي ــل الهي ــدم تأهي ــة، وع ــن ناحي ــي م شــبكات التواصــل الاجتماع
ــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي )متابعــة  ــة الحمل ــة الازمــة لمراقب الإمكانيــات الفني
الصفحــات ورصــد الجرائــم الانتخابيــة واثبــات العاقــة الســببية بــن مــن قــام بالدعايــة 
والاستشــهار ومــن انتفــع بهــا( مــن ناحيــة أخــرى،  فانــه لا يمكــن للقاضــي تحديــد 
ــر شــبكات التواصــل  ــة أو الإشــهار السياســي عب ــة الانتخابي المســؤولية ونســب المخالف
الاجتماعــي إلــى المترشــحن أو القائمــات المترشــحة الذيــن اخلــوا بمبــادئ الحملــة.

ــار  ــي إط ــا ف ــى أنظاره ــت عل ــا عرض ــة عندم ــة الإداري ــى أنّ المحكم ــارة إل ــدر الإش وتج
ــن  ــي لســنة 2019  مســألة الاشــهار السياســي، رفضــت الأخــذ بالمطاع ــزاع الانتخاب الن
المتعلقــة بهــذا الصنــف مــن الإشــهار السياســي لعــدم كفايــة وســائل الاثبــات المدلــى بهــا 
أو لعــدم ثبــوت العاقــة بــن العمليــة الاشــهارية والمترشــح أو القائمــة المترشــحة المطعــون 
ــل  ــم رفعهــا مــن قب ــي ت ــال الدعــاوى الت ــا. ويمكــن فــي هــذا الإطــار ذكــر مث فــي نتائجه
قائمــات أحــد الأحــزاب ضــد حــزب آخــر والتــي تضمنــت مطعنــا تمثــل فــي قيــام الحــزب 
المذكــور بالدعايــة لفائــدة قائماتــه عبــر موقــع الكترونــي واســتعماله لصفحــات اشــهارية 
مدعمــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وقــد اعتبــرت جــل الدوائــر الاســتئنافية 
)باســتثناء الدائــرة الثالثــة(  والجلســة العامــة بالمحكمــة أنّ هــذا المطعــن غيــر مدعــم 

19. الشــروط التــي يجــب الاســتجابة لهــا: الصــورة متطابقــة بنســبة 98 % فأكثــر، محتــوى النــص متطابقــا بنســبة 70 % 

فأكثــر، شــاركت الصفحــات فــي منشــورين علــى الأقــل، تحتــوي الشــبكة علــى 3 صفحــات علــى الأقــل، مــدة المشــاركة 
بــن المنشــورات لا تتجــاوز 8 ســاعات.
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بوســائل الاثبــات الكافيــة وبــان عنصــر اســناد المخالفــة للحــزب وقائماتــه لــم يكــن متوفــرا 
ــة.  ــات المرتكب ــات المخالف ــة حجــة لإثب ــاره بداي ــل المطعــن مجــرد ولا يمكــن اعتب ــا يجع مم

ــة أن  ــة الإداري ــة للمحكم ــرة الاســتئنافية الثالث ــرت الدائ ــن اعتب ــي ســياق متصــل ولئ وف
الحــزب المذكــور انتفــع مــن العمليــة الاشــهارية التــي تمــت لفائدتــه عبــر الموقــع الالكترونــي 
حتــى وإن لــم يثبــت أنّــه هــو مــن قــام بالعمليــة الاشــهارية وأن مازمتــه الصمــت إزاء مــا تــم 
نشــره بالموقــع المذكــور وعــدم اعتراضــه عليــه يجعل الإخــال ثابتا، فإنها انتهــت إلى رفض 
المطعــن لعــدم ثبــوت تأثيــر المخالفــة بشــكل حاســم وجوهــري علــى النتائــج المطعــون فيهــا. 

ــر الوســائط  ــات الإشــهار عب ــة المســؤولة عــن عملي ــد الجه ــة تحدي ــذا تتضــح صعوب وهك
الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وبالتالي اثبات نسبة المخالفة المتعلقة بالإشهار 
السياســي للقائمــة المترشــحة حتــى تتســنى مؤاخذتهــا وتســليط العقوبــة المناســبة بشــأنها.

ويظــل الســؤال مطروحــا هــل يشــترط أن تكــون القائمــة المترشــحة هــي مــن قامــت 
ومبــادئ  لقواعــد  مخالفــة  تعتبــر  حتــى  الاشــهارية  بالعمليــة  بالقيــام  أذنــت  أو 
يتــم  حتــى  الاشــهارية  العمليــة  مــن  اســتفادتها  اثبــات  يتــم  أن  يكفــي  ام  الحملــة 
اعتبارهــا فــي وضعيــة مخالفــة للأحــكام القانونيــة وتحميلهــا بالتالــي تبعــات ذلــك؟ 

ث. تقدير الكلفة وكيفية الخلاص

لاســتعمال الاستشــهار علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي كلفــة وجــب تحديدهــا 
وإضافتهــا إلــى مجمــوع النفقــات التــي يؤديهــا المترشــح او القائمــة المترشــحة. غيــر ان 
ــى ســقف  ــر عل ــا مــن تأثي ــا يمكــن ان ينجــر عنه ــا، بالنظــر لم ــى أهميته هــذه المعلومــة عل
الانفــاق، تبقــى غيــر متوفــرة فــي الوقــت الراهــن.   وتعتبــر خدمــة مكتبــة إعانــات فيســبوك 
مفيــدة مــن هــذه الناحيــة. فهــي تمكّــن مــن الحصــول علــى تقاريــر حينيــة مفصلــة خاصــة 
بــكل دولــة يوثــق فيهــا الحجــم الجملــي للأمــوال المنفقــة فــي خدمــة الإعانــات المدفوعــة 
الخاصــة بالفيســبوك والتــي يكــون محتواهــا انتخابــي أو سياســي أو اجتماعــي مــع 
ــض  ــة بع ــذه الخدم ــتثنت ه ــن اس ــة. لك ــكل صفح ــة ب ــة أو الخاص ــوال المنفق ــم الأم حج
ــة  ــد كلف ــة تحدي ــي الظــروف الحالي ــن ف ــه لا يمك ــي فإن ــس.  وبالتال ــا تون ــن بينه ــدول م ال
الاستشــهار. ويســتدعي ذلــك إبــرام اتفاقيــة بــن الدولــة التونســية وإدارة الفيســبوك 
حتــى تصبــح عمليــة جــرد الصفحــات وتحديــد كلفــة الاعانــات تتــم بصفــة آليــة.
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وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أن الصفحــات غيــر الرســمية20 التــي تولــت الدعايــة 
للمترشــحن والتــي لــم يتــمّ التصريــح بهــا لــدى هيئــة الانتخابــات مثلــت المصــدر الرئيســي 
لاستشــهار وأصبحــت تنشــط سياســيا بشــكل متزايــد مــع اقتــراب الانتخابــات وخــال 
ــر الرســمية فرصــة للأطــراف  ــرت هــذه الصفحــات غي ــة. ووفّ ــرات الحمــات الانتخابي فت
السياســية الفاعلــة ومناصريهــا للتواصــل بحريــة وبــدون رقيــب. وفــي غيــاب خدمــة 
تصنيــف الإعانــات حســب طبيعتهــا تمكنــت هــذه الصفحــات مــن دفــع تكلفــة المنشــورات 
ــول  ــا يح ــا. مم ــى إدارته ــول المســؤولن عل ــات ح ــاب معلوم ــي غي ــة ف ــية المروج السياس
دون التثبــت مــن مصــدر تمويــل المنشــورات المدعومــة بالصفحــات وكيفيــة خاصهــا. 

للإعانــات  المــادي  المقابــل  خــاص  بواســطتها  يتــم  التــي  العملــة  تحديــد  ويعتبــر 
الهامــة  المســائل  بــن  مــن  فيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى  الممولــة 
باعتبــار الانجــرارات القضائيــة التــي أقرهــا القانــون الانتخابــي فــي صــورة ثبــوت 
الانتخابيــة  الجرائــم  ضمــن  المشــرع  صنفهــا  والتــي  الأجنبيــة  بالعملــة  الخــاص 
العضويــة  وإســقاط  الماليــة  الخطيــة  بــن  يتــراوح  مــا  العقوبــات  مــن  لهــا  واقــر 
المواليــة.   الانتخابيــة  المحطــات  فــي  المشــاركة  مــن  والحرمــان  الســجن  إلــى  ليصــل 

لمســتخدميه  الخدمــة  هــذه  الموقــع  يقــدّم  أن  المفــروض  مــن  الإطــار  هــذا  وفــي 
تكاليــف  خــاص  طريقــة  تحديــد  مســبقا  عليهــم  الفيســبوك  يفــرض  حيــث 

اليــدوي21 الدفــع  فــي  تتمثــل  وســائل  ثاثــة  بــن  ويخيّرهــم  المدفوعــة   الإعانــات 
قبــل  مــن  اتاحتهــا  يتــم  لا  الوســائل  هــذه  ان  غيــر   .PayPal23المباشــر22 و والخصــم 
ــد منهــا ومــن  ــم اســتثناء العدي ــل ت ــم ب ــدان فــي العال ــكل البل ــة ل ــة تلقائي الفيســبوك بصف
بينهــا تونــس. وبالتالــي يتعــذر تحديــد العملــة التــي تــم بواســطة خــاص الاشــهار 
الــذي تــم بعنــوان الانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا والتشــريعية لســنة 2019.

وفــي غيــاب وســيلة مباشــرة تخــول للمشــرفن التونســين علــى الصفحــات مــن التعامل مع 
فيســبوك فإنّــه توجــد مؤسســات تقــدّم عروضــا ماليــة متفاوتــة فــي إنجــاز خدمــة الإعانات 

20. تم استغال في الدعاية لفائدة المترشحن صفحات غير رسمية بلغ عددها على التوالي 47 و22 و197 صفحة.  

علــى  الإعــان  عــرض  قبــل  الدفــع  مســبق  رصيــده  إلــى  يدويــا  الأمــوال  بإضافــة  المســتخدم  يقــوم   .21

يــوم. كل  فــي  واحــدة  مــرة  بالمســتخدم  الخاصــة  الإعانــات  تكاليــف  بخصــم  فيســبوك  يتولــى  أن 

22. يقــوم المســتخدم بربــط بطاقــة ائتمانــه البنكيــة بحســابه علــى الفايســبوك قبــل عــرض الإعانــات المدفوعــة. 

وتتــم  إعــان  لــكل  مســبقا  المحــددة  الميزانيــة  وحســب  الخيــارات  حســب  تكاليــف  ســداد  ذلــك  بعــد  ويتــم 
الائتمــان. ببطاقــة  المرتبــط  الحســاب  مــن  حينــي  خصــم  شــكل  فــي  الأنترنــت  شــبكة  علــى  الخــاص  عمليــة 

ذلــك  وبعــد  الفيســبوك  علــى  بحاســبه   PayPal حســابه  بربــط  البدايــة  فــي  المســتخدم  يقــوم   .23

إعــان. لــكل  مســبقا  المحــددة  والميزانيــة  الخيــارات  حســب  تلقائــي  بشــكل  التكاليــف  تحــدد 
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ــة مــدى  ــل هــذه المؤسســات يظــل رهين ــى المعلومــة مــن قب ــر أنّ الحصــول عل ــة. غي الممول
ايمانهــا بشــفافية العمليــة.  ففــي ظــل غيــاب نــص قانونــي يجبــر المؤسســات المذكــورة علــى 
ــر  ــات عب ــة لانتخاب ــن اســتفادوا بخدمــات الدعاي ــة بقائمــة فــي الذي مــد الجهــات الرقابي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي  المؤمّنــة مــن قبلهــا والتكلفــة الناتجــة عــن هــذه الخدمــة، فإنــه 
يصعــب علــى هــذه الجهــات الرقابيــة بــل يســتحيل عليهــا  اثبــات المســؤولية مــن ناحيــة 
وتحميــل الجهــة المســتفيدة كلفــة العملية واحتســابها ضمن ســقف الانفاق مــن جهة أخرى.

وختامــا يتضــح صعوبــة حصــر المنشــورات التــي اســتعملت كأداة للقيــام بالحملــة 
بعــض  بــن  المباشــرة  الصلــة  إثبــات  وصعوبــة  ودقيقــة  شــاملة  بصفــة  الانتخابيــة 
فــي  يمكــن  لا  كمــا  منشــوراتها.  عبــر  بالدعايــة  المنتفعــن  والمترشــحن  الصفحــات 
الصفحــات  مموّلــي  كل  تحديــد  وصعوبــة  الازمــة  والمؤيــدات  المعطيــات  غيــاب 
تــم  التــي  العملــة  وتحديــد  المنشــورات  كلفــة  تســديد  بهــا  تمــت  التــي  والطريقــة 
بواســطتها الخــاص البــت بشــأن مصــادر تمويــل هــذه الخدمــات ومــدى شــرعيتها.

المعوقات

وسائل 
الإثبات

تقييم الكلفة

جودة 
المعلومة

للقيــام  كأداة  اســتعملت  التــي  المنشــورات  • صعوبــة حصــر 
الانتخابيــة بصفــة شــاملة ودقيقــة بالحملــة 

الصفحــات  بعــض  بــن  المباشــرة  الصلــة  اثبــات  صعوبــة   •
منشــوراتها عبــر  بالدعايــة  المنتفعــن  والمترشــحن 

• صعوبــة تحديــد كل ممولــي الصفحــات والطريقــة التــي تــم 
بواســطتها تســديد كلفــة المنشــورات 

• تحديد العملة التي تم بواسطها الخاص وكلفة المنشورات

مختلــف  قبــل  مــن  رصدهــا  تــم  التــي  الصفحــات  عــدد  فــي  الشاســع  التبايــن  إنّ 
المســألة  علــى تشــعب  لدليــل  أو غيرهــا،  كانــت عموميــة  المتداخلــة ســواء  الأطــراف 
ــد المســألة  ــن. وزاد فــي تعقي ــة الازمت ــة عليهــا بالشــمولية والدق ــة إجــراء الرقاب وصعوب
الاقتنــاع  لعــدم  إمــا  نتيجــة  الرقابــة  مســتلزمات  لتوفيــر  السياســية  الإرادة  غيــاب 
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الشــفافية  انعكاســات  مــن  أو خوفــا  ونجاعتهــا  فاعليتهــا  وبمــدى  إجراءهــا  بأهميــة 
ــي.   ــون الانتخاب ــا القان ــا حدده ــة كم ــة الانتخابي ــادئ الحمل ــن لمب ــى المخالف ــا عل وتبعاته
المترشــحون  يتبنــاه  السياســية  للأخاقيــات  ميثــاق  غيــاب  الوضعيــة  هــذه  وتعكــس 
ــم  ــة عليه ــات المحمول ــم بالالتزام ــات يذكّره ــي الانتخاب والأحــزاب السياســية المشــاركة ف
وبالممارســات الانتخابيــة الواجــب تفاديهــا  مقابــل الحــرص علــى التقيــد بمــا يلــي:

 عــدم نشــر أي إعــان أو وســيلة إشــهارية كالمطويــات أو الكتيبــات أو 
أو  الافتــات  أو  الإلكترونيــة  الرســائل  أو  الإعاميــة  النشــرات  أو  البيانــات 
ــذف مترشــح أو حــزب سياســي آخــر. ــي تتضمــن تصريحــات لق ــات الت الملصق

ــتعمال أي  ــر اس ــى حظ ــص عل ــي تن ــون الت ــكام القان ــرام أح ــزام باحت  الالت
ــة الانتخابيــة  ــة لأغــراض الدعاي ــهارية تجاري ــيلة إش وس

 عدم نشــر أي إعان أو مادة إشــهارية تتضمن عبارات أو صورًا من شــأنها 
أن تحــث علــى الكراهيــة والتمييــز والعنــف أو ترمــي إلــى فقــد الثقــة في المنافســن.

 الامتنــاع عــن أي تصــرف قــد يعيــق أو يُخــل بحســن ســير الحملــة الانتخابيــة 
لمترشــح آخر. 

ــة )تهديــدات أو وعــود بطريقــة مباشــرة أو   عــدم اســتعمال أي وســيلة ملتوي
غيــر مباشــرة( لإجبــار المواطنــن أو حثهــم علــى التصويــت لصالــح أي مترشــح.

 عــدم اللجــوء، خــال الحملــة الانتخابيــة، إلــى اســتعمال الوســائل والامتيازات 
التــي يحظــون بهــا، بحكــم موقعهــم أو وظيفتهم.

التواصــل  وشــبكات  الالكترونيــة  الوســائل  اســتعمال  مخاطــر  مــن  وللحــد  وأخيــرا 
ــتلزمات  ــم ومس ــي مائ ــار قانون ــر إط ــب توفي ــة وج ــات الانتخابي ــي الحم ــي ف الاجتماع
ــاخ سياســي ســليم.  ــي مــن اجــل إرســاء من ــم الذات ــة التقيي عمــل متطــورة وإرســاء ثقاف
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الجزء الثالث: متطلبات الرقابة الناجعة

للقيــام بالرقابــة الازمــة علــى الولــوج للصفحــات التواصــل الاجتماعــي ورصــد المخالفــات 
وردع المخالفــن لابــد مــن توفــر الآليــات الضروريــة لذلــك منهــا خاصــة توفيــر إطــار 
قانونــي مائــم )1( فضــا عــن اعــداد ميثــاق للأخاقيــات وتوفيــر المــوارد البشــرية 

بالكفــاءة الازمــة والتجهيــزات الضروريــة )2( 

أ. إطار قانوني ملائم

ــية  ــة الرئاس ــة الانتخابي ــل الحمل ــى تموي ــة عل ــال الرقاب ــه أعم ــت إلي ــا انته ــوء م ــي ض ف
ــل  ــى تموي ــة عل ــكام الرقاب ــد إح ــدف مزي ــنة 2019 وبه ــريعية لس ــا والتش ــابقة لأوانه الس
الحمــات الانتخابيــة وحمايــة الانتخابــات مــن التمويــات المشــبوهة والحفــاظ علــى 
مكتســبات الديمقراطيــة الناشــئة وتدعيمهــا بإيجــاد آليــات المســائلة الفعالــة يتجــه العمــل 
ــي  ــات الت ــه لتافــي الهن ــي ومراجعت ــون الانتخاب ــي تشــوب القان ــع النقائــص الت ــى رف عل

ــة:  ــة بالمســائل التالي تشــوبه بعاق

القانــون الانتخابــي لمحكمــة المحاســبات أن تطلــب  مــن   95 الفصــل  خــول   
مــن أي جهــة كانــت كل وثيقــة ذات عاقــة بتمويــل الحملــة يمكــن أن تكــون لهــا 
جــدوى فــي إنجــاز العمــل الرقابــي الموكــول لهــا دون أن يتــم التنصيــص علــى 
عقوبــة علــى غــرار الفصــل 99 مــن القانــون الانتخابــي بشــأن الــذوات الخاصــة 
ــا.  ــة أعماله ــد عرقل ــة أو تتعم ــى المحكم ــة إل ــق المطلوب ــر الوثائ ــن توفي ــع ع ــي تمتن الت

النفقــات  بأنّهــا مجمــوع  القانــون الانتخابــي المصاريــف الانتخابيــة  عــرّف   
ــل المترشــح  ــة. مــن قب ــرة الانتخابي ــاء الفت ــم التعهــد بهــا أثن ــة التــي ت ــة والعيني النقدي
أو القائمــة أو الحــزب أو لفائدتهــم، ومــن جهــة أخــرى واســتنادا إلــى تعريــف 
الفتــرة الانتخابيــة الــوارد بالقانــون الانتخابــي تحتــوي هــذه الأخيــرة علــى فتــرة 
ــه يحجّــر  ــار أنّ الصمــت التــي مــن المفــروض ألا يتــم خالهــا التعهــد بالنفقــات باعتب
ان يتــم خالهــا اي نشــاط انتخابــي ويتجلــى بالتالــي ضــرورة مراجعــة الفتــرة 
الانتخابيــة. بالحملــة  العاقــة  بالنفقــات ذات  التعهــد  فيهــا  يتــم  ان  يمكــن  التــي 
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 بهــدف انفــاذ قاعــدة تحجيــر الاشــهار السياســي ضمانــا لنزاهــة العمليــة 
السياســي  والاشــهار  الانتخابيــة  الدعايــة  تعريــف  مراجعــة  وجــب  الانتخابيــة 
التأويــل  فــي  اختــاف  أي  لتجنــب  بينهمــا  التفريــق  فــي  الدقــة  مزيــد  لإضفــاء 
واجهــت  التــي  الصعوبــات  وتفــادي  بهــا  المســموح  بالأنشــطة  يتعلــق  فيمــا 
وترتيــب  السياســي  الاشــهار  حــالات  وتحديــد  فــي رصــد  الرقابيــة  المؤسســات 
المخالفــات. مــن  الصنــف  هــذا  مرتكبــي  تجــاه  الازمــة  القانونيــة  النتائــج 

 يســتدعي الاختــاف فــي تكييــف الاشــهار السياســي وفــي تحديــد المســؤوليات 
بخصــوص الولــوج إلــى وســائل الاعــام بجميــع أنواعهــا ســن قواعــد تنظــم وتحــدد 
بوضــوح مســؤولية كل مــن وســيلة الاعــام والمترشــح والقائمــة المترشــحة والحــزب 
ــدى شــرعية  ــي م ــن الحســم ف ــن م ــك أن يمكّ ــن شــأن ذل ــة. وم ــة الدعائي ــي العملي ف
ــى عمــوم  ــه الدعــوة إل ــى غــرار توجي ــات التــي طرحــت فــي الواقــع عل ــد الوضعي عدي
الناخبــن لحثّهــم للذهــاب إلــى صناديــق الاقتــراع أو ظهــور المترشــحن فــي برامــج 
ــة.  ــج وحصــص إعامي ــث برام ــض المترشــحن تأثي ــة بع ــة ومواصل ــة أو إذاعي تلفزي
هــذا فضــا علــى المحتــوى الــذي يمكــن تناولــه مــن قبــل الوســائل الإعاميــة خــال 
ــات  ــة الانتخاب ــن هيئ ــترك ب ــرار المش ــم بالق ــار المنظ ــارج الإط ــة خ ــة الانتخابي الحمل

ــة الاتصــال الســمعي البصــري.  وهيئ

  تحديد صيغ واليات وعناصر تقدير الكلفة المالية للدعاية عبر الوسائل الالكترونية.

 توضيــح شــروط حجيــة القــرارات المتصلــة بالإشــهار السياســي والتــي تتخذهــا 
ــل  ــة الاتصــال الســمعي البصــري( ومــدى اعتمادهــا مــن قب ــة )هيئ ــات التعديلي الهيئ
الهيئــات الرقابيــة والقضائيــة لترتيــب آثارهــا علــى المترشــح أو القائمــة المترشــحة أو 

الحــزب عنــد ارتكابهــم لمخالفــة ذات عاقــة.

ــة لاســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي  ــة الازم ــط القانوني  وضــع الضواب
ــات  ــن الإمكاني ــا م ــي له ــاكل الت ــل الهي ــة وتأهي ــن ناحي ــرعيتها م ــس ش ــط أس وضب
والتجهيــزات الفنيــة الازمــة لضمــان شــمولية رصــد الصفحــات والإعانــات وتقديــر 

ــة أخــرى.  ــر هــذه الوســائل مــن ناحي ــة عب ــة الدعاي كلف



119

ب. ميثاق أخلاقيات

باعتبــار أن الســجال السياســي يجــب أن يقــوم علــى مبــدأ الاختــاف والتعايــش وقبــول 
الآخــر والخفــض مــن منســوب العنــف، مــع تنظيــم الصراعــات السياســية فــي ظــل حــد 
ــوم  ــذي يق ــات السياســة، ال ــاق أخاقي ــة ميث ــر، تكتســي صياغ ــول بالآخ ــن القب ــى م أدن
علــى مقاربــة أخاقيــة وأخــرى تنظيميــة تراعــي حــق جميــع الفاعلــن فــي الخــوض فــي 
ــة باســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي.  ــرة خاصــة بعاق ــة كبي الشــأن العــام أهمي

ــة  ــة، فالديمقراطي ــزام بالأخــاق الديمقراطي ــى الالت ــاق ضــروري للمســاعدة عل ويعــد الميث
ثقافــة وأخــاق فــي الممارســة، خصوصــاً فــي ظــل منــاخ يســوده ترويــج الأكاذيــب حــول 
الخصــوم والثلــب ومــال سياســي تشــوبه مخاطــر التمويــل المشــبوه وطُــرق غيــر ســليمة فــي 
التنافــس الانتخابــي مــن خــال الإشــهار السياســي ممــا يؤثــر علــى الحيــاة السياســية.

وفــي هــذا الإطــار تقتضــي أخلقــة الحيــاة السياســية الالتــزام بضوابــط تراعــي الشــرعية. 
ويتطلــب ذلــك دعــوة الأحــزاب أنصارهــا التــي لهــا صفحــات فايســبوكية الالتــزام بمبــادئ 
التنافــس السياســي النزيــه مــن جهــة واعتبــار ميثــاق الأخاقيــات بمثابــة النظــام الداخلــي 
والميثــاق المشــترك مــن أجــل اســتعادة ثقــة المواطنــن فــي السياســين مــن ناحيــة واحتــرام 

إرادة الناخــب وحمايــة الديمقراطيــة الناشــئة مــن ناحيــة أخــرى.

وتكمــن أهميــة ميثــاق الأخاقيــات فــي أن تتفــق الأحــزاب السياســية علــى الالتــزام بعــدد 
مــن القيــم المشــتركة، مثــل الاحتــرام المتبــادل والتســامح والصــدق والالتــزام.  وعلــى 
ــى  ــإن مــن شــأن العمــل عل ــة، ف ــدو واضحــة وجلي ــد تب ــم ق ــل هــذه القي الرغــم مــن أن مث
زيــادة توضيحهــا وتحديدهــا، التوصــل إلــى فهــم مشــترك بشــأن المبــادئ الأساســية التــي 
ــا  ــي اعتماده ــة وتبن ــرات الانتخابي ــي الفت ــس السياســي خاصــة ف ــم التناف يجــب أن تنظ
بصــورة مشــتركة، المســاعدة علــى خلــق عائــق أخاقــي للحيلولــة دون حصــول أي نــوع 

مــن أمنــاط إســاءة الســلوك والمــس مــن القيــم المذكــورة. 

ويعتبــر وضــع قواعــد أساســية متينــة بشــأن كيفية ســلوك وتصرفــات الأحزاب السياســية، 
خطــوة هامــة فــي خلــق بيئــة يمكــن أن يشــعر فيهــا المشــاركون بكونهــا آمنــة ومريحــة للقيام 

بأنشــطة الدعاية المشــروعة. 

وأخيــرا وعنــد وضــع مدونــة قواعــد تســتطيع الأحــزاب مراقبــة مــدى الالتــزام بهــا ورصــد 
تطبيقهــا طــوال فتــرة الانتخابــات وخــال اســتعمالها لــكل وســائل الدعايــة وخاصــة منهــا 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي أصبحــت الأكثــر تــداولا مــع ســهولة الانحــراف عنمــا 

هــو مشــروع فــي تداولهــا. 
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المتطلبات

قضاء قادر على إضفاء النجاعة على دوره 
ويستجيب لتطلعات المواطن

2

3

• توفير المرجعية )الإطارالقانوني والترتيبي(1

• توفيــر المســتلزمات )للتقصــي والتحليــل وتقييــم الأثــر والكلفــة 
الماليــة(. التأهيــل القانونــي

• توفير المعلومة الشاملة والدقيقة والموضوعية

ث . توفير مستلزمات العمل

فــي ظــل اكتســاح شــبكات التواصــل الاجتماعــي مجــال الدعايــة الانتخابيــة يتطلــب 
الوســائل  مــن  جملــة  توفــر  وردعهــا  وتكييفهــا  أثرهــا  وتقييــم  المخالفــات  رصــد 
والبحــث  ومعالجتهــا  وتحليلهــا  المعلومــات  وجمــع  للتقصــي  المتطــورة  والأدوات 
قضائيــا.  معهــا  والتعاطــي  المســائل  معالجــة  فــي  كســند  القانونيــة  المؤيــدات  عــن 

وفــي هــذا الإطــار وجــب علــى الدولــة التونســية ابــرام اتفاقيــة مــع إدارة الفيســبوك 
يتــم بمقتضاهــا توفيــر كل خدمــات المنصــة مــن تحديــد الجهــة التــي أذنــت بالقيــام 
أو  مترشــح  لفائــدة  السياســي  وبالإشــهار  دونهــا  أو  كانــت  مشــروعة  بالدعايــة 
التــي  والعملــة  العمليــة  والكلفــة  الزمنيــة  الفتــرة  وكذلــك  حــزب  أو  مترشــحة  قائمــة 
تــم بواســطتها الدفــع.  هــذه المعلومــات تعتبــر أساســية للقاضــي أو المراقــب بصفــة 
عامــة لاثبــات الاســناد مــن ناحيــة وتقييــم أثــر العمليــة الدعايــة مــن ناحيــة أخــرى.
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كمــا يتطلــب الأمــر تنميــة قــدرات المكلفــن بالرقابــة وإيجــاد نظــم للمعلومــات مائمــة 
للتمكــن مــن مواكبــة نشــاط الصفحــات وجــرد الإعانــات وتبويبهــا حســب شــرعيتها 
وتحديــد مســؤولية نشــرها وضبــط كلفتهــا واحتســابها ضمــن النفقــات التــي تتــم تأديتهــا 

ــة. ــة الانتخابي ــوان الحمل بعن
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Analyse critique du cadre juridique relatif 
aux sanctions prononcées par la Cour des 

comptes pour violations des règles du 
financement des campagnes électorale 

Auteur
Mohamed Lakhdar, Avocat à la Cour de cassation

I -  Aspects constitutionnels relatifs à la compétence 
de la Cour des comptes 

En intégrant la Cour des comptes dans les mécanismes de contrôle des 
élections, le législateur a montré l’intérêt qu’il porte aux modalités 
de financement des campagnes électorales en raison des risques 
qu’elles peuvent faire peser sur la sincérité des élections. Il a cherché 
par-là à réaliser une garantie qui s’ajoute aux procédés de contrôle 
administratif et juridictionnel tendant   à assurer l’égalité des chances 
des candidats. Cette quête  doit d’abord être approchée sous l’angle 
constitutionnel.

Le contrôle de la Cour des comptes sur les finances des campagnes 
électorales ne trouve son fondement ni dans la loi n°68-8 du 08-
03-1968 portant organisation de cette Cour, telle que modifiée et 
complétée par de multiples textes ultérieurs, ni dans la loi organique 
n°2019-41du 30-04-2019 qui l’a abrogée et s’y est substituée avec 
effet  démarrant le 01-01-2020 tel que prévu dans ses articles 165 et 
166. Le fondement de ce contrôle réside exclusivement dans quelques 
articles de la loi organique n°2014-16 du 26-05-2014 relative aux 
élections et aux référendums.1

1. Ci-après désignée par loi électorale
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Dans la version initiale de l’article 78 de la loi, il est dit qu’« une 
subvention au titre d’aide publique au financement de la campagne 
électorale est réservée à chaque candidat ou liste… »1. Par sa 
modification en vertu de la loi organique n°2017-7 du 14-02-
2017, le texte prévoit qu’«il est versé à chaque candidat ou liste 
candidate qui a recueilli au moins 3% des suffrages exprimés dans 
la circonscription électorale, une subvention  publique forfaitaire au 
titre de remboursement des dépenses électorales ….»2.

Ainsi, dans les deux versions successives de cet article, et sous 
réserve que les conditions qui y sont énoncées soient remplies, la 
formulation du texte laisse présumer que l’attribution de la subvention 
publique est automatique, c’est-à-dire qu’elle n’est pas tributaire 
d’une demande de la part du candidat pour en bénéficier. Les textes 
d’application ont permis de redresser cette ambiguité. Les décrets 
n° 2019-754 et 2019-755 du 22-08-2019 fixant le plafond global des 
dépenses de la campagne électorale, le plafond du financement 
privé et le plafond du financement public ainsi que ses conditions 
et procédures  respectivement pour l’élection présidentielle et les 
élections législatives de 2019 ont  en effet tous les deux prévu que le 
paiement de la subvention en question « est effectué sur demande 
écrite adressée par le candidat au trésorier général de la République 
suivant un formulaire établi par le ministère des finances ».

En définitive, et au vu de la subvention publique, les candidats 
(individus ou listes) se répartissent en deux catégories :

• ceux qui en bénéficient pour avoir rempli les conditions requises,

• et ceux qui n’en bénéficient pas, soit pour avoir échoué à récolter 
le seuil des 3% des suffrages (art. 78 nouveau de la loi électorale), 
soit en raison de la sanction les privant d’en bénéficier pour avoir 
failli à l’obligation de publication des états financiers (art. 87 et 78 
nouveau in fine), soit encore et tout simplement parce qu’ils ne 

1. Texte original en arabe : «  ».  

2. Texte original en arabe : «  ».

 Analyse critique du cadre juridique relatif aux sanctions prononcées par la Cour
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désirent pas bénéficier de subvention publique (hypothèse d’une 
probabilité incertaine mais juridiquement plausible et doit en 
conséquence être envisagée).

Selon la loi électorale, et quand bien même le candidat n’aurait 
pas  bénéficié de la subvention publique pour l’une des raisons sus-
indiquées, il reste soumis à la juridiction de la Cour des comptes 
qui peut lui infliger des sanctions pécuniaires et déclarer même la 
déchéance de son mandat (art. 98 nouveau). Bien plus, et avant 
même la proclamation des résultats du scrutin, c-à-d avant même 
le déclenchement des demandes éventuelles des subventions, la loi 
confère à la Cour des comptes le pouvoir de procéder « à la réalisation 
de son contrôle  sur les ressources et les dépenses affectées à la 
campagne de chaque liste de candidats, candidat ou parti… (art.91).

La question qui se pose est de savoir si cette compétence de contrôle 
et de sanction exercée sur les candidats qui ne bénéficient pas de 
subvention publique est conforme à la Constitution.

L’article 117 de la Constitution1  pose dans le second alinéa le contour 
général et la limite du champ de compétence de cette juridiction en 
définissant son critère qui consiste dans les vérifications se rapportant 
« à la bonne gestion des deniers publics …». Le titre de compétence 
de la Cour est ainsi puisé de la présence de deniers publics, en 
l’occurrence ici la subvention publique. Le reste de l’alinéa 2 et 

1. Art 117 de la Constitution : « La justice financière est composée de la Cour des comptes avec 
ses différentes instances.
La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes 
de la légalité, de l’efficacité et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comp-
tables publics. Elle évalue les méthodes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes. Elle 
aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution de la loi de finances et la clôture 
du budget.
La Cour établit un rapport général annuel qu’elle transmet au Président de la République, au 
Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement. Ce rap-
port est publié. La Cour peut, le cas échéant,  établir des rapports spéciaux  et décider leur 
publication.
La loi détermine l’organisation de la Cour des comptes, ses compétences, ses procédures ainsi 
que le statut de ses magistrats. »
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l’intégralité de l’alinéa 3 ne sont dans ce contexte que des illustrations 
énumératives sans être exhaustives  des tâches découlant de cette 
compétence telle qu’ainsi définie et délimitée par le critère de la 
présence de deniers publics.

Dans cet ordre d’idées, l’alinéa in fine de l’article 117, en disposant 
que « la loi détermine l’organisation de la Cour des comptes, (et) ses 
compétences… » ne peut pas se comprendre comme une habilitation  
accordée au législateur  de se délier des limites que la Constitution 
a posées au champ de compétence de la Cour des comptes, mais 
devrait conduire à estimer que la loi, étant un texte d’application, 
son rôle consiste à expliciter, dans le cadre des limites posées par la 
Constitution, les divers aspects de la compétence de la Cour.

Cette compréhension est d’ailleurs confortée par la formulation des 
amendements successifs du texte constitutionnel relatif au Conseil 
d’Etat. A travers les révisions multiples, le Constituant tantôt se 
réserve la compétence souveraine de définir le champ d’attributions 
des organes du Conseil d’Etat, tantôt délègue cette affaire au 
législateur.  

Ainsi la Constitution de 1959, dans son texte initial (article 57), définit 
elle-même les contours de la compétence  du Tribunal administratif 
et de la Cour des comptes1. Lors de la révision du 08-04-1976, a 
été retirée de l’article 69, désormais réservé au Conseil d’Eta, toute 
indication concernant la compétence de ses organes, qui est dès lors 

1. Art. 57 : « Le Conseil d’Etat se compose de deux organes : 1/une juridiction administrative 
connaissant des litiges entre les particuliers d’une part et l’Etat ou les collectivités publiques 
d’autre part et des recours pour excès de pouvoir – 2/une Cour des comptes chargée de vérifier 
les comptes de l’Etat et d’en adresser rapport au Président de la République et à l’Assemblée 
Nationale
La composition et la compétence du Conseil d’Etat  ainsi que la procédure applicable devant 
cette juridiction sont fixées par la loi. »
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déléguée entièrement au législateur1.

Le même esprit est consacré lors de la révision constitutionnelle 
de 19772. Le texte restera inchangé jusqu’à l’abrogation de la 
Constitution par l’effet  de la loi constituante n° 2011-06 du 16-
12-2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics 
dont l’article 23 dispose que « le Tribunal administratif et la Cour 
des comptes exercent leurs attributions conformément aux lois 
et règlements en vigueur relatives à leurs organisations, leurs 
attributions et aux procédures applicables devant eux ». La définition 
de la compétence de la Cour des comptes par la loi est ainsi 
confirmée par le nouveau Pouvoir Constituant  et ce conformément 
au dernier schéma de la Constitution qui vient d’être abrogée.

C’est d’ailleurs dans ce cadre juridique qu’a été émis le décret-
loi n°2011-91 du 29-09-2011 relatif aux procédures et modalités 
d’exercice du contrôle de la Cour des comptes sur le financement 
de la campagne électorale de l’Assemblée Nationale Constituante. 
Ce décret-loi, étant un «texte à caractère législatif »3, est dès 
lors conforme à la légalité constitutionnelle qui délègue à la 
loi la mission d’établir les attributions de la Cour des comptes.

Cette situation a radicalement changé avec la nouvelle Constitution 
qui pose dans l’article 117 un critère qui définit la compétence de la 
Cour des comptes et délimite son champ de contrôle par la notion de 
deniers publics.

1. Art. 69 (amendement en vertu de la loi constitutionnelle  n°76-37 du 08-04-1976) : « Le 
Conseil d’Etat se compose de deux organes : 1/Le Tribunal administratif – 2/La Cour des 
comptes ;
La composition et la compétence du Conseil d’Etat ainsi que la procédure applicable devant lui 
sont fixées par la loi »

2. Art. 69 (tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27-10-1997 : « Le Conseil 
d’Etat se compose de deux organes : 1/ Le Tribunal administratif, 2/ la Cour des comptes.
La loi détermine l’organisation du Conseil d’Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence 
et la procédure applicable devant ces organes »

3. Au sens de l’art. 4 du décret-loi n° 2011-14 du 13-03-2011 portant organisation provisoire 
des pouvoirs publics.
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Si on considère que le législateur s’est fondé sur la présomption que 
tous les candidats (individus et listes), à toutes les élections, sont 
demandeurs de subventions publiques, et que le système électoral 
prévoit d’attribuer ces subventions, du moins  en partie, au cours de 
la campagne électorale, la compétence de la Cour des comptes de 
contrôle  sur les finances des candidats et de sanction de ces derniers 
trouve un fondement certain dans l’article 117 de la Constitution. 
C’est en effet la situation dans laquelle la loi électorale actuelle a vu 
le jour, puisque dans la version initiale de son article 78 elle prévoit 
de faire bénéficier les candidats de la moitié de l’aide au titre de la 
subvention publique au début de la campagne électorale.

Mais avec la révision de la loi électorale du 14-02-2017 il a été mis 
fin à ce système, puisque dorénavant la subvention n’est plus versée 
qu’au vu des résultats définitifs des élections. L’article 117 de la 
Constitution ne permet dès lors à la Cour des comptes d’exercer son 
contrôle que sur les comptes de campagne dont les titulaires ont 
rempli les conditions pour bénéficier de la subvention. Pour tous les 
autres candidats, le contrôle de leurs finances électorales par la Cour 
des comptes et éventuellement l’exercice d’un pouvoir de sanction à 
leur égard se trouvent dépourvus de fondement constitutionnel.
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II - Le cadre législatif du contrôle des finances des 
campagnes électorales par la Cour des comptes

C’est donc par actes législatifs que la Cour des comptes est introduite 
dans les mécanismes de contrôle des aspects financiers des campagnes 
électorales. D’abord par le décret-loi n° 2011-91 du 22-09-2011 lors 
des élections de l’Assemblée Nationale Constituante, ensuite par 
la loi organique n°2014-16 du 26-05-2014, relative aux élections 
et référendums, dont l’article 92, reprenant en des termes quasi-
identiques ceux de l’article 2 du décret-loi suscité, dispose que «  les 
procédures prévues par la loi règlementant la Cour des comptes sont 
applicables au contrôle du financement de la campagne des candidats, 
des partis politiques et des listes de candidats, sauf si elles sont 
expressément inconciliables avec les dispositions de la présente loi ».

Cette connexion entre les deux législations suscite quelques 
observations relativement aux aspects relevant  d’un côté de la 
compétence de la Cour des comptes et d’un autre côté des procédures 
devant cette Cour.

1. Les aspects relevant de la compétence de la Cour 
des comptes

Certaines dispositions de la loi électorale méritent d’être reprises 
pour une meilleure compréhension, ou pour rectification d’erreur, 
de mise à jour, de précision de l’effet juridique escompté ou tout 
simplement pour allègement du texte.

a. L’article 93 dans son dernier point dispose que « le contrôle par la 
Cour des comptes du financement de la campagne vise à s’assurer… 
que les candidats n’ont pas commis d’infractions électorales »

• C’est une disposition erronée, et elle introduit une contradiction 
avec l’article précédent 92 qui limite la compétence de cette Cour 
au contrôle financier.
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• C’est une disposition dont l’effet est hasardeux, car elle laisse 
sous-entendre que le jugement de la Cour des comptes déclarant 
la régularité du compte vaut preuve d’innocence de toute 
« infraction électorale », et que l’intéressé peut s’en prévaloir 
éventuellement lors   de poursuites à caractère pénal ! Perspective 
non raisonnable et juridiquement inacceptable qui commande de 
supprimer ce dernier point pour la rigueur du texte de la loi ;

b. L’article 99 alinéa 2 dispose que « la Cour des comptes peut 
également infliger une sanction pécuniaire allant de 2000D à 
5000D aux candidats, listes de candidats ou partis politiques qui 
contreviennent aux dispositions prévues aux articles 78 et 84 à 86 de 
la présente loi. » Cela suscite les observations suivantes :

• L’article 78 nouveau (tel que modifié par la loi organique n° 
2017-7 du 14-02-2017), en vigueur actuellement, ne contient 
aucune obligation dont la violation serait susceptible d’être 
sanctionnée. C’est la formulation originaire de cet article (avant 
la révision de 2017) qui fait obligation au candidat, dans une 
première hypothèse, de rembourser la totalité de la subvention 
publique s’il n’a pas réussi à atteindre un seuil de suffrage égal 
à 3%, dans une seconde hypothèse, de rembourser les sommes 
dont le caractère de dépense électorale n’est pas établi, et dans 
une troisième hypothèse de restituer à l’Etat toute somme non 
consommée de la subvention publique. Ces situations n’étant 
envisageables que dans la mesure où une partie de la subvention 
publique était versée au candidat avant la proclamation des 
résultats, les  dispositions de l’alinéa 2 susvisé deviennent donc 
caduques dès lors que la révision de 2017 a conditionné l’octroi 
de la subvention publique par le résultat du suffrage. Pour la 
cohérence du texte législatif, la modification apportée en 2017 
au mécanisme d’octroi de la subvention aurait dû s’accompagner 
de la suppression de l’alinéa 2 de l’article 99.

• L’article 86 fait obligation au candidat de transmettre à la Cour 
des comptes dans un délai déterminé les documents nécessaires 
au contrôle de sa comptabilité. La violation de cette obligation est 
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déjà sanctionnée par l’article 98 §1. L’article 99 contient donc une 
sanction supplémentaire pour des infractions similaires.

• L’article 84 (ancien et nouveau) fait obligation au parti ou à la 
coalition qui présentent plus d’une liste candidate de tenir   une 
comptabilité consolidée. Ne pas la tenir ne constitue pas une 
infraction distincte de celle consistant dans l’abstention de la 
transmettre à la Cour qui est prévue par l’article 86 et sanctionnée 
par l’article 98 §1. Le même comportement fautif est ici aussi 
sanctionné doublement.

c. L’article 78 (nouveau) alinéa 2 dispose que « la Cour des comptes 
détermine pour chaque candidat ou liste candidate la valeur des 
dépenses électorales servant de base au calcul du montant de la 
subvention publique due ». Il soulève les observations suivantes :

• Cette compétence attribuée à la Cour des comptes aboutit à la 
faire participer à la gestion de la subvention publique et déborde 
ainsi sa vocation de contrôle qui se limite normalement à vérifier 
la conformité de la gestion financière du candidat par référence 
à des normes préétablies et (selon la loi électorale) à prononcer 
des sanctions si cette vérification fait apparaitre des irrégularités.

• Par ailleurs la loi ne précise ni la forme ni la nature de l’acte par 
lequel la Cour « détermine » la valeur des dépenses électorales. 
Le recours aux textes d’application n’apporte sur cette question 
aucun secours. Les décrets n° 754 et 755 du 22-08-2019 relatifs 
respectivement aux élections présidentielles et aux élections 
législatives en ont fait référence dans le cadre de l’énumération 
des pièces constituant le dossier de demande de déblocage de 
la subvention publique en exigeant que soit produit « l’original 
de la décision de la Cour des comptes relative à la fixation du 
montant de la subvention… ». Le terme «décision» est cependant  
de faible effet signifiant et ne permet pas d’apporter une réponse 
aux interrogations suivantes :

+ S’agit-il d’un acte juridictionnel quand bien même son 
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édiction ne soit pas le résultat de la résolution d’un litige ? et 
alors est-il susceptible des mêmes voies de recours réservés 
aux jugements de la Cour des comptes ?

+ S’agit-il d’un acte à caractère administratif bien qu’émanant 
d’un organe juridictionnel ? Et (en rappelant que ni la loi 
électorale ni la loi de la Cour des comptes ne prévoient un 
mécanisme de recours pour contester cet acte et que le 
Tribunal Administratif ne peut se saisir pour ce faire en vertu 
du principe de la séparation des ordres de juridictions) quelles 
sont alors les voies de recours pour contester éventuellement  
l’évaluation qu’il contient ? 

Le texte de la loi ne permet pas d’apporter à ces interrogations une 
réponse certaine. Cette incertitude s’explique en fait par le cumul 
opéré par la loi des fonctions originaires de la Cour des comptes de 
contrôle et de sanction d’une part et la fonction qui leur a été ajoutée 
de  participation à la gestion de la subvention publique. 

Il serait ainsi plus opportun que la loi électorale cantonne la fonction de 
la Cour des comptes au contrôle, c-à-d à la vérification de la régularité 
du montant des dépenses électorales. La vérification de cet aspect 
en tant qu’il s’effectue sur la base de l’évaluation de la subvention 
publique, est en effet un volet individualisable et peut être détaché de 
la gestion des subventions publiques des campagnes électorales.

Par contre, le calcul du montant de la subvention, (sur la base du 
montant des dépenses contrôlé par la Cour des comptes et des autres 
critères légaux éventuel1) et l’ordre de la débloquer devraient faire 
l’objet d’une décision à caractère administratif incontestable.

Un amendement de la loi électorale dans ce sens devrait :

• Attribuer à l’ISIE la compétence d’édicter ces décisions en 

1. Tels que ceux relatifs à l’encouragement de la candidature des jeunes dans les élections légis-
latives (article 25) ou à l’obligation d’inclure un candidat porteur d’un handicap physique dans 
les élections législatives (article 49 undecies)
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raison de leur compatibilité avec sa vocation générale en matière 
électorale et

• Prévoir un mécanisme de recours (appel et éventuellement 
cassation) avec des délais abrégés devant le juge des élections. 
Ce recours étant formé par le candidat, qui se considère lésé, 
ne serait pas suspensif de l’ordre de déblocage de la subvention 
par l’ISIE, mais aboutirait éventuellement au paiement de la 
différence au vu de la décision finale du juge.
 

2. Les aspects relevant des garanties de bonne justice

Le propos ici n’est pas d’établir un guide des procédures devant la 
Cour des comptes, mais d’aborder la question en rapport avec les 
garanties constitutionnelles et les exigences du procès équitable telles 
que définies par les normes internationales. Sans être exhaustif, on 
ne retiendra que quelques normes significatives pour notre propos.

a. L’adaptation des procédures 

Il ressort de l’article 92 de la loi électorale que les procédures prévues 
par la loi règlementant la Cour des comptes sont applicables au 
contrôle du financement des campagnes électorales, sauf si elles 
sont inconciliables avec ses dispositions. Cet article suscite quelques 
observations :

• Les délais de jugement : Le délai de clôture d’une instance 
juridictionnelle est l’un des critères d’évaluation de l’efficience 
du service de la justice. Cette remarque revêt  une importance 
particulière s’agissant du contentieux confié à la Cour des 
comptes en matière électorale du fait de son incidence sur le 
résultat du scrutin. Il y a en effet un intérêt certain aussi bien 
pour la collectivité que pour le candidat à ce que ce dernier ne 
reste pas menacé après son investiture par une sanction qui 
touche son éligibilité. Or les procédures instituées par la loi 
organique du  08-03-1968 relative à la Cour des comptes n’ont 
pas autorisé la célérité requise. La nouvelle loi organique du 30-
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04-2019 réglementant cette Cour, malgré la suppression d’une 
étape dans la procédure (le jugement provisoire) n’aboutit pas à 
un raccourcissement substantiel de l’instance. Il faut par ailleurs 
noter que la charge de travail ordinaire des magistrats de la Cour 
des comptes n’aide pas à réaliser cet objectif de célérité.

Une solution adéquate pourrait s’inspirer de certaines expériences 
étrangères qui confient le contrôle et la vérification des comptes 
des campagnes électorales à une structure administrative 
spécialisée, l’organe juridictionnel n’intervient alors que s’il est 
saisi par une procédure de voie de recours. ce volet de contrôle 
relèverait alors de la compétence de l’ISIE. 

• La publicité des audiences : Une mise en conformité de la 
pratique et de la législation a été opérée dans ce domaine. La 
loi organique du 06-03-1968 prévoyait que « les séances des 
chambres et des sections ne sont pas publiques » (articles 13), 
mais avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, cette 
interdiction fut abolie d’abord dans la pratique, et ensuite par 
la nouvelle loi organique réglementant la Cour des comptes qui 
dispose de façon explicite dans l’article 28 que les audiences de 
jugement sont publiques, sauf dans le cas où le président de la 
formation de jugement estime le huis-clos nécessaire pour des 
raisons d’ordre public.

• Les droits de la défense : c’est dans cette rubrique qu’apparaît 
manifestement la faiblesse des garanties procédurales devant 
la Cour des comptes. Rappelons d’abord que l’article 108 de 
la Constitution  affirme le droit de toute personne à un procès 
équitable et pose le principe que le droit de la défense est garanti.

Sous la loi du 08-03-1968 régissant la Cour des comptes, dont 
les dispositions continuent à s’appliquer relativement au contrôle 
des comptes déposés avant 01-01-20201, l’instruction démarre 
avec la désignation d’un rapporteur qui procède à la vérification 

1. Article 166 de la loi organique 2019-41 relative à la Cour des comptes

 Analyse critique du cadre juridique relatif aux sanctions prononcées par la Cour
des comptes pour violations des règles du financement des campagnes électorales



Regards croisés sur les compétences juridictionnelles de la Cour des comptes en matière électorale

134

des pièces qui lui sont présentées ou qu’il réclame de sa propre 
initiative au candidat, à la suite de quoi il rédige un rapport qui sera 
remis à un contre-rapporteur pour de plus amples vérifications et 
investigations éventuelles. Le rapport et le contre-rapport sont 
communiqués au commissaire du gouvernement et constituent 
avec les conclusions de ce dernier le dossier soumis à la chambre. 
A l’audience de jugement il est fait lecture de ces deux rapports 
et éventuellement de celui du commissaire du gouvernement, à 
la suite de quoi « la délibération est immédiatement ouverte  sur 
chaque proposition successivement »1.

Aucune disposition ne fait mention au profit de l’entité soumise au 
contrôle d’obtenir communication des rapports, de présenter ses 
répliques en défense ou des preuves à décharge ou de plaider sa 
cause lors de l’audience de jugement. Il semble cependant qu’un 
assouplissement important ait été introduit dans la pratique 
de la Cour, et ce  en permettant  au candidat  de présenter ses 
observations sur les deux rapports préliminaires, au vu de quoi 
les deux rapporteurs établissent un rapport final qui sera soumis 
à la chambre de jugement avec les observations et les demandes 
du ministère public.

Cet assouplissement n’est cependant pas de nature à remettre 
en cause le caractère inquisitorial dominant de la procédure qui 
n’a d’ailleurs pas été modifiée substantiellement par la nouvelle 
organisation de la Cour des comptes. La loi organique n°2019-41 
prévoit en effet de charger un seul rapporteur pour vérifier le 
compte. Il peut requérir des explications et des pièces justificatives. 
Il établit un rapport préliminaire, comprenant ses observations  
et ses propositions, qu’il transmet au candidat. Ce dernier  est 
tenu d’y répondre dans un délai de deux mois et peut pendant 
ce délai avoir accès au dossier d’instruction  et en prendre copie. 
Bien que constituant une avancée dans le respect des droits de 
la défense, cet aménagement de la procédure reste cependant 

1.  Article 26  du décret n° 71-218 du 29-05-971 relatif au fonctionnement de la Cour des comtes.
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limité car, faute de procédures prévues par la loi, le candidat ne 
peut ni vérifier dans quelle mesure ses arguments ont été pris en 
considération dans le rapport final, ni de le contester par une voie 
de recours avant qu’il ne serve de base  aux délibérations de la 
chambre de jugement.

Par ailleurs, la nouvelle loi fait obligation à la Cour des comptes 
de convoquer le candidat à l’audience de plaidoiries par lettre 
recommandée avec  avis de réception, et exige de respecter un 
délai de comparution minimum de quinze jours, délai inspiré de 
la procédure disciplinaire dans la fonction publique,  mais ne fait 
pas obligation de faire mentionner  dans la convocation les griefs 
reprochés à l’accusé comme cela est consacré dans les procédures 
tant disciplinaires que pénales1. Ce défaut de procédure met le 
prévenu dans l’obligation d’improviser sa défense en raison du fait 
déjà évoqué qu’il n’est pas mis en mesure de savoir exactement ce 
qui lui est reproché. Il est donc constitutif de violation des droits 
de la défense, et à ce titre il entraine la nullité des poursuites 
pénales en vertu des dispositions de l’article 199 CPP2 ainsi que 
celle des poursuites disciplinaires  selon une jurisprudence bien 
établie du Tribunal Administratif.

La loi donne droit au justiciable de présenter oralement ses 
observations et de se faire assister d’un conseil. Il n’est pas exigé 
que la Cour fasse dans la convocation mention de ce droit. Ce 
conseil, précise la loi, doit être obligatoirement un avocat à la 
Cour de cassation, précision probablement commandée par 
le caractère juridictionnel de la Cour des comptes, mais qui ne 
s’accorde pas nécessairement ni avec l’intérêt du prévenu  ni 
avec la spécificité du contentieux dont le caractère professionnel 
disciplinaire reste dominant.

Les lacunes de l’aspect contradictoire de la procédure, telles 

1.  Article 135 CPP

2.  Article 199 CPP : «sont annulés tous actes ou décisions contraires aux dispositions d’ordre 
public, aux règles fondamentales de la procédure et à l’intérêt légitime de la défense… ». 
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que décrites en cours de première instance,  et son caractère 
relativement sommaire  eu égard aux exigences du droit de la 
défense, ne sont pas comblées en appel. L’appelant, dit l’article 
85 de la loi  2019-41, peut se pourvoir en appel  dans un délai ne 
dépassant pas soixante jours de la notification du jugement qui lui 
est faite et ce par une requête rédigée par un avocat et déposée 
au greffe de la Cour des comptes accompagnée d’un mémoire 
d’appel qui explicite les griefs soulevés contre le jugement. 
On remarque que contrairement aux règles de procédures 
généralement admises dans les contentieux civil, pénal et 
administratif, la procédure d’appel devant la Cour des comptes 
exige de déposer dans le même délai la requête et le mémoire 
d’appel, ce qui conduit à bousculer l’appelant et à le priver d’un 
délai raisonnable pour préparer et agencer ses arguments. C’est 
une restriction au droit de la défense qui ne se justifie pas par un 
souci de célérité, puisque la loi n‘impose à la Cour aucun délai 
pour rendre son verdict.

Par ailleurs, et en ce qui concerne le reste de la procédure 
d’appel, la loi se contente de prévoir  que le président de la 
chambre d’appel désigne un rapporteur, son rapport avec tous les 
documents d’appel est transmis au ministère public pour avis. La 
chambre d’appel rend son arrêt au vu de l’ensemble de ces pièces.

La loi ne prévoit donc pas une audience de plaidoirie. La procédure 
semble être exclusivement écrite. La loi ne prévoit pas non plus 
de permettre à l’appelant de prendre copie ni du rapport du juge 
rapporteur ni des observations du ministère public, elle le prive 
ainsi du droit de produire un mémoire ampliatif pour développer 
ses arguments.

b. La précision des motifs de la sanction

La légitimité de la sanction suppose que le fait ou le comportement 
répréhensible soient clairement définis. Cette règle ne se confirme 
pas dans les dispositions habilitant la Cour des comptes à décider  le 
refus de l’état financier et à provoquer une sanction financière  dont le 
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montant est déterminé par l’article 98. Ces dispositions ne déterminent 
pas en effet les raisons pouvant justifier cette décision de « refus »1, et 
laissent ainsi libre cours à l’appréciation souveraine du juge. 

Une intervention législative serait souhaitable pour fixer les motifs 
pouvant conduire à cette conséquence. La Cour des comptes en 
serait plus à l’aise, et le justiciable mieux averti.

c. L’imputabilité de l’infraction

La Constitution consacre un principe d’équité fondamental en 
énonçant dans l’article 28 que « la peine est personnelle… », ce qui 
implique que pour infliger une sanction à une personne, on doit 
établir sa responsabilité dans la commission de l’infraction et établir 
le lien entre l’infraction et son comportement.

Cette question de l’imputabilité semble avoir été traitée par la 
loi électorale avec quelque incohérence. En effet, les sanctions 
infligées par la Cour des comptes en raison des infractions relatives 
au financement des campagnes électorales touchent directement le 
candidat  soit par la déchéance de son mandat, soit par des sanctions 
à caractère pécuniaire. Ces dernières, selon les précisions de 
l’article 100, sont infligées au parti politique concerné si l’infraction 
punissable est commise par un parti politique, et aux membres des 
listes de candidats solidairement entre eux si l’infraction punissable 
est commise par une liste de candidats ».

Bien qu’elles soient visées par la condamnation, ces personnes ne 
sont cependant pas celles qui, selon la loi, sont nécessairement 
appelées à accomplir les obligations dont le défaut est constitutif de 
l’infraction punissable.

Ainsi, l’article 98§1 prévoit d’infliger une amende pour violation de 
l’article 86 qui fait obligation au candidat (ou liste) de transmettre à 
la Cour des comptes dans un délai déterminé un nombre de pièces 
et documents dont « la comptabilité de chaque circonscription 

1. Le terme  « rejet » aurait été plus adéquat.
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électorale… ». Or en vertu de l’article 82§2 c’est le mandataire désigné 
par ce candidat qui a pour mission de « gérer le compte bancaire 
unique et les questions financières et comptables de la campagne » 
et c’est donc à ce dernier qu’incombe normalement la charge et la 
responsabilité de tenir ces documents à jour et de les produire en 
temps utile à toute réquisition.

De même, et en vertu de l’article 98§2, une sanction pécuniaire peut 
également être prononcée si la Cour des comptes « refuse » (rejette) 
l’état financier. On a vu plus haut que les motifs d’une telle décision 
ne sont pas précisés par la loi, mais on peut raisonnablement y inclure 
la fraude dans la tenue du compte bancaire unique par l’omission 
notamment d’y  inclure certaines recettes ou dépenses. Or la tenue 
de ce compte est, comme précédemment indiqué,  du ressort exclusif 
du mandataire financier. L’infraction éventuelle relativement à cet 
aspect est donc imputable également à ce dernier.

A ces considérations d’imputabilité, susceptibles de léser fortement  
les candidats, s’ajoute une ambiguité dans la définition des rapports 
entre candidat et mandataire.

 Ainsi c’est l’article 83 (2ème tiret) fait obligation au candidat de 
fournir à l’ISIE l’identifiant du compte bancaire unique et « l’identité 
du mandataire qui est responsable du décaissement des montants 
déposés sur le compte bancaire unique… »1.

Disposition énigmatique, car d’un côté, on ne peut trouver aucune 
indication sur la nature de cette responsabilité, d’autant plus que la loi 
ne lui a aménagé aucune sanction. C’est une fiction de responsabilité !

Par ailleurs, en instituant le mandataire « responsable du 
décaissement » pour le paiement des dépenses électorales, la loi 
laisse penser qu’il peut, à l’instar du comptable public, s’ériger en 
censeur de l’« ordonnateur ». Or cette relation ne trouve aucune base 
légale. La loi électorale charge en effet le mandataire de veiller à la 
régularité formelle des dépenses et de la comptabilité (authenticité 

1. Texte original en arabe : «  ».
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des justificatifs, plafond des paiements en numéraire…) mais ne 
l’autorise pas à exercer au-delà de ces considérations un contrôle sur 
les dépenses que le candidat veut engager.

D’un autre côté, l’article 83 in fine pose l’obligation de dresser une 
liste récapitulative des recettes et dépenses électorales qui doit être 
« signée par le candidat tête de liste le candidat ou le représentant 
légal du parti ». La même obligation d’apposer sa signature sur les 
registres servant de base à l’élaboration de la comptabilité consolidée 
pèse selon le cas sur le candidat, la liste candidate ou le parti (article 
84). Ces deux documents étant obligatoirement transmis à la Cour des 
comptes (article 86), ils servent de base à l’exercice de son contrôle ; 
on peut  penser que c’est l’obligation posée par le législateur de 
les faire signer par le candidat qui justifie de le faire supporter la 
sanction éventuelle, et ce nonobstant le fait que selon la loi c’est 
le mandataire  qui est chargé de gérer les questions financières et 
comptables (article 82). 

La responsabilité du candidat à l’égard des infractions financières des 
campagnes électorales serait ainsi à l’image de la responsabilité du 
commettant du fait de son préposé malgré la différence entre les deux 
situations. Le commettant assume en effet une responsabilité civile  
de réparation alors que le candidat risque une sanction répressive. 

En outre, la responsabilité du commettant repose sur l’idée que celui-
ci exerce un pouvoir de direction  et de contrôle sur son préposé, 
ce qui ne se vérifie pas, ou pas nécessairement, dans le rapport 
du candidat avec son mandataire, car non seulement le candidat 
pendant sa campagne n’a pas le loisir de s’occuper des contraintes 
de l’écriture comptables, mais en plus, il n’a pas généralement, ni 
nécessairement, les qualifications exigées pour exercer ce contrôle.  

Notons par ailleurs, concernant les mandataires, que la loi n’exige 
aucune qualification particulière. Le manque de professionnalisme 
est certainement l’une des principales raisons  des retards enregistrés 
dans l’établissement des états financiers  et dans leur dépôt à la Cour 
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des comptes1. La loi sanctionne le candidat pour le comportement 
fautif de son mandataire2. Cette incohérence manifeste dans le 
fondement de la responsabilité  ne peut être corrigée qu’en précisant 
le statut du mandataire de sorte que :

• Il soit exigé dans son choix une qualification suffisante dans la 
gestion comptable

• Il soit institué à son égard des sanctions propres à susciter la 
diligence et la rigueur dans la bonne tenue des écritures et le 
respect des échéances.

1. Le rapport général  sur les résultats  du contrôle du financement de la campagne électorale 
législative de 2014 élaboré par la Cour des comptes a relevé que sur le total des 1326 listes 
présentes,  seules 22,10% des listes ont déposé leurs états financiers dans le délai des 45 jours, 
55,8% ont procédé au dépôt pendant le délai de grâce de 30 jours et 21,87% n’ont pas déposé 
bien qu’elles aient bénéficié de la subvention publique. ( à rappeler évidemment que ces élec-
tions se sont déroulées avant la modification de la loi électorale par la loi organique  du 14-02-
2017 qui a mis fin  à l’attribution de la moitié de la subvention publique avant la proclamation 
des résultats) 

2. A titre de comparaison, notons qu’en France, le système mis en place pour le contrôle de la 
sincérité des comptes de campagne fournit un fondement à ce transfert de responsabilité du 
mandataire vers le candidat et ce en établissant  un mécanisme de certification des comptes de 
campagne  avant même leur transmission à la Commission Nationale de Contrôle des Comptes  
de Campagnes  et des financements politiques (CNCCFP). L’article L52-12§2 du code électoral 
fait en effet obligation à chaque candidat  ou candidat tête de liste présent au premier tour  
de déposer à la CNCCFP son compte de campagne  et ses annexes et justificatifs dans un délai 
fixe  en précisant que « le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des 
experts comptables  et des comptables agréés… ». Par ailleurs, le guide établi par la CNCCFP 
précise à l’intention des candidats que la mission légale de l’expert-comptable consiste à retra-
cer l’ensemble des opérations financières effectuées dans le cadre de la campagne électorale 
sur la base des informations fournies  par le candidat qui peut fixer à l’expert-comptable une 
tâche dépassant les limites de sa mission légale en raison du fait que le candidat  demeure 
personnellement responsable de la sincérité du compte . La certification du compte par un 
expert-comptable  au vu des informations fournies par le candidat est ainsi un gage tant de ri-
gueur  dans sa présentation que de traduction fidèle de l’état des mouvements financiers selon 
les données fournies par le candidat lui-même et qui de ce fait en endosse la responsabilité. 
L’article L52-6 du code électoral précise pour cette raison que «  l’obligation faite au candidat  
de faire présenter son compte de campagne  par un expert-comptable ,  qui ne saurait être le 
mandataire, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Dès lors 
l’invocation par le candidat de sa bonne foi  ou d’une éventuelle ‘erreur matérielle’ resterait 
inopérante » Observations et citations puisées dans : Nassima Ferchiche, La rationalisation du 
droit du financement  des campagnes législatives  et le renforcement de la transparence de la 
vie politique, Revue française de droit constitutionnel  2012/2 n°90 p. 87 et suiv.
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III - Les sanctions financières de la Cour des comptes

La loi électorale a veillé à faire respecter les règles relatives au 
financement des campagnes électorales en confiant le contrôle de la 
quasi-totalité de cet aspect à la Cour des comptes. En effet, réserve faite 
de l’hypothèse envisagée par l’article 163 d’un financement étranger 
du candidat aux élections présidentielles et sanctionnée pénalement 
par l’emprisonnement, la loi électorale confie généralement à la Cour 
des comptes le soin  tant d’identifier les infractions que de prononcer 
les sanctions. Il sera question ici des sanctions pécuniaires ; leur 
examen permet d’apprécier leur cohérence et leur efficacité. 

1. Les lacunes du dispositif des sanctions financières

Le dispositif des sanctions pécuniaires souffre de lacunes qui 
menacent d’altérer sensiblement l’efficacité du contrôle.

Il en est ainsi d’abord en raison du défaut de sanction de la violation 
de certaines obligations que le législateur a pourtant instituées en 
des termes impératifs. On relève à cet égard l’absence de sanction 
quant à la violation des obligations relatives aux questions suivantes : 

• Le plafond du financement privé pour chaque personne 
physique (article 77)

• L’interdiction du financement par des personnes morales (article 77)

• L’interdiction de payer en numéraire les dépenses supérieures 
à 500 dinars et l’interdiction de les fractionner pour contourner 
cette règle (article 85)

• L’obligation de n’ouvrir qu’un seul compte bancaire (article 82)

• L’obligation de conserver la comptabilité et ses justificatifs 
pendant cinq années (article 88)
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Concernant d’autres obligations, également impératives, on remarque 
que la loi laisse planer le doute sur sa volonté de sanctionner leur 
violation. Il en est ainsi des obligations mentionnées dans l’article 
83 (tenue de registre chronologique de recettes et dépenses coté et 
paraphé par l’ISIE, établissement de listes récapitulatives de recettes 
et dépenses électorales…) dont on peut penser que le non-respect 
pourrait conduire au rejet du compte  financier1 par la Cour des comptes 
selon les termes de l’article 98 et provoquer de ce fait des sanctions 
pécuniaires. Cela n’est cependant pas l’avis de la Cour des comptes. 

Dans son rapport2, elle fait remarquer en effet, sur un air de reproche 
au législateur, que « la loi électorale comporte des lacunes car elle 
n’édicte pas de façon explicite des sanctions en raison du manquement 
à certaines obligations telles que le non-respect de l’unité du compte 
bancaire, le dépassement du plafond des dons des personnes morales 
ou l’absence d’enregistrement  de certaines dépenses ». Ce faisant, 
la Cour des comptes semble manifester son refus de considérer 
ces irrégularités comme étant constitutives de motifs de rejet des 
comptes de campagne et semble dire qu’elle ne s’autorise pas à 
élargir son champ de compétence pour incriminer un comportement 
que la loi n’incrimine pas explicitement. On remarque, au titre des 
expériences internationales comparées, que ces irrégularités et tant 
d’autres non explicitement visées par le code électoral en France ont 
été précisément retenues par la jurisprudence  comme étant des 
motifs de rejet du compte de campagne et d’infliction de la sanction 
d’inéligibilité.3

1. Précisons que l’article 98 initial  parle de « compte financier » et que ce même art. 98 nou-
veau parle de « état financier »

2. Rapport général sur les résultats du contrôle  de la campagne des élections législatives de 
2014 ; site de la Cour des comptes ; p ; 94

3. Ces Pour une étude de cette question et inventaire des motifs du rejet des comptes finan-
ciers :Bernard Maligner, Le Conseil constitutionnel, juge des opérations et des finances électo-
rales, Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/4 n°41 p. 47 et suiv 
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Cette attitude de retenue peut s’expliquer aussi bien par des 
raisons juridiques liées au silence de la loi que par des motifs tirés 
de considérations de prudence jurisprudentielle, car infliger une 
sanction sans appui textuel certain reviendrait à désavantager le 
candidat sanctionné et à donner l’impression que la justice interfère 
dans la compétition électorale; le prestige et l’autorité de la Cour s’en 
ressentiront. Dans ce rapport, La Cour des comptes confirme d’ailleurs 
cette retenue en adressant un appel au législateur pour combler la 
lacune législative « afin de déterminer les cas conduisant au refus 
du compte, et de pouvoir réprimer tout manquement et garantir le 
respect des dispositions légales1 ».

Il y a un autre cas où le législateur lui-même rend la sanction 
incertaine. L’article 99 dispose que « la Cour des comptes inflige une 
sanction pécuniaire allant de 500 d  à 2500 d aux candidats, listes 
de candidats ou partis politiques qui entravent délibérément ses 
travaux en lui communiquant avec retard les pièces requises pour la 
réalisation des contrôles qui lui sont dévolus ».

On s’étonne d’abord que ce texte sanctionne le retard, mais pas le 
refus ou l’incapacité, de répondre à la réquisition de produire les 
documents réclamés par la Cour des comptes. En outre, et sachant 
que c’est le mandataire qui tient les comptes, le retard fautif  lui 
est donc imputable, et de ce fait on ne peut reprocher au candidat 
aucune intention malveillante  ou entrave délibérée. Le candidat  et 
le mandataire échappent ainsi à la sanction, le premier  en raison de 
la difficulté de mettre en cause sa bonne foi et le second parce qu’il 
n’est pas visé par le reproche.

Or si le législateur choisit de sanctionner ce retard c’est manifestement 
dans le but d’arriver à lever toute entrave à l’exercice du contrôle 
de la Cour des comptes bien plus que dans le but de châtier un 
contrevenant. L’infraction d’entrave à l’exercice du contrôle est en 
quelque sorte une infraction objective et se réalise entièrement dès 
lors qu’il y a retard dans la communication des justificatifs réclamés, 

1. Rapport général…  op cit p. 94
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elle ne se s’apprécie pas en fonction de l’intention de son auteur ou 
des circonstances de sa réalisation. En définitive la sanction prévue 
risque fort de ne trouver aucune chance de s’appliquer.

2. L’ambiguïté de l’approche législative de la sanction 
pécuniaire

Il s’agit de s’interroger dans ce cadre  sur la cohérence du dispositif des 
sanctions pécuniaires prononcées par la Cour des comptes et de voir 
s’il se fonde sur une perception homogène des objectifs poursuivis 
par ce type de sanction. Deux indicateurs sont utiles pour ce faire : 
l’harmonie des sanctions et leur individualisation.

a. La question de l’harmonie entre certaines sanctions

C’est l’interrogation que soulève l’article 98 (nouveau) de la loi 
électorale qui institue des sanctions  pécuniaires dans un premier cas 
consistant dans le refus de dépôt du compte financier à la Cour des 
comptes conformément aux prescriptions de l’article 86 et aussi dans 
un second cas consistant dans le refus (rejet) du compte financier 
par cette Cour. Dans le premier cas l’amende est fixée à une somme 
égale à dix fois le montant maximum de l’aide publique dans la 
circonscription concernée, et dans le second cas elle est évaluée par 
la Cour à une somme variant entre cinq et sept fois le montant de 
ladite aide.

Cette différence dans l’évaluation du montant de l’amende frappant 
les candidats trouve une  justification éventuelle dans le souci 
d’individualiser la sanction  en prenant en compte la mauvaise ou 
la bonne foi des candidats selon qu’ils refusent de se soumettre à 
la loi ou qu’ils faillent intentionnellement à son application, mais ne 
trouve pas une justification  fondée sur la finalité du contrôle. Car si 
la finalité recherchée consiste à contraindre les candidats à fournir  
une comptabilité fiable servant de base à l’exercice du contrôle, cette 
obligation se trouve méconnue aussi bien par la non production de 
la comptabilité que dans la production d’une comptabilité viciée et 
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rejetée de ce fait, ce qui  de ce point de vue met les deux attitudes sur le 
même degré de gravité et justifie de les soumettre à la même sanction.

b. La question de l’individualisation de la sanction

Doit-on prononcer pour le même fait incriminé la même peine et de 
la même rigueur, par respect du principe d’égalité, ou bien est-ce que 
ce principe appelle à moduler la sévérité de la sanction en fonction 
de circonstances diverses ?

Dans la répression pénale le juge est appelé à sanctionner le prévenu 
en raison de son comportement jugé asocial, et ce faisant il est 
appelé à  prendre en compte les circonstances qui ont conduit à la 
commission de l’infraction. Cette exigence, nécessaire et légitime 
dans la poursuite pénale,  n’est pas adaptée à la répression pécuniaire 
exercée par la Cour des comptes sur la base des articles 98 et 163 
de la loi électorale. En effet, d’un côté, les sanctions de la Cour des 
comptes ne revêtent pas un caractère pénal, (question sur laquelle 
on reviendra plus loin), et surtout, d’un autre côté, la finalité du 
contrôle de la Cour des comptes est spécifique, distincte de celle 
de la répression pénale, puisque sa vocation  se limite à vérifier 
et sanctionner la loyauté des moyens financiers des campagnes 
électorales. Les infractions qui débordent ce cadre bien limité et 
se traduisent par la méconnaissance des règles de vie en société, 
même si elles sont commises à l’occasion des processus électoraux, 
demeurent en effet du ressort des juridictions pénales. Partant de 
ces considérations, on peut estimer que la logique du contrôle de 
la gestion financière de la campagne électorale  ne permet pas de 
faire jouer les circonstances d’aggravation ou d’allègement de la 
sanction dans la détermination du montant des amendes, et que 
au contraire elle devrait conduire le législateur à poser une sanction 
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pécuniaire d’un montant fixe pour les infractions financières.1

La loi électorale révèle sur cette question une attitude ambigue qui 
s’est d’ailleurs amplifiée avec l’amendement de 2017. Dans le texte 
initial de la loi électorale, les sanctions pécuniaires des articles  98 et 
163 sont en effet déterminées soit par leur valeur soit par le critère de 
leur calcul de façon à ne laisser au juge aucune marge pour moduler 
leur montant ; les deux articles visés couvraient la quasi-totalité des 
sanctions pécuniaires prononcées par la Cour des comptes. Deux 
exceptions laissent cependant à la Cour un pouvoir  pour déterminer  
la sévérité de l’amende encourue.

La première réside dans l’article 99§1 qui prévoit une sanction 
pécuniaire allant de 500 à 2500d  pour tout candidat, liste ou parti qui 
« entravent délibérément » les travaux de la Cour2. Cette exception 
semble dénuée de logique, car le double souci de garantir l’efficience 
du contrôle des finances des campagnes et de veiller au respect de 
l’égalité de traitement des contrevenants éventuels  devrait conduire 
à évaluer le montant de l’amende sur la base uniquement des 
tranches de périodes de retard.

La seconde exception, prévue par l’article 163, son alinéa premier, 
inchangé lors des amendements de 2017 et 2019, soumet le candidat 
aux présidentielles qui aurait bénéficié d’un financement étranger, 

1. Il faut relever que les magistrats de la Cour des comptes sont d’un avis différent, favorable à 
l’institution d’une souplesse dans la détermination des amendes sanctionnant le refus de dépôt 
de l’état financier. Dans son rapport général (op cit p.11) et après avoir relevé la sévérité de la 
sanction pécuniaire  évaluée  25 fois du montant du plafond de la subvention publique dans la 
circonscription, la Cour des comptes observe que « l’importance du montant de cette sanction 
et sa sévérité posent une interrogation se rapportant à la possibilité d’exécution des jugements 
de cette Cour eu égard particulièrement à la capacité des membres des listes de s’y astreindre. 
Cela exige dorénavant de réfléchir sur la révision de la sanction édictée dans la loi électorale de 
façon à ménager son caractère répressif sans omettre la nécessaire proportionnalité  entre l’in-
fraction commise et la sanction requise » (p. 89) .Rappelons que l’amendement de loi électorale 
en 2017 a pris en considération ces recommandations de la Cour des comptes et un allègement 
des sanctions financières a été opéré

2. L’alinéa 2 du même article 99 prévoit de son côté une amende d’un montant variable allant 
de 1000d à 5000d  aux candidats « qui contreviennent aux dispositions prévues aux articles 
78et 84 à 86… » mais on a montré lus haut les réserves que suscite cet alinéa. 
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à une amende allant de 10 à 50 fois la valeur de ce financement. Ici 
également, du point de vue de l’effet utile sur les élections, on ne 
saisit nullement les raisons qui peuvent interférer dans l’atténuation 
ou l’aggravation  de la rigueur de la sanction.

Cette ambiguïté s’est aggravée avec l’amendement de la loi électorale 
du 14-02-2017. L’amende pour rejet du compte financier sans 
dépassement du plafond des dépenses, qui était déterminée par 
référence à des critères objectifs (10% du plafond des dépenses) se 
trouve en vertu de l’amendement évaluée à un montant variable 
entre 5 et 7 fois de la valeur maximale de l’aide publique dans la 
circonscription concernée, sans qu’on puisse comprendre l’utilité de 
cette variation dans la répression de l’infraction.

3. Les limites de l’effet dissuasif des sanctions 
pécuniaires 

Dans la loi électorale, la sanction pécuniaire des infractions relatives 
au financement constitue la sanction de droit commun, en ce sens 
que, si pour des raisons de particulière gravité l’infraction appelle 
un alourdissement de la répression, l’amende reste prescrite et s’y 
ajoute une sanction supplémentaire de déchéance ou d’inéligibilité. 
On a vu que le montant des amendes est tantôt fixé par la  loi 
sans modulation éventuelle par le juge, tantôt déterminé par le 
juge dans une marge dont les limites  maximale et minimales sont 
fixées par la loi. Dans l’ensemble de ces situations, le montant 
de l’amende est généralement considéré comme suffisamment 
important, mais cela suffit-il à produire un effet dissuasif et à 
garantir la régularité et la sincérité dans la tenue des comptes de 
campagne ? Cette question exige d’aborder deux volets, la nature 
juridique des sanctions  prononcées par la Cour des comptes et les 
conséquences qui découlent de la qualification de ces sanctions.

a. La nature juridique des sanctions infligées par la Cour des comptes

« Sanction pécuniaire » et « amende »  sont   les deux termes utilisés 
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par la loi pour désigner cette sanction de nature financière. Malgré 
son aspect répressif, divers indices montrent  qu’elle est  dépourvue 
de caractère pénal.

Les sanctions pécuniaires des infractions financières sont en effet 
logées dans la s/section 4 intitulée « des infractions financières et 
électorales » faisant partie d’une section 2 réservée au « financement 
de la campagne », et sont ainsi complètement déconnectées des 
dispositions faisant intervenir lu juge pénal, et mettant en œuvre les 
sanctions privatives de liberté, contenues dans le chapitre VI réservé 
aux « infractions électorales »1. Le statut de la Cour des comptes 
organise par ailleurs la migration de l’accusation pénale de la Cour 
des comptes vers la juridiction pénale. La loi organique du 30-04-
2019 régissant la Cour des comptes  dispose en effet dans l’article 
15 que si la Cour « constate lors de ses travaux des erreurs de nature 
à constituer  un crime ou un délit, le ministère public se charge d’en 
informer le parquet compétent pour engager les poursuites devant la 
juridiction appropriée ».

Les caractéristiques de la procédure suivie devant la Cour des comptes 
ont été abordées précédemment et elles  témoignent également de 
l’impossibilité d’assimiler l’instance devant la Cour des comptes à un 
procès pénal, et ce particulièrement en raison de l’aspect relativement 
sommaire de l’instruction et du déficit  en matière de garantie des 
droits de la défense.

Par ailleurs, la Cour des comptes se distingue des juridictions pénales 
par le fait que sa saisine est automatique en ce sens qu’elle n’est pas 
tributaire d’une accusation pénale. La mission de la Cour des comptes 
est en effet en premier lieu une mission de contrôle et ne se mue 

1.  Il faut cependant faire état  de l’exception  de l’article 162 qui,  réservé à la répression 
du financement étranger, prévoit d’infliger une sanction pécuniaire prononcée par la Cour 
des comptes (§1), et une condamnation à une peine d’emprisonnement  si le prévenu est un 
candidat aux élections présidentielles (§2).  La présence de l’amende dans un environnement  
réservé à la sanction pénale n’est cependant que le résultat d’un mauvais arrangement des 
dispositions législatives  et n’a pas pour effet de  revêtir  la sanction décidée par la Cour des 
comptes  d’ un caractère pénal.
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en mission de sanction qu’à la condition que ce contrôle révèle des 
irrégularités.

La distinction des sanctions pénales et des sanctions administratives 
est souvent malaisée en raison de la tendance de plus en plus 
confirmée de soumettre cette dernière au régime des garanties 
procédurales des instances pénales ; certains auteurs, pour cette 
raison, sont allés jusqu’à dire qu’«il n’existe pas de critère distinctif 
bien net mais uniquement des choix d’opportunité»1. Certains indices 
demeurent cependant utiles pour cette distinction.

On peut en effet affirmer le caractère non pénal d’une sanction du fait 
que l’organe habilité à la prononcer est dénué du pouvoir d’édicter 
des peines privatives de liberté, tel est le ca de la Cour des comptes.

La détermination de l’objet de la transgression incriminée fournit 
un autre critère. La répression s’abat-elle sur une transgression d’un 
ordre social qui provoque la réaction du ministère public, représentant 
et défenseur de la société, qui engage les poursuites appropriées ? 
Ou bien s’agit-il d’une transgression de règles de conduites propres à 
sauvegarder la cohésion d’un groupe  qui déclenche des poursuites 
à caractère disciplinaire (sans exclure nécessairement des poursuites 
pénales parallèles si les conditions requises sont réunies) ?

Les auteurs ont fait observer dans ce cadre que,  déjà à la fin du XXème 

siècle, les pouvoirs publics ont produit une législation pour encadrer 
les pouvoirs disciplinaires « largement souverains, sinon arbitraires 
(ceux exercés dans l’entreprise, l’armée, l’école, la prison…) » et que, 
phénomène marquant, « une répression disciplinaire est apparue 
dans des institutions néocorporatives. Aujourd’hui, ce sont des 
secteurs entiers de l’économie qui sont régis par un droit disciplinaire 
qui ne concerne pas, à la différence du schéma classique… , un 
corps professionnel trouvant sa cohésion dans l’exercice d’un même 

1. Emmanuel Rosenfeld et Jean Veil, Sanction administrative, sanction pénale. In Pouvoirs 
2009/1 n°128 p.61
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métier »1.

On retrouve cette même évolution dans le cadre juridique tunisien où 
la loi a pris en charge l’organisation du pouvoir disciplinaire dans des 
secteurs de plus en plus étendus et selon des procédures variées mais 
dénuées de caractère pénal.

Ce pouvoir disciplinaire est parfois confié à des autorités 
administratives indépendantes dont les décisions sont susceptibles 
de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif, 
attestant ainsi du caractère administratif des sanctions prononcées. 
Tel est le cas notamment des décisions de la Commission de 
sanction des banques2. Il peut également être confié à des ordres 
professionnels tel celui des avocats dont les décisions sont susceptibles 
d’appel devant la cour d’appel et de cassation devant la juridiction 
administrative, ou à des organismes qui, quoique non intégrés à 
la nomenclature constitutionnelle des juridictions, constituent 
de véritables organismes  juridictionnels en raison du poids 
prépondérant des magistrats dans la composition de leurs structures 
délibérantes et aussi en raison du fait que leurs décisions sont rendues 
en la forme des sentences juridictionnelles. Les sanctions qu’ils 
prononcent sont d’ordre professionnel ou/et de nature pécuniaire 

1. Joëlle Pratus-Dupuy, Les principes du procès pénal et leur mise en œuvre dans les procé-
dures disciplinaires. Revue internationale de droit pénal,  2003/3, Vol 74 p.892. L’auteur 
ajoute que « l’étude du régime de la répression disciplinaire émanant tant d’autorités ayant 
de par la volonté du législateur la qualification d’autorité administrative indépendante 
(commission des opérations de bourse, comité de prévention et de lutte contre le dopage) 
que d’organismes assimilés (comité de contrôle des assurances,  conseil des marchés fi-
nanciers, commission bancaire) montre à l’évidence que dans la plupart des cas la répres-
sion disciplinaire ne concerne pas un corps homogène trouvant son unité dans l’exercice 
d’une même activité ou d’un même métier…. Pourtant, l’extension du champ d’application 
de la répression à des institutions néocorporatistes ne lui fait  pas perdre son caractère dis-
ciplinaire, non seulement parce que les sanctions, hormis les sanctions pécuniaires,  sont 
classiquement disciplinaires,  mais encore parce que la répression garde son caractère de 
spécialité : les destinataires de la répression, certes parfois nombreux et divers, sont précisé-
ment énumérés par les textes. La répression reste disciplinaire car elle ne s’exerce pas dans 
un ordre général et ne concerne pas potentiellement tous les citoyens français… » p.893

2. Loi n° 216-48 du 11-07-2016 relative aux banques et aux établissements financiers.
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et sont susceptibles de recours devant le juge administratif 1.

Le pouvoir de sanction  de la Cour des comptes s’inscrit dans cette 
même logique malgré le fait que le Tribunal administratif n’intervient 
pas en tant que juge d’appel ou de cassation de ses décisions. Le 
principe de l’indépendance des ordres de juridictions interdit en 
effet  cette interférence, mais ne met pas en doute le caractère 
administratif des sanctions qu’elle inflige.

Enfin, et du caractère non pénal des sanctions prises par la Cour des 
comptes dans le cadre du contrôle du financement des campagnes 
électorales, on retient un argument de droit comparé puisé dans la 
décision de la Cour européenne des droits de l’homme n° 24194/94 
rendue le 21-10-1997, Bloch c. France. Dans l’un des volets de cette 
affaire, le requérant, ayant été condamné par le Conseil constitutionnel 
à reverser au trésor une somme égale au montant du dépassement 
du plafond des dépenses électorales conformément aux dispositions 
de l’article L51-15 du code électoral, il soutint devant la CEDH ne pas 
avoir bénéficié d’un procès équitable et ce au mépris de l’article 6§1 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
(CESDH).

 A la question de savoir si ce différend revêt un caractère pénal, la 
Cour relève notamment que le droit national (français) ne le qualifie 
pas ainsi puisque cette restitution financière est incluse dans les 
dispositions relatives au financement de la campagne électorale, 
et sont distinctes du chapitre des sanctions pénales, et en tire la 
conséquence que la décision d’obliger le candidat à restituer le 
montant du dépassement ne constitue pas une sanction à caractère 
pénal, puisque son objet est de forcer au respect dudit plafond fixé 
par la loi, et que, par suite, la procédure suivie en la matière devant 
le Conseil Constitutionnel n’entre pas sous les cas prévus par l’article 

1. C’est le cas notamment du Conseil de la concurrence institué par la loi n° 2015-36 du 15-
09-2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix et du Conseil du marché 
financier institué par la loi n°94-117 du 14-11-1994 portant réorganisation du marché financier. 
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6§1 de la CESDH1. 

Les auteurs ont par ailleurs affirmé que la jurisprudence administrative 
a été plus explicite dans le déni du caractère pénal non seulement 
aux décisions de restitution, mais aussi aux décisions de véritables  
sanctions pécuniaires quand elles sont prises en application 
des dispositions du code électoral relatives au financement des 
campagnes électorales. Dans un jugement du 12-02-19932, le 
Tribunal administratif de Paris a décidé que «… en admettant même  
que la nécessité de verser à l’État une somme égale au montant du 
dépassement du plafond des dépenses électorales constitue une 
sanction, cette sanction présente uniquement le caractère d’une 
sanction administrative, qu’elle ne saurait être regardée comme 
présentant un caractère pénal et constitue la condamnation d’une 
infraction; qu’elle n’entre donc pas dans le champ d’application de 
l’article 7 de Convention européenne des droits de l’homme, que 
d’ailleurs, l’article L.113-1 du code électoral a institué, en cas de 
dépassement des dépenses électorales, des peines délictuelles 
d’amendes et d’emprisonnement qui ont un caractère de sanction 
pénale, et qui ne sont pas en cause dans la présente instance, qu’il 
suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de 
l’article 7 de la Convention européenne par la décision attaquée ne 
saurait être retenu ».

La Cour des comptes est donc dénuée de compétence pénale. Les 
décisions par lesquelles elle inflige des sanctions sont des décisions de 
sanctions juridictionnelles privées de caractère pénal. En termes de 
légistique, les dispositions de l’article 163 de la loi électorale relatives 
aux amendes prononcées par la Cour des comptes pour cause de 
financement étranger ne devraient pas se loger dans le chapitre VI 
réservé aux « infractions électorales » et aux sanctions pénales stricto 
sensu, mais devraient se trouver dans la s/section 4 (du ch.4 section2) 
dédiée aux « infractions financières et électorales » qui définit les 

1. Pour consulter cette décision : Revue générale du droit, 
http://www.revuegeneraledudroit.eu/.cedh,21octobre1997 c.France. affaire n°2494/94

2. Cité dans la source précédente.
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infractions aux règles du financement des campagnes et établit les 
sanctions de type administratif à leur égard. 

Ces observations s’appliquent évidemment à l’ensemble des 
sanctions infligées par la Cour des comptes dans le cadre du contrôle 
exercé sur les finances électorales, c-à-d les sanctions de déchéance 
et d’inéligibilité qui, en conséquence sont elles aussi ses sanctions à 
caractère administratif, dénuées de tout aspect pénal.

b. Conséquences de la nature administrative des sanctions 
pécuniaires de la Cour des comptes

Quelle est la conséquence de l’absence du caractère pénal  dans les 
sanctions pécuniaires de la Cour des comptes  sur leur effet dissuasif? 
Sur cet aspect il y a lieu de relever  que si la tendance de l’évolution 
du droit des sanctions consacre un rapprochement  notable entre 
les garanties procédurales du droit pénal et celles de la sanction 
administrative1, cette tendance ne s’est pas accompagnée par une 
similitude des conséquences résultant des deux types de sanctions.

La sanction pénale se distingue en effet par une effectivité bien 
plus marquée que celle de la sanction administrative. Partant de 
l’hypothèse que l’effet dissuasif de la sanction est déterminé par son 
caractère afflictif voire infamant, il faut voir si les sanctions pécuniaires 
infligées par la Cour des comptes sont reportées au casier judiciaire 
du candidat, ce qui a pour effet de le dénoncer pour son forfait 
chaque fois qui est requis de le produire, et de voir également si ces 
sanctions pécuniaires, à défaut d’être honorées, sont susceptibles 
d’être converties en peines privatives de liberté.

Quant au casier judiciaire, et du fait même que les dispositions légales 

1. De plus en plus la doctrine semble s’orienter  vers une unification du droit de la répression. 
« une nouvelle catégorie de sanction, « les sanctions pécuniaires » est peut être appelée à 
unifier la matière répressive non passible de l’emprisonnement, et à rendre caduque les dis-
tinctions traditionnelles entre sanctions administratives et pénales » : Michel Dobkine, l’ordre 
répressif administratif, Dalloz 1993 p.157 – Citation et références puisées dans : Emmanuel 
Rosenfeld et Jean Veil, op cit. p.64 
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qui l’organisent sont incluses dans le code de procédures pénales, il ne 
renferme que les condamnations infligées par les juridictions pénales ; 
n’y sont donc pas inscrites les sanctions de nature administrative, 
dont les amendes, prononcées par la juridiction financière.

La même raison s’applique à la procédure de la contrainte par corps 
qui, organisée par des dispositions incluses dans le CPP, ne peut se 
mettre en œuvre qu’en ce qui concerne les amendes du juge pénal. 

Le législateur n’a donc pas entouré la sanction pécuniaire de garanties 
pour lui assurer l’effet dissuasif recherché. La garantie de son 
effectivité est en quelque sorte intrinsèque et découle uniquement 
de l’importance de son montant et de son impact sur par la bourse du 
contrevenant. C’est certainement pour cette raison que le législateur 
a autorisé la Cour des comptes à moduler les amendes par un 
coefficient multiplicateur susceptible d’augmenter sensiblement leur 
montant de base déterminé par la loi1.

En fait, il n’y a pas de critère objectif pour apprécier l’impact de 
l’amende  et évaluer son effet dissuasif sur le comportement 
des candidats car ils ne sont pas égaux devant cette sanction. Le 
patrimoine des uns permet de braver les menaces des sanctions 
alors que dénuement de concurrents ne l’autorise guère. En outre, 
l’évaluation de l’effet dissuasif de l’amende ne dépend pas du seul 
état de richesse des candidats, mais résulte d’un calcul combiné 
entre plusieurs éléments. En effet, « une sanction est considérée 
comme optimale si elle dissuade les destinataires de la règle de 
droit d’adopter des comportements délictueux dont le cout collectif 

1. Rappelons qu’en vertu de l’article 98 de la loi électorale, l’amende pour non dépôt de l’état 
financier  qui était  fixée à 25 fois le plafond des dépenses, a été remplacée lors de l’amende-
ment de 2017 par une amende égale à 10 fois le montant maximum de l’aide publique  dans 
la circonscription ; et que l’amende pour rejet de l’état financier qui était  évaluée à 10% du 
plafond des dépenses a été remplacée par une amende d’un montant variant de 5 à 7 fois la 
valeur maximale de l’aide publique dans la circonscription.  Par ailleurs  l’amende pour dépas-
sement du plafond des dépenses est déterminée par un pourcentage progressif, par tranches 
du montant du dépassement, la valeur de ce pourcentage a été augmentée lors de la révision 
de 2017. Quant à l’amende pour financement étranger (article 163), elle est égale à un multiple 
de 10 à 50 fois la valeur de ce financement.
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dépasserait le profit que ces derniers pourraient en tirer1 ».

Cette analyse comparative cout/avantage, utile pour évaluer l’effet 
dissuasif des sanctions pécuniaires dans les secteurs où se joue la 
concurrence économique, est d’un secours bien moindre dans le 
domaine électoral. Le profit récolté d’un succès électoral, qu’il soit 
moral et sain en termes de prestige et de fierté, ou utilitaire et pervers 
parce que commandé par le souci de fructifier les privilèges inhérents 
au statut d’élu, est en effet un profit insusceptible d’évaluation. 
La perspective de ce profit est souvent enivrante, incitatrice au 
contournement de la règle, voire à  tenter l’aventure de sa violation. 
L’incitation est d’ailleurs d’autant plus insistante que certaines 
infractions financières restent exonérées de toute sanction légale, 
et que les mécanismes élémentaires de contrôle des flux financiers 
lors des campagnes électorales demeurent insuffisants, défaillants ou 
même grippés en raison de considérations politiques.

L’effet dissuasif des sanctions pécuniaires prononcées par la Cour des 
comptes demeure donc en définitive largement relatif. Le dispositif 
répressif a dû se conforter par des sanctions supplémentaires 
affectant directement le mandat convoité.

1. Hugues Bouthinon-Dumas et Frédéric Marty, Evaluer et manager le risque de sanctions pé-
cuniaires par les autorités de régulation, Revue Management et avenir 2014/8, n°74, P 182
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IV. Les sanctions affectant l’éligibilité du candidat

Priver le candidat gagnant de son mandat, ou simplement brandir la 
menace d’annihiler la perspective de remporter un scrutin, constituent 
des mesures autrement plus dissuasives pour amener le candidat à 
respecter les règles du financement des campagnes électorales. « Ne 
pas respecter la réglementation devient une attitude suicidaire1.» 
L’inéligibilité est ainsi une sanction complémentaire mais d’un effet 
impitoyable.

Les inéligibilités ne sont pas toutefois nécessairement des sanctions. 
La doctrine établit généralement2 une classification entre d’un côté 
les « inéligibilités fonctionnelles », survenant avant les élections, qui 
tendent à écarter de la candidature les personnes qui, en raison de 
leurs  positions ou fonctions, sont susceptibles d’influencer le choix 
de l’électeur et de polluer la sincérité des résultats, ou de porter 
atteinte à leur aptitude à l’exercice impartial de leurs mandats3, et 
d’un autre coté les « inéligibilités sanction » qui frappent le mandat 
de l’élu en raison de son comportement, avec des dénominations 
diverses: déchéance, démission, révocation…4 .

1. Jean-Marc Duval, La sanction des comportements irréguliers relevés au cours des opérations 
électorales. Revue française de droit constitutionnel 2001/4, n°48, p. 840. L’auteur ajoute que 
« … L’analyse vaut pour tous les candidats, ou en tout cas tous ceux qui peuvent prétendre 
sérieusement à la victoire. Car, en cas de faux pas du candidat proclamé élu entrainant de 
nouvelles élections, l’irrégularité de leurs propres comptes de campagne leur vaudrait la même 
déclaration d’inéligibilité. Elle vaut également pour les élections au scrutin de liste. » 

2. Voir notamment Sophie Lamoureux, La disparition de la sanction automatique d’inéligibilité 
pour les comptables de fait : quel avenir pour la sanction électorale ?  et ses références biblio-
graphiques – lien:   hal.archives-ouvertes.fr/hal-01236532/

3. Les règles de cette catégorie sont consignées dans les lois électorales.

4. Pour une vision comparative de cette catégorie d’inéligibilité : Marc Van der Hulst, Le mandat 
parlementaire, étude comparative mondiale, Union interparlementaire, Genève 2000. Lien : ar-
chive.ipu.org/PDF/Publications/mandate_f.pdf



157

Dans tous ces cas, l’inéligibilité se traduit par une atteinte à un 
droit fondamental1 et doit donc résulter d’un texte législatif. Elle 
peut être la conséquence de la privation du droit de vote en tant 
que peine complémentaire prévue par le code pénal, comme elle 
peut être prononcée par le juge pénal en tant que peine principale 
en vertu de textes spéciaux, tels que ceux édictés notamment dans 
le cadre de la moralisation de la vie politique. On peut citer à ce 
titre la loi 2018-46 du 1er aout 20182 relative à la déclaration des 
biens et des intérêts et à la lutte contre l’enrichissement illicite et 
au conflit d’intérêts3.  Elle peut être enfin une sanction prononcée 
dans le cadre de la loi électorale en raison de certaines infractions 
financières4. C’est de cette dernière hypothèse qu’il est question ici. 

1. Inventaire des hypothèses pouvant donner lieu à la 
déchéance du mandat

La sanction de perte du mandat ne se prononce pas pour toute 
infraction financière, elle sanctionne certaines irrégularités bien 
définies.

• Première hypothèse : c’est celle prévue par la combinaison des 

1. Article 34 de la Constitution : « Les droits d’élection, de vote et de se porter candidat sont 
garantis conformément aux dispositions de la loi »

2. Signalons que ce texte est pris en la forme de loi ordinaire alors que les matières qu’elle traite 
(propriété privée, données personnelles, déchéance et inéligibilité) se rattachent directement 
aux libertés et aux droits de l’homme que l’article 65 de la constitution considère comme étant 
des matières propres aux lois organiques.

3. Cette loi prévoit diverses sanctions pécuniaires et privatives de liberté pour non déclara-
tion ou non renouvellement de la déclaration. Elle précise que si le récalcitrant est un élu, 
il lui sera infligé une sanction supplémentaire d’inéligibilité dans les charges publiques 
d’une durée de cinq années (article 32). Par ailleurs, et en cas d’enrichissement illégi-
time, la loi prévoit qu’il sera condamné à la privation du droit d’élire et d’être élu pendant 
dix années (article 37) et ce outre l’emprisonnement et la confiscation des biens mal acquis.

4. Rappelons  que l’inéligibilité pouvait également  être prononcée à l’encontre du failli non 
réhabilité en vertu de l’ancien article 456 du code de commerce qui prévoyait qu’« il n’est plus 
électeur ni éligible aux assemblées  politiques ou professionnelles, il ne peut occuper aucune 
fonction, ni charge publique » 
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§1 et 4 de l’article 98 nouveau se rapportant au non dépôt à la 
Cour des comptes de l’état financier d’une liste, d’un candidat 
ou d’un parti « conformément aux modalités et dans les délais 
prévus à l’article 68 » de la loi électorale. La Cour des comptes, 
alors, « prononce la déchéance du mandat de chaque membre 
qui s’est porté candidat sur ces listes » et ce sans préjudice des 
sanctions financières

• Deuxième hypothèse : elle résulte de la combinaison des §3 et 
4 du même article 98 nouveau et consiste dans le dépassement 
du plafond des dépenses électorales de plus de 75% ; la Cour 
des comptes, outre les sanctions financières, inflige alors « la 
déchéance du mandat de chaque membre qui s’est porté candidat 
sur ces listes »

• Troisième hypothèse : elle résulte de l’article 163 §2 , elle 
concerne « les membres de la liste ayant bénéficié d’un 
financement étranger », la loi dispose qu’ils « perdent leur 
mandat au sein du conseil élu ».

• Quatrième hypothèse : elle résulte également de l’article 
162§2 et concerne « le candidat aux élections présidentielles 
ayant bénéficié d’un financement étranger », la loi dit qu’il est 
condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans ».

• Cinquième hypothèse : elle résulte de l’article 163§3 et 
concerne « quiconque, qu’il soit membre d’une liste ou candidat, 
aura été condamné pour avoir reçu un financement étranger 
pour sa campagne électorale », la loi dispose qu’il « n’est plus 
éligible pendant cinq ans  à compter de la date du prononcé du 
jugement de condamnation »
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2. Commentaires des cas d’ouverture des sanctions 
d’inéligibilité

L’apparente intransigeance dans l’infliction des sanctions d’inéligibilité 
semblent être davantage un effet d’éclat  que la traduction d’une 
volonté réelle de les mettre en œuvre.

a. Un dispositif de sanctions limité

Il est d’abord limité dans le nombre de cas où il est susceptible d’être 
mis en œuvre. Car  les cinq hypothèses dénombrées se résument 
en fait  à trois, à savoir 1 : le non dépôt de l’état financier, 2 : le 
dépassement de plus de 75% du plafond des dépenses électorales et 
enfin 3 : le financement étranger.    

En outre, diverses raisons devraient faire de ces cas de simples 
hypothèses car la probabilité de leur réalisation est raisonnablement 
quasiment nulle. La sanction d’inéligibilité n’ayant en conséquence et 
normalement pas d’occasion de se réaliser.

Dans le premier cas, en effet, le candidat peut éviter l’inéligibilité  
pour non dépôt  en procédant au dépôt d’un état financier, établi à 
la sauvette sans aucun égard aux règles, qui sera certainement rejeté 
mais n’entrainera pas de sanction qui affecte le mandat. Et si  la Cour 
des comptes a eu cependant à se saisir de cas de non dépôt et à 
prononcer l’inéligibilité, cela atteste d’un manque grave de sérieux et 
de précaution, sinon de professionnalisme, de la part des candidats 
visés qui s’aveuglent devant la perche de sauvetage offerte par la loi. 

Dans le deuxième cas, la condition d’un dépassement supérieur à 
75% place la barre exagérément haute pour qu’elle ne soit atteinte 
ou réellement avérée que de façon véritablement exceptionnelle. 

Quant au troisième cas relatif au financement étranger, les précautions 
pour camoufler sa traçabilité, la faiblesse des mécanismes de son 
contrôle  et la timidité des organes  de son dépistage en font un motif 
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de sanction  davantage virtuel qu’effectif1. 

Paradoxalement, le législateur a exclu du champ de la déchéance 
des comportements, aisément observables, qui violent des règles 
explicites de la gestion financière des campagnes électorales. Il en 
est ainsi des obligations relatives au compte bancaire unique et au 
compte consolidé. Il en est également ainsi des interdictions relatives 
au financement des personnes morales  ou du paiement des dépenses 
électorales dépassant le montant de cinq cent dinars par des moyens 
autre que le chèque ou le virement…, autant de comportements qui, 
atteignant une certaine ampleur, peuvent menacer la sincérité du 
scrutin et se révéler aussi graves  que les infractions sanctionnées par 
la privation du mandat.

b. Un dispositif de sanctions mal ficelé

Les procédures de contrôle et d’infliction de la déchéance du mandat 
telles que prévues dans l’article 89 nouveau sont assez claires  dans 
les deux premiers cas inventoriés plus haut, soit le non dépôt de l’état 
financier ou le dépassement supérieur à 75%du plafond des dépenses 
électorales. La Cour des comptes est en effet appelée, chaque fois que 
les conditions de la sanction sont réunies, à prononcer la déchéance 
du mandat de chaque membre qui s’est porté candidat sur les listes 
fautives.

Par contre, cette clarté fait défaut dans les dispositions de l’article 
163 relatives aux sanctions réservées au financement étranger. 
L’ambiguité de leur formulation empêche même de concevoir des 
solutions certaines aux interrogations qu’elles suscitent : 

- a - Comment s’opère la perte du mandat de député ou du 
conseiller local coupables d’avoir bénéficié de financement 
étranger ?

Après avoir énoncé  à l’alinéa 1 que le financement étranger, s’il est 

1. Signalons par ailleurs  que la loi n’a pas prévu l’hypothèse du financement étranger des cam-
pagnes référendaires.
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avéré, conduit la Cour des comptes à infliger une sanction pécuniaire, 
l’article 163 §2 dispose que « les membres de la liste ayant bénéficié d’un 
financement étranger perdent leur mandat au sein du conseil élu ». 
Comment et par quelle procédure  s’opère cette « perte de mandat » ?  

• Première remarque : Comment concilier cette disposition avec 
le principe d’immunité du député ?

En vertu de l’article 68 de la Constitution, « aucune poursuite 
judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre 
de l’Assemblée des représentants du peuple… » Cette interdiction 
ne peut tomber qu’à la condition de lever cette immunité du plein 
gré de l’intéressé lui-même ou du fait d’un acte de l’Assemblée. 
L’article 58 de la Constitution permet de situer le moment à partir 
duquel l’immunité protège l’élu en énonçant que « lors de sa prise 
de fonction, chaque membre de l’Assemblée des représentants 
du peuple  prête le serment suivant… » ; on en déduit que la 
qualité de « membre » de l’ARP ne s’acquiert ni par l’exercice des 
fonctions, ni par la prestation du serment, mais que cette qualité 
avec le privilège de l’immunité qui lui est affecté, se constituent 
dès la proclamation finale des résultats du scrutin. Une fois élu, 
la  poursuite du député convaincu de financement étranger reste 
donc incertaine pendant son mandat, puisque conditionnée par 
la levée de l’immunité, improbable du plein gré de l’intéressé, et 
aléatoire du côté de l’assemblée en raison du jeu des majorités. 

Une intervention législative est souhaitable pour écarter ces blocages 
éventuels.

• Seconde remarque : qui décide la perte du mandat ?

La loi ne le dit pas. Elle s’abstient d’habiliter explicitement la Cour 
des comptes pour ce faire et laisse  penser que c’est au conseil élu de 
décider la perte du mandat des membres de la liste incriminée. Cette 
éventualité reste cependant inacceptable car la loi n’a pas prévu une 
procédure de saisine de l’assemblée élue par la Cour des comptes aux 
fins de déclarer la perte du mandat des membres de la liste. Qui plus 
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est, cette déclaration étant une sanction et une privation de l’exercice 
d’un droit fondamental, l’assemblée élue ne peut l’exercer qu’en 
vertu d’une habilitation législative expresse, ce qui fait défaut et 
s’oppose donc à la possibilité de conférer une quelconque crédibilité 
à ce scénario.

Ici également une intervention législative est souhaitable pour 
apporter les précisions indispensables à ces interrogations. 

- b - Quelles procédures pour prononcer l’inéligibilité des 
candidats aux présidentielles?

La loi électorale,  a prévu les sanctions financières dans l’article 163 
alinéa 1, elle a ensuite prévu dans l’alinéa 2 que « le candidat aux 
élections présidentielles ayant bénéficié d’un financement étranger 
est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans ».

On remarque d’abord un défaut d’homogénéité dans la politique 
de répression du fait que la menace d’emprisonnement ne guette 
que les candidats aux présidentielles, le financement étranger des 
campagnes électorales législatives ou locales serait-il  tolérable aux 
yeux de la loi ?

On remarque ensuite que la loi, dans le dispositif d’infliction des 
sanctions, ne prend pas en compte l’immunité dont bénéficiera le 
candidat vainqueur dès la proclamation finale de son élection. Il 
ressort en effet de l’article 92 de la loi électorale1 que la Cour des 
comptes n’exerce un contrôle systématique et d’office qu’à l’égard du 
candidat qui remporte les élections, ce qui implique que la détection 
du financement étranger peut ne se réaliser qu’après son élection et 
même après son investiture. Se pose alors la difficulté de concilier 
l’obligation  de le poursuivre  en raison de cette infraction avec le 
statut d’immunité dont il bénéficie. En effet, selon l’article 87 de la 

1. Article 92 §2  de la loi électorale « ledit contrôle (exercé par la CC) s’exerce sur pièces ou sur 
le terrain, et il est exhaustif ou sélectif, et ultérieur ou concomitant à la campagne. Le contrôle  
s’exerce d’office quant aux candidats et listes de candidats  qui remportent les élections. Le 
contrôle est réalisé en concomitance avec le contrôle financier du parti quant aux partis et listes 
ayant remporté les élections ».
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Constitution, « le Président de la République bénéficie de l’immunité 
durant son mandat ; tous les délais de prescription sont suspendus 
et les procédures ne reprennent leur cours qu’après la fin de son 
mandat. Le Président de la République n’est pas responsable des 
actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ». 

L’immunité dont il s’agit est donc une inviolabilité de la personne du 
Président tout au long de son mandat1, elle est totale, ne souffre 
d’aucune exception, même pas de celle relative éventuellement au 
vice de son élection en raison des irrégularités de financement de sa 
campagne.  

On remarque en troisième lieu que la loi ne prévoit pas une sanction 
directe par la déchéance du mandat en cours, mais se limite à prévoir 
une sanction d’emprisonnement. Or, et en raison de l’immunité, 
la poursuite, l’instruction et la condamnation tant à l’amende qu’à 
l’emprisonnement ne peuvent démarrer et se conclure qu’après la 
fin du mandat. La sanction n’aura donc pas l’effet escompté de priver 
le contrevenant du fruit de son infraction, conclusion qui atteste 
d’une incohérence du dispositif législatif en ce qu’il est impuissant 
à empêcher un délinquant financier à accéder à la magistrature 
suprême.

- c - Les contradictions de la loi électorale dans les hypothèses de 
pourvoi aux vacances

Les articles 34 et 49-15 de la loi électorale abordent la question de 
la vacance d’un siège au sein de l’Assemblée des Représentants du 
Peuple et du conseil municipal ou régional, et énumèrent les cas où le 
siège sera considéré comme définitivement vacant, dont notamment 
la « perte du mandat » (pour le député) et « la perte de la qualité de 
membre » (pour le conseiller)  « en vertu des dispositions des articles 
98 et 163 ». Dans cette hypothèse, il est prévu qu’il sera pourvu au siège 
vacant par le remplacement de son titulaire « par un candidat de la liste 
principale » en respectant l’ordre de classement établi dans cette liste.

1. Et même tout au long des mandats qui peuvent se succéder en raison de leur chevauchement
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Or la déchéance prononcée dans le cadre de l’article 98 frappe 
« chaque membre qui s’est porté candidat sur (les) listes » qui ont 
violé l’obligation de dépôt de leurs états financiers, et la perte du 
mandat prévue dans l’article 163 touche tous « les membres de la 
liste ayant bénéficié d’un financement étranger » ; c-à-d en définitive 
qu’une liste coupable des infractions susmentionnées voit tous ses 
candidats frappés d’inéligibilité, et aucun d’eux ne peut remplacer son 
colistier dans le siège qu’il a laissé vacant en raison de sa déchéance 
par application des articles 98 ou 163.

Il ya là une contradiction dans le dispositif législatif qu’il faudrait 
lever en considérant que cette vacance n’entraine pas le pourvoi au 
siège par un membre de la même liste, mais entraine un recalcul des 
résultats du scrutin et de redistribution des sièges entre les listes 
concurrentes sans prendre en compte la liste sanctionnée.   

- d - Les difficultés issues de la dualité des procédures répressives

Au vu de l’article 163, la sanction de l’emprisonnement est 
consécutive à la sanction financière prononcée par la Cour des 
comptes, en ce sens que le financement étranger doit être avéré aux 
yeux de cette Cour, qui le sanctionne alors par l’amende, pour que 
s’enclenche la poursuite dans le cadre de la juridiction pénale pour 
aboutir au prononcé de la peine d’emprisonnement. Il ressort de cet 
agencement que le juge pénal est saisi sur la base des conclusions 
de culpabilité établies par la Cour des comptes et servant de motif 
à sa décision d’infliger la sanction pécuniaire. On a vu plus haut que 
l’article 15 de la loi organique relative à la Cour des comptes organise 
la communication avec le parquet de la juridiction pénale. Mais la loi 
ne prévoit rien qui puisse apporter une réponse aux interrogations 
nées de cette dualité des compétences juridictionnelles :

• Il y a lieu d’abord de s’interroger si le juge pénal est lié par les 
conclusions incriminantes et le jugement d’infliger l’amende 
émanant de la Cour des comptes ? et sinon (et c’est l’opinion la 
plus raisonnable du point de vue juridique), dans l’hypothèse 
d’un acquittement au pénal, s’interroger sur les possibilités 
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de s’en prévaloir pour remettre en question la sanction 
pécuniaire de la Cour des comptes. La loi ne fournit aucun 
indice qui permet de répondre à cette dernière interrogation. 

• Il y a lieu aussi de se poser la question de savoir si une 
procédure pénale pour financement étranger d’une campagne 
présidentielle  peut être déclenchée par une initiative autre 
que celle du ministère public de la Cour des comptes, telle que 
par exemple par une plainte émanant d’un concurrent ou d’un 
électeur ? Rien ne s’oppose à ce que la juridiction pénale soit saisie 
en dehors d’une transmission émanant de la Cour des comptes. 
Mais alors, si la culpabilité est établie au pénal, cela aura-t-il une 
incidence sur la procédure suivie devant Cour des comptes ?

 - e - Les lacunes du dispositif de l’inéligibilité

L’alinéa 3 de l’article 163 dispose que « quiconque, qu’il soit membre 
d’une liste ou candidat, aura été condamné pour avoir perçu un 
financement étranger pour sa campagne électorale, n’est plus éligible 
pendant cinq ans à compter de la date du prononcé  du jugement de 
condamnation ».

Sous l’apparence de simplicité, cette disposition soulève plusieurs 
problèmes que rien dans la loi n’aide à résoudre.

• De quelle condamnation s’agit-il pour provoquer l’inéligibilité? 
De celle pécuniaire infligée par la Cour des comptes ou de celle 
d’emprisonnement  prononcée par le juge répressif ?

• Faut-il que les jugements des deux juridictions soient 
concordants dans l’établissement de la culpabilité, ou bien est-ce 
que la culpabilité établie par l’une des deux suffit à provoquer 
l’inéligibilité ? autrement dit quel est l’effet de la contradiction 
des jugements de ces deux juridictions sur l’inéligibilité ? cette 
contradiction éventuelle témoigne-t-elle d’un doute judiciaire 
dont le prévenu est en droit de bénéficier pour lever la menace 
d’inéligibilité ? 
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• Dans toutes les hypothèses ci-dessus, à partir de la date de 
quel « prononcé du jugement » commence à courir la période 
d’inéligibilité, celui de première instance, celui d’appel ou celui 
de la cassation ?

Autant d’interrogations auxquelles il faudrait qu’une intervention 
législative apporte les réponses adéquates.

V. Les problématiques constitutionnelles résultant du 
dispositif des sanctions

Le droit d’élire et d’être élu est consacré explicitement dans l’article 
34 de la Constitution1. Cherchant à mieux protéger les droits 
fondamentaux, la Constitution actuelle a évité le tort de laisser au 
législateur le soin souverain de les organiser. Dans son article 49, 
elle a précisé les normes et les limites de l’intervention de la loi2, 
en affirmant que les restrictions qu’elle serait amenée à décider ne 
doivent pas porter atteinte à leur essence, doivent être dictées par 
la nécessité et doivent respecter le principe de proportionnalité.

1. La constitution de 1959 ne l’a pas cité expressément, tout au plus peut-on présumer sa 
consécration à travers l’article 5 qui garantit les droits fondamentaux et les droits de l‘homme. 
Il a par contre été individualisé dans l’article 25  du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques  adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 19-12-1966 et adopté par 
la Tunisie le 18-03-1969.

2. Article 49 de la Constitution : « La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés 
garantis par la présente constitution, et à leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur 
essence. Ces restrictions ne peuvent être décidées qu’en cas de nécessité exigée par un Etat 
civil et démocratique et dans l’objectif de protéger les droits d’autrui, la sécurité publique, la 
défense nationale, la santé publique ou la morale publique, en respectant le principe de la pro-
portionnalité des restrictions à l’objectif recherché.
Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des droits et libertés contre toute 
violation.
Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits de l’Homme et aux libertés garantis par 
la présente Constitution »
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En fait, ces normes ne sont pas des nouveautés dans le système juridique 
tunisien. La jurisprudence administrative les a déjà consacrées sous 
la dénomination générale de principe de proportionnalité dans deux 
principaux domaines. En matière disciplinaire, en effet, le Tribunal 
administratif s’assure de la nécessité de sanctionner (au vu de la 
véracité des faits reprochés) et de la proportionnalité de la sanction 
(c-à-d l’adéquation entre l’intensité de la sanction et la gravité de la 
faute). De même en matière de police, le juge administratif se pose 
d’abord la question de savoir s’il y a effectivement menace à l’ordre 
public qui rend nécessaire l’intervention de l’autorité administrative, 
et dans l’affirmative si cette intervention dépasse l’intensité suffisante 
pour éradiquer la menace à l’ordre public. Dans ces domaines, le 
juge administratif s’appuie sur le principe de proportionnalité pour 
contrôler l’action de l’administration.

L’article 49 de la Constitution ouvre un champ nouveau pour la mise 
en œuvre de ce principe, celui du contrôle de la constitutionnalité 
de la loi. Il s’agit dès lors d’apprécier la conformité  des mesures de 
sanction édictées par la loi électorale aux principes qui consacrent 
l’idée de proportionnalité ;

D’abord, il faut vérifier si ce principe a une signification spécifique 
dans le contentieux constitutionnel. Malheureusement l’Instance 
Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois 
(IPCCPL), et bien qu’ayant eu l’occasion de le faire, s’est abstenue 
d’élaborer une jurisprudence sur l’article 49, et s’est contentée de se 
rabattre sur une application plate et particulièrement paresseuse du 
principe de proportionnalité.

Dans une première décision, n°2014/04 en date du 14-05-2014 
l’IPCCPL était appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de 
l’article 42 de la loi électorale en tant qu’il subordonne la candidature 
à la présidence de la république à la condition, non prévue par l’article 
74 de la Constitution, de consignation d’une caution financière. 
L’Instance, après avoir rappelé les termes des articles 34 et 49 de 
la Constitution, conclue sans aucun autre motif argumentaire, «… 
que la condition de consignation d’un montant de dix mille dinars, 
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non mentionnée dans l’article 74 de la Constitution qui se limite au 
parrainage par un nombre déterminé de députés, n’entrave pas le 
droit de se porter candidat à la présidence de la République, parce 
que c’est un montant raisonnable, garantissant la crédibilité de la 
candidature, et en cela cette condition ne viole pas le principe de 
proportionnalité et elle n’est pas de nature à porter atteinte à l’essence 
du droit tel que cela est exigé par l’article 49 de la Constitution ». 
L’Instance a tranché par une  affirmation péremptoire, dénuée de 
tout souci d’explication.

Dans les deuxième et troisième décisions, respectivement n°2018/04 
en date du 04-09-2018 et n°2018/05 en date du 22-10-2018, toutes 
deux concernant le registre national des entreprises, l’Instance était 
invitée à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions 
relatives à la collecte  des informations  sur l’identité des personnes 
concernées. L’Instance a également motivé sa décision dans ces deux 
affaires par le procédé de l’affirmation, en se gardant de dévoiler 
le contenu qu’elle donne au principe de proportionnalité et d’en 
préciser les implications1.

La notion de proportionnalité a été systématisée en droit comparé 
à partir du droit allemand. La doctrine souligne en effet l’influence 
de la jurisprudence établie par la Cour Constitutionnelle Fédérale 

1. Dans la décision n° 2018/04 l’Instance s’est fondée sur le motif que  ce qui est exigé par 
la loi objet du contrôle « est formulé avec un degré de généralité  qui exige d’y introduire 
plus de précisions afin qu’il ne soit pas en opposition avec le droit à la protection des don-
nées personnelles dont la garantie est à la charge de l’Etat conformément à l’article 24 de 
la Constitution et afin qu’il consacre le principe de proportionnalité entre les exigences 
de l’ordre public et la nécessité d’assurer cette protection prévue par la Constitution ».
Dans la décision n°2018/05, elle a estimé que «… l’article 10 susvisé, dans sa version 
rectifiée, adopté par l’ARP en date du 02-10-2018, en ce qu’il renferme des précisions 
sur les données d’identification des personnes concernées sans qu’en cela il y ait at-
teinte aux donnée personnelles de ces personnes ou violation du principe de propor-
tionnalité entre les exigences de l’ordre public et l’obligation à la charge de l’Etat de 
protéger ces données, ne soulève dès lors aucune objection de constitutionnalité ».
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allemande sur la jurisprudence du Conseil Constitutionnel français1, 
qui, tous les deux ont fait articuler le principe de proportionnalité 
autour de trois exigences cumulatives exposées explicitement par 
le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2008-582 DC du 21-
02-20082. Il s’agit d’abord de l’adéquation dans le sens où la mesure 
doit être appropriée à la poursuite de l’objectif et qu’elle soit apte 
à contribuer à sa réalisation. Il s’agit ensuite de la nécessité, dans 
le sens où la mesure est considérée comme indispensable à la 
poursuite de l’objectif, «ce qui ne peut être le cas qu’en l’absence 
de toute autre mesure qui serait aussi appropriée tout en étant 
moins contraignante»3. Il s’agit enfin de la proportionnalité au sens 
strict, ce qui implique que les inconvénients de la mesure ne doivent 
pas être démesurément exagérés par rapport au gain recherché.

Tel qu’ainsi fractionné, on retrouve le principe de proportionnalité, 
avec ses différentes composantes, dans l’article 49 de la Constitution.

Ainsi défini, on doit rechercher  les conséquences que peut avoir 
le principe de proportionnalité sur le régime des sanctions des 
infractions financières commises lors des campagnes électorales.

Ce qui caractérise les sanctions d’inéligibilité prévues dans la loi 
électorale, c’est leur automaticité. En outre, l’article 163 de la loi 
électorale, en énonçant que « les membres de la liste ayant bénéficié 
d’un financement étranger perdent leur mandat au sein du conseil 
élu…», sans préciser les modalités procédurales de mise en œuvre 
de cette perte, laisse entendre que cette mesure n’a nul besoin d’être 
prononcée par une juridiction. Quelle soit donc d’effet immédiat, 

1. Consulter notamment/ Guillaume Chetard, La proportionnalité de la répression dans la ju-
risprudence du Conseil constitutionnel, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 
2013/1, n°1, p.51-57 – et : Sebastien Van Drooghenbroeck et Xavier Delgrange, Le principe de 
proportionnalité, retour sur quelques espoirs déçus, Revue du droit des religions 7/2019 p ; 
41-60

2. Décision commentée notamment par : Rita Bousta, Contrôle constitutionnel de proportion-
nalité. La spécificité française à l’épreuve des évolutions récentes. Revue française de droit 
constitutionnel 2011/4 n°88 .913-930

3. Sebastien op cit p.45
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privant l’élu du mandat dont il vient d’être investi, qualifiée en 
l’espèce de « déchéance » (article 98), ou de « perte de mandat » 
(article 163), ou qu’elle vise la privation du candidat (victorieux ou 
même perdant), de candidater pour l’avenir (sanction du financement 
étranger du candidat aux présidentielles - article 163), l’inéligibilité 
dans ses différentes configurations est le fait direct de la loi. Quelle 
produise ses effets sans être prononcée par le juge1, ou qu’elle soit 
infligée en vertu d’une sanction juridictionnelle, l’inéligibilité, selon le 
vœu du législateur s’abat inexorablement dans les cas qu’il a spécifiés 
et pour la durée qu’il a fixée, sans qu’en cela le juge, eventuellement, 
ne puisse laisser l’empreinte d’une appréciation propre. 

Cette automaticité a certainement quelque mérite, notamment celui 
de l’efficacité de la menace qui guette le contrevenant. S’il s’agit de 
la déchéance du mandat en cours, elle aura un effet néfaste sur ses 
prétentions futures éventuelles de briguer un nouveau mandat. Elle 
a été gratifiée de louanges également en raison de ses effets dans 
le mouvement de moralisation de la vie politique selon le principe 
simple qu’un élu qui gère mal ses propres finances est inapte à gérer 
les deniers de la communauté.

Mais à l’opposé de ces éloges, l’automaticité de la sanction a suscité 
un large mouvement de contestation de la part de la doctrine2 qui 
estime notamment qu’elle aboutit à des situations injustes telles 
que la déchéance d’un candidat pour des irrégularités mineures ne 
mettant en cause aucunement sa bonne foi (règlement sans passer 
par le mandataire de dépenses occasionnelles de faibles montants..). 
L’iniquité peut même aboutir à des situations véritablement 
irrationnelles. L’inéligibilité peut en effet frapper un candidat  pour 
de telles fautes mineures « alors que dans le même temps des 
irrégularités ou fraudes graves qui n’ont rien à voir avec la législation 
sur le financement politique ne sont pas passibles de cette sanction… 
d’abord parce que le juge n’est pas toujours saisi, ensuite parce que, 

1. Hypothèse envisagée dans l’article 163 §2 (perte du mandat des conseillers).

2. Pour un récapitulatif de ces reproches : Nassima Ferchiche, op cit.
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si c’est le cas, celui-ci, qui en général annule l’élection ou modifie les 
résultats, ne le fait que si les fraudes constatées ont eu pour effet 
de déplacer un nombre suffisant de voix  pour fausser les résultats, 
conformément au critère d’<influence déterminante>. Ainsi la fraude 
électorale n’est pas toujours sanctionnée et n’entraine à fortiori pas 
l’inéligibilité du candidat en cause »1.

Le Conseil constitutionnel lui-même a d’ailleurs exprimé des réserves 
concernant cette automaticité de la sanction, et avait clairement 
affirmé que cela « peut revêtir un caractère disproportionné surtout 
lorsque (la sanction) touche des candidats dont la bonne foi ne parait 
pas en cause »2. Partant de cette critique la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel a évolué vers l’affirmation de l’inconstitutionnalité des 
dispositions législatives qui renferment une application automatique 
des sanctions.

Sa démarche s’appuie généralement sur l’article 8 de la Déclaration 
des droits de l’homme aux termes duquel « la loi ne doit établir que 
des peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil en 
déduit  dans une affaire que « le principe de nécessité des peines 
implique que l’incapacité  d’exercer une fonction publique élective 
ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en 
tenant compte des circonstances propres à l’espèce »3.

Les données de cette démarche se retrouvent en des termes 
quasiment identiques en droit tunisien. Le contenu de l’article 8 
de la Déclaration des droits de l’homme se retrouve dans l’article 
49 de la Constitution, ce qui promet, normalement d’aboutir à une 
jurisprudence constitutionnelle similaire, et on est  raisonnablement 
en mesure de penser que, le jour où la Cour constitutionnelle naitra 

1. Nassima Ferchiche , o cit

2. Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 
2007, cité par Nassima Ferchiche, op cit

3. Conseil Constitutionnel, décision 99-410 DC du 15-03-1999, décision qui censure la sanction 
d’incapacité d’exercer une fonction publique élective applicable de plein droit à toute personne 
à l’égard de laquelle a été prononcée la faillite personnelle 
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et si la question est posée, les sanctions automatiques, qu’elles soient 
pécuniaires ou d’inéligibilité, seraient déclarées inconstitutionnelles.

VI. Conclusions

Au terme de cette note, on retient que les dispositions relatives aux 
sanctions exercées par la Cour des comptes méritent d’être reprises 
sur plusieurs questions, et ce pour des besoins de correction, 
d’harmonisation, de précision, de mise à jour…

Mais il apparait à un niveau global que l’implication de la Cour 
des comptes dans le processus de contrôle est en elle-même 
problématique.

Initialement, et tel que cela ressort des dispositions de la Constitution 
et des lois organiques successives relatives à la Cour des comptes, 
cette juridiction exerce, à propos des aides et subventions accordées 
par les personnes publiques aux partis et associations,  une mission 
consultative consistant à apprécier et évaluer les résultats ce cette 
aide financière.

La loi électorale a opéré une extension dans cette fonction qui ne 
s’inscrit pas dans la vocation de la Cour des comptes, et qui de ce fait 
est devenue source de dysfonction.

D’un côté, une extension qui fait de la Cour des comptes un intervenant 
dans la gestion de la subvention publique. La loi électorale lui confie 
la charge de déterminer son montant et de délivrer le titre pour sa 
perception. La Cour des comptes, organe de contrôle  juridictionnel 
quant à la gestion des comptes publics, et organe d’assistance 
consultative de l’Etat en matière budgétaire et financière, se trouve 
ainsi parachutée dans un domaine étranger à sa vocation, qui plus est  
empiète sur le champ de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections (ISIE). En effet, l’article 3 de la loi organique n°2012-23 du 20-
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12-2012 confie à cette Instance la charge de « toutes les opérations 
liées à l’organisation, l’administration et la supervision des élections et 
référendums… ». Dans la liste qui spécifie  les missions de l’Instance, 
le point 14 de cet article englobe précisément et de façon manifeste 
les subventions publiques puisqu’il est énoncé que l’Instance est 
chargée de contrôler le financement des campagnes électorales et 
prendre les décisions nécessaires s’y rapportant, tout en garantissant 
l’égalité d’accès de tous les candidats au financement public ». 

D’un autre côté, une extension qui fait de la Cour des comptes une 
juridiction électorale répressive. Ici également la répression des 
irrégularités dans la gestion des subventions publiques ne concorde 
pas avec la vocation de la Cour des comptes. La rationalisation du  
dispositif de contrôle des finances électorales ne nécessite pas, voire 
exclut, l’intervention de cette juridiction, car ce volet répressif revient 
à d’autres structures.

• Quant aux sanctions financières :

L’article 143 nouveau de la loi électorale dispose que « l’Instance (ISIE) 
vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des dispositions 
relatives à la période électorale et à son financement… » Cela  
implique que l’Instance dispose de suffisamment de moyens, en tout 
cas de logistique plus fournie que la Cour des comptes en raison de la 
densité de son implantation territoriale,  pour constater et établir les 
infractions commises par les candidats.

Une première solution consisterait alors de charger l’Instance  
d’infliger l’amende fixée par la loi. On sait en effet que la jurisprudence 
constitutionnelle a fini par légitimer l’octroi aux autorités 
administratives le pouvoir d’infliger des sanctions pour assurer 
le respect des règles régissant leurs domaines de compétences. 
Le Conseil Constitutionnel a systématisé cette évolution dans sa 
décision n° 89-260 du 28-07-1989 en considérant que « le principe 
de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle 
de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité 
administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance 
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publique, puisse exercer un pouvoir de sanction, dès lors, d’une 
part, que la sanction susceptible d’être infligée est exclusive de toute 
privation de liberté et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir de 
sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les 
droits et libertés constitutionnellement garantis ».  

Une seconde solution consisterait à faire de l’amende une sanction 
pénale confiée à la juridiction répressive. Celle-ci serait alors saisie  
soit par la Cour des comptes au vu des résultats de sa mission 
d’évaluation des aides publiques, soit par l’Instance sur la base de 
ses rapports de contrôle du financement des campagnes électorales.

• Quant aux sanctions d’inéligibilité 

Et sous réserve des observations précédentes relatives à l’adéquation 
de cette sanction avec le principe de proportionnalité, il est utile de 
distinguer deux situations :

- Une situation où « la déchéance du mandat » est consécutive aux 
infractions de non dépôt des états financiers (alinéas premier et 
dernier de l’article 98), ou de dépassement du plafond des dépenses 
électorales de plus de 75% (article 98 §3). Le mécanisme de cette 
sanction doit s’harmoniser avec les dispositions de l’article 143 de 
la loi électorale qui prévoit que l’Instance vérifie le respect par les 
candidats des dispositions relatives au financement de la période 
électorale et « doit décider l’annulation partielle ou totale des 
résultats des vainqueurs s’il lui est avéré que la violation des dites 
dispositions ont affecté les résultats électoraux d’une manière 
substantielle et déterminante ». Cette disposition laisse penser, 
à tort, que la sanction électorale du  recours au financement 
étranger est conditionnée par l’évaluation de l’importance de 
la masse de transfert de voix qu’il provoque, et est en cela en 
contradiction avec le dispositif de déchéance de l’article 98.

Par ailleurs, et du moment que l’ISIE est chargée de vérifier le 
respect des règles de financement et de prononcer éventuellement 
l’annulation du scrutin, il serait préférable qu’elle-même soit habilitée 
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à infliger la déchéance du mandat de l’élu, puisque cette sanction 
revêt un caractère administratif, et qu’elle est la conséquence 
immédiate de l’exercice de son contrôle.

- La seconde situation couvre le cas où l’inéligibilité est prononcée 
pour une période déterminée dans le temps. Il s’agit alors d’une 
véritable sanction pénale. La loi devrait donc préciser, en raison 
de sa gravité, qu’elle est du ressort exclusif de la juridiction pénale 
qui est seule à même d’offrir les garanties du procès équitable.
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Rôle du Parquet près la Cour des comptes 
dans la poursuite des infractions 

pénales électorales 

Auteur
Mourad Bengassouma, procureur d’Etat près la Cour des comptes

Le rôle du Parquet près la Cour des comptes dans la poursuite des 
infractions pénales électorales est un thème méconnu du fait que 
très peu de travaux ont porté sur les questions des procédures de 
poursuite au sein de la Cour des Comptes qui restent, bon gré mal 
gré, reléguées au second plan au détriment de celles établies par le 
juge administratif et le juge de droit commun. 

En outre, étant au croisé de plusieurs autres questions, il est évident 
qu’explorer les contours de cette thématique exige de formuler un bon 
nombre d’hypothèses de base sans lesquelles, il serait impossible de 
dessiner les limites entre les rôles des différentes parties impliquées 
dans toute action de poursuite ou de sanction d’une infraction pénale 
électorale. 

La première hypothèse est centrale. Elle tient au fait que le processus 
électoral est soumis au contrôle juridictionnel. Le législateur a fait le 
choix explicite de soumettre les actes relatifs aux élections au contrôle 
du juge administratif, du juge financier et du juge pénal. Même si 
chacune des trois juridictions se voit confier en matière électorale des 
attributions conformes à ses missions originelles, les rôles des trois 
juridictions ne sont pas totalement séparés. Des passerelles existent 
bel et bien entre ces différentes attributions dontles interactions qui 
peuvent naitre entre les manquements susceptibles de constituer en 
même temps des infractions financière set des infractions électorales.  

La deuxième hypothèse de base apporte sa part de complexité à la 
question centrale de la présente étude. En effet, la loi électorale n’est 
pas l’unique et la seule assise juridique applicable aux poursuites des 
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infractions pénales électorales. Ainsi, l’article 92 de la Loi électorale1 
dispose que les procédures prévues par la loi réglementant la 
Cour des comptes sont applicables au contrôle du financement de 
la campagne des candidats, des partis politiques et des listes de 
candidats, sauf si elles sont expressément inconciliables avec les 
dispositions de la présente Loi. L’article 97 dispose de son côté que la 
Cour des comptes établit un rapport général comprenant les résultats 
du contrôle de financement de la campagne dans un délai maximum 
de six mois à compter de la date de proclamation des résultats 
définitifs des élections. En d’autres termes, la Loi électorale ne prévoit 
pas de dispositions spécifiques aux procédures de sanction des 
infractions électorales financières. Elle renvoie tout simplement aux 
règles établies dans la Loi Organique relative à la Cour des Comptes. 

Ces dispositions ont fait que la Cour devait faire l’effort d’adapter des 
procédures originellement établies pour le jugement des comptes 
des comptables publics à une matière qui reste, à plusieurs égards, 
nettement différente de l’instruction des comptes publics, non 
seulement en termes de catégories d’opérations qui sont consignées 
dans ces comptes mais également en relation avec le statut des 
justiciables. Les listes électorales peuvent-elles être assimilées aux 
comptables publics ?

Au même titre que les comptables publics, les listes électorales 
doivent produire leurs comptes financiers dans des délais prévues 
par la Loi électorale. 

En revanche, alors que l’examen des comptes des comptables publics 
s’opère obligatoirement dans le cadre d’une procédure de jugement 
des comptes, l’examen des comptes des listes électorales n’est 
pas exclusivement juridictionnel. Une première phase de contrôle 
administratif est effectuée. En outre, alors que le jugement des 
comptes des comptables publics vise à établir l’équilibre des comptes, 
l’application de cette procédure aux listes électorales est centrée sur 
la sanction aux infractions commises. 

Un nombre important des listes électorales candidates aux élections 
de 2014 ou de 2018 se sont fait produire des rapports d’examen de 
leurs comptes financiers. En outre, certaines listes électorales se sont 

1. Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums.
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fait produire, en sus de ces rapports de contrôle administratif des 
comptes, des arrêts provisoires qui portent sur des sanctions aux 
amendes. Ces listes ont été également convoquées à des audiences 
publiques devant des formations de jugement qui devaient statuer à 
titre définitif sur leurs cas. A la suite de ces audiences, ces listes s’étaient 
faites notifiées des arrêts définitifs leur infligeant des amendes.

Les listes électorales peuvent constater qu’une telle procédure est 
complexe. Cette complexité est due au fait que le procès financier est 
établi sur la base d’une procédure contradictoire. 

Il faut dire que la complexité de la question a été alimentée par une 
caractéristique essentielle de la Cour des comptes à savoir la dualité 
de ses attributions. En effet, de par la nature de ses compétences, et à 
l’instar de la Cour des comptes française, dont elle est la plus proche1, 
la principale caractéristique de la Cour des comptes tunisienne 
est «la dualité des compétences exercées, juridictionnelles et non 
juridictionnelles»2. 

Pour clore la série d’hypothèses de base disons que «la cour des 
Comptes joue le rôle» d’antichambre « pour les juridictions judiciaires. 
En effet, chaque fois, qu’elle découvre, à l›occasion des affaires 
qu›elle examine, des actes financiers constitutifs d’infractions pénales 
(détournement des fonds publics, malversations, concussions…), elle 
saisit le Chef du contentieux général de l›État à travers le Commissaire 
général du gouvernement3.

Confier à une juridiction indépendante deux missions de natures 
différentes à savoir contrôler la gestion et mettre en jeu la 
responsabilité des agents publics et par extension les listes électorales 
sans aller jusqu’à la sanction pénale, peut paraitre pour certains 
inadmissible et trop compliqué. 

Ainsi, le rôle du Parquet près la Cour des comptes en matière de 

1. Les attributions et organisations de la Cour des comptes tunisienne ont été, dans une large 
mesure, inspirées du modèle français. 

2. M. LACOMBE, X. VANDENDRISSCHE, « Conseil constitutionnel et Cour des Comptes : plaidoyer 
pour une coopération renforcée», in L. Favoreu, R HERTZOG, A. Roux (dir). Constitution et 
finances publiques, Études en l’honneur de Loïc PHILIP.P 439. 

3. E. MUSTAPHA, «les Finances Publiques : Manuel» Les Éditions IHE, 2005, P128-129.
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poursuite des infractions pénales électorales se trouve conditionné 
par toutes ces hypothèses de base. Le ministère public est tenu 
par application au principe de la dualité des attributions de la Cour 
des Comptes de détecter les faits susceptibles de constituer des 
infractions pénales (partie 1) et de les transmettre au juge pénal 
(partie 2) en sa qualité d’antichambre aux juridictions judicaires pour 
tout fait pouvant constituer des fautes pénales. 

Partie 1 :  Rôle du parquet près la Cour des comptes 
dans la détection des faits susceptibles de constituer 
des infractions pénales électorales

Les procédures appliquées par le Parquet en matière de poursuite 
des infractions pénales électorales sont conditionnées par les règles 
de base régissant les attributions du ministère public financier. 
Elles s’inscrivent en outre dans une démarche qui fait impliquer les 
chambres. 

A . Les règles de base régissant les attributions du 
Parquet près la Cour des comptes 

Quelle que soit la matière objet de poursuite, l’intervention du 
Parquet près la Cour des Comptes traduit son rôle cardinal. Dans 
l’exercice de ses attributions, le ministère public financier n’est pas 
organiquement rattaché au gouvernement. Il est indépendant et 
impartial et reste, grâce à ses outils et son organisation interne, 
substantiellement détaché des considérations de l’équilibre des 
pouvoirs politiques. 

1. Le ministère public financier : un commissaire de la Loi 

Le ministère public financier près la Cour des Comptes est un 
commissaire de la Loi et non pas du Gouvernement. Cette idée n’est 
pas la production de l’auteur de cet article. Elle a été empruntée du 
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contexte français. En France, le ministère public financier assume un 
rôle cardinal qui emprunte à la fois aux missions du commissaire du 
gouvernement devant les juridictions administratives et à celles des 
procureurs de la République devant les juridictions judiciaires.1

Nous adhérons parfaitement à la position qui consacre le Ministère 
public financier comme Commissaire de la Loi. Cette idée est 
bien ancrée dans la réalité. En effet, le Ministère public près des 
juridictions financières se démarque de ses partenaires en termes 
d’indépendance et en termes de moyens. 

En termes d’indépendance « […] Le procureur général ne représente 
pas le ministère des Finances auprès des juridictions financières. Il 
ne défend pas davantage les intérêts patrimoniaux de l’État devant 
la Cour. Le régime juridique régissant les juridictions financières ne 
comporte aucune disposition prévoyant que le ministère des Finances 
peut adresser des instructions au procureur général »2.

En revanche, l’article 23 du code pénal stipule que le secrétaire d’Etat 
à la justice peut dénoncer au Procureur Général de la République 
les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre 
d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction 
compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

L’article 15 de la Loi n° 67-29 du 14 juillet 19671, relative à l’organisation 
judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la 
magistrature dispose que les magistrats du ministère public sont placés 
sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous 
l’autorité du ministre de la justice. A l’audience leur parole est libre.

La subordination du Parquet au Ministère de la justice se concrétise 
à travers le pouvoir donné au ministre de la justice d’adresser à 
l’encontre du Parquet des instructions générales.

N’étant pas un représentant du Gouvernement mais un commissaire 
de la Loi, le Ministère public financier est désormais exercé par le 
Procureur de l’Etat ce qui constitue une consécration de son véritable 

1. Caroline PICHERAL « Le principe d’égalité des armes et la position du ministère public », RFFP 
n° 106, Avril 2009.

2. Hélène Gisserot, procureur général près la Cour des comptes française. RFFP n° 106, Avril 2009.
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rôle. La Loi n° 41/2019 sus-indiquée confirme ce rôle puisque le statut 
des membres du Parquet évolue de commissaires de gouvernements 
à ceux de Procureurs d’État près la Cour des comptes. Cette 
évolution marque la volonté d’asseoir encore davantage un état de 
fait déjà consacré : les membres du Parquet ne représentent pas le 
Gouvernement. 

Même si le positionnent du Parquet au sein de la Cour des comptes 
n’a pas subi de véritables modifications, la relation organique entre 
le ministère public financier avec les formations de la Cour, reste 
soumise aux mêmes règles à savoir que les membres du Parquet 
ne font pas bien évidement partie des formations de jugement et 
assistent aux plénières de la Cour sans droit de vote1. 

2. L’indépendance du Parquet 

Les membres du Parquet ne participent pas à la prise de décision dans 
le cadre des formations de jugement en relation avec les attributions 
juridictionnelles de la Cour. Ils ne participent pas non plus à la prise de 
décision pour les choix des contrôles à programmer et encore moins 
de la substance des conclusions consignées dans les rapports. En 
revanche, ils ont le devoir de les conclure. C’est pour cette raison bien 
particulière que l’article 25 de ladite Loi dispose que « le Procureur 
Général d’Etat et les Procureurs d’Etat sont entendus par le Premier 
Président de la Cour, l’Assemblée plénière, le Comité du rapport et 
de la programmation, la Formation de cassation, les chambres et les 
sections toutes les fois qu’ils en font la demande ».

Fort de son indépendance et son positionnement neutre « près 
la Cour », le Parquet se trouve être donc le garant de la neutralité 
des rapports de la Cour. En effet, la Cour opte lors de la formulation 
de ses observations pour un ton neutre c’est à dire que les 
observations mettent en question les fonctions et les procédures 
et non les personnes. Tout lecteur pourra noter que les rapports 
publiés n’évoquent pas les noms des personnes impliquées 
ou touchées par l’irrégularité soulevées, si graves soient-elles.

1. L’article 29 de la Loi 41-2019 dispose que « Le Procureur Général d’Etat près la Cour des 
comptes et les Procureurs d’Etat et les Substituts des Procureurs d’Etat peuvent assister aux 
réunions de l’Assemblée Plénière sans droit de vote ».
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Le cœur de la formulation des observations reste pour l’essentiel 
animé par la recherche de la conclusion via un ton de neutralité 
qui s’apprête même au registre de constat. L’objectif final reste la 
recommandation pour que les corrections aux défaillances soient 
apportées en temps opportun.

3. Le Parquet : une autorité de poursuite 

Le ministère public financier s’érige en tant qu’autorité de poursuite.  
Il faut rappeler que ce partage des rôles est dicté par les exigences 
d’impartialité du juge financier.  Nous distinguons entre « l’impartialité 
personnelle » ou subjective et « l’impartialité fonctionnelle » ou 
objective. L’impartialité du juge est appréciée donc par rapport à 
plusieurs considérations liées les unes aux autres. L’impartialité du 
juge peut être remise en cause. Ceci est envisageable lorsque le juge 
est personnellement concerné. Il s’agit par exemple des situations de 
conflits d’intérêt. En outre, le respect du principe d’impartialité exige 
que la décision à prendre par une formation de jugement ne soit pas 
sous l’influence des magistrats instructeurs et des représentants du 
Ministère Public.1

La nouvelle loi relative à la Cour des comptes, vient renforcer les 
attributions du Ministère Public. Il s’agit en premier lieu d’établir 
le Parquet en véritable pouvoir de poursuite. Désormais aucune 
sanction ne pourra être lancée sans un réquisitoire du ministère 
Public. Ceci concerne tant la sanction aux fautes de gestion et la 
sanction aux amendes dans le cadre du jugement des comptes. Ladite 
loi met également au clair la fameuse problématique de la sanction 
des amendes au titre des infractions financières électorales. En effet, 
tel que précisé dans l’article 24 de cette loi que le Ministère Public 
est compétent pour engager les poursuites en matière de fautes de 
gestion, en matière de sanction aux amendes au titre des jugements 
des comptes et au titre des attributions qui lui sont conférées par des 
textes spéciaux. L’engagement des poursuites est opéré par voie de 
réquisitoire. 

Le réquisitoire est donc l’acte par lequel le ministère public déclenche 

1. Mourad Bengassouma « Listes électorales, comptables publics et procès équitable » Info-
juridique Mai 2019. Page 4. 
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les poursuites contre le comptable pour lui infliger une amende. Il faut 
bien préciser que cette procédure n’est pas systématique puisque dans 
les cas des procédures inquisitoires ce sont les chambres qui engagent 
d’elles-mêmes les procédures sans passer par le Ministère public.

En effet, la Cour des comptes prononce les amendes soit sur réquisition 
du Ministère Public, soit d’office sur le rapport d’un de ses membres. En 
tout état de cause, ce rapport est transmis au Ministère Public qui engage 
les poursuites. Tous les rapports sur les condamnations à l’amende 
sont communiqués au Ministère Public pour avis avant d’y être statué.1

De ce fait, les poursuites contre les faits susceptibles de constituer 
des infractions pénales électorales sont déclenchées exclusivement 
par le Parquet par voie de réquisitoire et ce, par respect au principe 
de l’impartialité objective du juge financier. 

B. Rôle du Parquet dans la détection des infractions 
pénales électorales

L’intervention du Parquet en matière de détection des infractions 
pénales électorales est étroitement liée aux poursuites des infractions 
électorales financières et les moyens dont il dispose pour exercer ce rôle. 

1. Les infractions financières électorales et les infractions 
pénales électorales

Les infractions financières électorales sont multiples mais l’essentiel 
porte sur le non-dépôt des comptes, le dépassement du seuil des 
dépenses électorales et le non-respect des règles du financement des 
campagnes électorales.  

Pour ce qui est du non-dépôt des comptes, l’article 98 de la Loi 
électorale dispose que si le dépôt du compte financier d’une liste, 
d’un candidat ou d’un parti n’a pas eu lieu, la Cour des comptes met 
en demeure la partie contrevenante, et lui accorde un délai de grâce 
de trente jours. En cas de non-dépôt du compte pendant ce délai, 

1. Articles 106 et 107 de la Loi 41-2019 relative à la Cour des Comptes
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la Cour des comptes condamne la partie contrevenante à payer 
une amende. Elle prive la liste de remboursement de l’indemnité 
au titre du financement public. La Cour peut également déclarer la 
déchéance du mandat de chaque membre élu sur l’une de ces listes.

Pour l’entrave aux travaux de la Cour, l’article 99 de la Loi électorale 
dispose que « La cour des comptes inflige une sanction pécuniaire 
allant de cinq cents dinars à deux mille cinq cents dinars aux candidats, 
listes de candidats ou partis politiques qui entravent délibérément 
ses travaux en lui communiquant avec retard les pièces requises pour 
la réalisation des contrôles qui lui sont dévolus ». 

Enfin pour les autres infractions, le même article 99 dispose que « la 
Cour des comptes peut également infliger une sanction pécuniaire 
allant de mille dinars à cinq mille dinars aux candidats, listes de 
candidats ou partis politiques qui contreviennent aux dispositions 
prévues aux articles 78 et 84 à 86 de la présente loi.

Les infractions pénales électorales relatives au financement sont 
variées et sont citées d’une manière explicite dans la loi électorale. 
En effet, l’Art. 80 de la loi électorale dispose qu’Il est interdit 
de financer la campagne électorale par de sources étrangères, 
y compris des gouvernements, des individus et des personnes 
morales. Est réputé financement étranger, tous les biens sous 
forme de don, cadeau, ou subvention en numéraire, en nature ou 
de propagande dont l’origine est étrangère conformément à la 
législation fiscale, et ce, quelle que soit la nationalité du financeur.

Même si l’Instance Supérieure Indépendante des Élections (ISIE) a 
précisé dans son arrêté n°201 certaines modalités du financement 
étranger des campagnes électorales, la question des moyens de 
preuve reste posée avec la même acuité. 

En outre et en définissant les formes du financement déguisé au 
niveau du même arrêté sus-indiqué, l’ISIE a mis en évidence un risque 
supplémentaire du financement illicite des campagnes électorales 
sans toutefois identifier des moyens de preuves pour établir les cas 

1. Arrêté de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 20 du 8 août 2014 relatif 
aux règles, procédures et modes de financement de la campagne électorale tel que modifié par 
l’arrêté n°¨17 octobre 2017 
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de cette catégorie d’infractions. En effet, l’article 18 dudit arrêté 
apporte plus de précisions en considérant que l’affectation irrégulière 
de ressources publiques ou privée pour promouvoir d’une manière 
directe ou indirecte une liste électorale ou un parti politique peut 
être considéré comme un financement déguisé. Ceci comporte, entre 
autres, les activités réalisées par des associations et le financement 
médiatique.  

En outre, l’article 53 de la Loi électorale1 dispose qu’Il est interdit, 
dans l’administration et les entreprises et établissements publics de 
distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours 
liés à la propagande électorale ou référendaire, quelle que soit sa 
forme ou sa nature, et ce, par le chef de l’administration, le personnel 
y exerçant, les préposés de l’administration ou le personnel s’y 
trouvant. Cette interdiction s’applique aux entreprises privées 
ne recevant pas du public. Le même article dispose également 
qu’Il est interdit d’utiliser les ressources et moyens publics au 
profit d’une liste de candidats, d’un candidat ou d’un parti. 

Les violations aux dispositions de ces articles se traduisent par des 
sanctions pénales. L’Article 159 de la Loi électorale dispose que 
« Toute violation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 53 
ainsi que de l’article 56 de la présente loi est passible d’une peine 
d’emprisonnement allant de six mois à un an ».

En outre et en matière de publicité politique, l’Art. 57 de la Loi 
électorale dispose que la publicité politique est interdite dans tous 
les cas, durant la période électorale. 

Il est entendu par publicité politique au sens de la loi électorale 
toute action publicitaire ou propagande moyennant contrepartie 
matérielle ou gratuitement, usant des méthodes et techniques du 
marketing commercial, destinée au grand public et visant à faire la 
promotion d’une personne, d’une position, d’un programme ou 
d’un parti politique en vue d’attirer les électeurs ou influencer leur 
comportement et leur choix, via les médias audiovisuels, la presse 
écrite ou électronique ou à travers des supports publicitaires fixes 
ou mobiles, installés sur les lieux ou les moyens publics ou privés.

1. La loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums telle que 
modifiée et complétée par la loi organique n°2019-76 du 30 août 2019.
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Il se dégage ainsi de l’énumération des principales manifestations des 
infractions pénales électorales relatives au financement que la Cour 
des comptes n’est compétente que pour détecter les faits portant sur 
la phase du financement. Tout autre fait incriminé par la loi électorale 
mais n’ayant pas une relation directe avec la question du financement 
est poursuivi par les autres autorités compétentes à commercer par 
l’ISIE et la HAICA.  

En outre, la détection des faits pouvant constituer des infractions 
pénales électorales relatives au financement nécessite de la Cour des 
travaux d’instruction qui dépasse le périmètre des comptes financiers 
produits par les candidats ou les listes électorales. En effet, les 
preuves justificatives de ces faits sont à collecter auprès d’organismes 
bancaires et des instances médiatiques ainsi qu’auprès des orgasmes 
publics quand il s’agit d’abus d’usage des ressources publiques. 

La Cour des Comptes exerce son contrôle du financement des 
compagnes électorales sous différents angles. Il s’agit respectivement 
du contrôle des comptes des listes électorales, l’évaluation des 
dispositifs de contrôle par les parties prenantes et le contrôle des 
comptes des partis politiques. 

2. Une détection à deux phases : 
une phase administrative et une phase juridictionnelle 

Dans chacune de ces modalités, la Cour peut détecter des faits 
susceptibles de constituer des infractions pénales électorales.  

Abstraction faite des résultats de ce contrôle, l’exercice par la 
Cour des comptes de ses attributions pose un certain nombre de 
problématiques qui s’appliquent de la même façon ou presque à 
toutes les catégories de violation des règles du financement y compris 
celles portant sur les cas d’abus d’usage des ressources publiques. Ces 
problématiques concernent essentiellement les outils de contrôle, la 
notion du compte financier des listes électorales et la justification 
de la dépense électorale financée par des ressources publiques.  

Selon l’article 92 de la loi électorale : « Les procédures prévues par la 
loi réglementant la Cour des comptes sont applicables au contrôle du 
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financement de la campagne des candidats, des partis politiques et 
des listes de candidats, sauf si elles sont expressément inconciliables 
avec les dispositions de la présente loi.

Ledit contrôle s’exerce sur pièces ou sur le terrain, et il est exhaustif 
ou sélectif et ultérieur ou concomitant à la campagne. Le contrôle 
s’exerce d’office quant aux candidats et listes de candidats qui 
remportent les élections. Le contrôle est réalisé en concomitance 
avec le contrôle financier du parti, quant aux partis et listes ayant 
remporté les élections. »

Tout lecteur pourrait conclure, en lisant ces dispositions, que le 
périmètre de contrôle est large puisqu’il peut être exercé sur pièces. 
Ceci veut dire que la Cour peut vérifier les pièces que les listes 
électorales lui produisent. En revanche, la même loi fixe une liste de 
pièces qui constituent le compte que toute liste doit produire. Ce 
compte est substantiellement insuffisant pour exercer un contrôle 
matériel et significatif sur l’activité du financement des campagnes 
électorales y compris celle portant sur l’intervention des entités 
publiques. Ainsi en limitant les pièces que la liste doit produire la loi 
a limité l’étendue de ce contrôle. 

Cette insuffisance aurait pu être comblée par le fait que le contrôle 
sur pièces est appuyé par un contrôle sur terrain. Cependant, 
l’expérience a démontré queles visites sur terrain étaient peu utiles. 
La Cour butait sur des difficultés incontournables. Même les visites 
réalisées par la Cour à l’occasion des campagnes électorales se sont 
montrées peu utiles faute de moyens de preuves. 

En outre, désigner d’une manière expresse que les procédures prévues 
par la loi régissant la Cour des comptes sont applicables au contrôle 
du financement de la campagne sauf si elles sont expressément 
inconciliables avec les dispositions de la présente loi est également 
incohérent. L’activité du financement des campagnes électorales 
reste substantiellement peu matérielle et peu organisée. Appliquer 
des procédures établies pour le contrôle d’organismes publics 
(ministère, collectivités locales, établissements publics et entreprises 
publiques) s’est révélé à son tour incohérent. Les procédures 
contradictoires et écrites que la Cour applique pour ces entités 
publiques s’adaptent peu à la matière des campagnes électorales qui 
pose en premier lieu un handicap lié au nombre très élevé des entités 
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objet du contrôle que sont les listes électorales et les partis politiques.

La durée très courte pour la réalisation du contrôle a été une 
contrainte de plus rendant le périmètre des attributions confiées à la 
Cour au titre du contrôle de financement des campagnes électorales 
faussement étendu. 

Cette durée s’est avérée contraignante dans la mesure où le contrôle 
du financement des campagnes électorales vise des objectifs très 
variés. En effet, l’article 93 dispose que le contrôle par la Cour des 
comptes du financement de la campagne vise à s’assurer :

• de la réalisation, par les candidats, partis politiques ou listes 
de candidats, de toutes les dépenses relatives à la campagne, à 
travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et déclaré 
auprès de l’Instance, 

• de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste 
candidate, d’une comptabilité crédible comportant des données 
exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement 
et de paiement ayant trait au financement de la campagne,

• que les recettes proviennent de sources licites,

• du caractère électoral de la dépense, 

• que les candidats, les listes candidates ou les partis respectent le 
plafond des dépenses électorales,

•  que les candidats n’ont pas commis d’infractions électorales. 

Outre la procédure administrative, le Parquet peut également établir 
l’acte de détection des faits susceptibles de constituer des infractions 
électorales dans le cadre d’une procédure de sanction des listes 
électorales aux amendes. 

Pour l’exercice des pouvoirs de sanction aux amendes au titre des 
infractions financières électorales prévues par la loi électorale, la 
Cour des comptes a dû appliquer les mêmes règles utilisées pour 
le jugement des comptes et la sanction aux amendes. De par les 
différences notables entre la matière de jugement des comptes et 
la matière électorale d’une part et l’entrée en vigueur des principes 
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du procès équitable introduits par la Constitution de 2014 pour les 
juridictions financières d’autre part, la Cour des comptes devait se 
mettre à résoudre certaines problématiques que cette évolution a 
mis en exergue. 

Dans tous les cas, la procédure de sanction doit être à l’initiative du 
parquet qui a l’exclusivité de poursuivre les infractions financières. Cette 
poursuite se trouve être conjuguée à une procédure de transmission 
au juge pénal lorsqu’il s’agit d’une infraction pénale électorale.

Dans le cadre des travaux d’instruction, la Cour doit focaliser 
sur la question de l’imputabilité en vue d’établir les infractions 
pénales électorales. De plus, Cette question se trouve étroitement 
liée à l’imputabilité aux listes électorales des faits qui ne sont pas 
sanctionnés par la loi électorale. Le financement déguisé en est un 
exemple des plus fréquents. 

3. Les moyens de détection des faits susceptibles de 
constituer des infractions pénales électorales par le 
Parquet près la Cour des comptes 

Les représentants du Parquet participent de droit à toutes les 
instances internes, conseils, comités et formations de jugement de la 
Cour des comptes.

Ils formulent également des avis au sujet des projets de textes soumis à 
la Cour des comptes surtout ceux qui touchent de près les compétences 
du juge financier en particulier et les finances publiques en général. 

Même si le Parquet peut exprimer des positions par voie orale, 
l’essentiel de ses avis sont écrits. Le Parquet peut de son propre 
chef élaborer et exprimer des avis sur des questions qu’il estime 
importantes et ayant trait à ses attributions essentielles à savoir le 
respect des procédures et des droits de défense. 

Les avis du Parquet peuvent également contribuer à l’institution 
d’une jurisprudence. À cet effet, au même titre que la Cour rend 
des arrêts de principe, le Parquet peut, par le biais d’avis de principe 
faire valoir des positions qu’il juge pertinentes et transposables. 
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Étant chargé de par la loi relative à la Cour des comptes d’attributions 
explicites, le Parquet est en premier lieu garant des droits de défense 
et du respect de la loi. 

En effet, étant commissaire de la loi, le Parquet est tenu d’exprimer 
des positions sur l’ensemble des communications de la Cour. 

Pour ce faire, le Parquet procède à l’analyse juridique des irrégularités 
relevées par les rapporteurs au regard du droit et de la jurisprudence 
applicables lors de leurs contrôles. Cette analyse doit déboucher 
sur une conclusion c’est-à-dire que l’observation formulée par les 
rapporteurs est conclue soit qu’elle est validée ou reformulée au vu 
d’arguments présentés par le représentant du Parquet. 

Cette analyse ne se limite pas à vérifier la bonne application de la 
loi. Elle couvre la procédure contradictoire à suivre et se prononce 
sur l’importance relative des différentes observations, notamment 
au regard des suites envisagées et en fonction de la qualité des 
diligences effectuées. 

Les membres du Parquet assistent aux réunions des chambres et 
émettent des conclusions pour la plupart écrites. 

Lorsqu’il s’agit d’activités juridictionnelles, les conclusions du Parquet 
près la Cour constituent une partie intégrante de la disposition finale. 

C’est ainsi qu’outre la conclusion de la chambre et la réponse du 
justiciable, toute disposition doit faire état de la conclusion du Parquet. 

En outre et comme son nom l’indique, la conclusion du Parquet lui 
permet de conclure les propositions faites par les rapporteurs ou 
les équipes de contrôle formulées dans leurs rapports soumis aux 
formations de la Cour. 

Le Ministère public élabore des conclusions et les transmet au 
président de chambre via le greffe. Si le Procureur d’Etat présente 
ses conclusions, celles-ci doivent se prononcer sur la compétence 
de la chambre, la régularité de la procédure suivie, ainsi que 
sur chacune des propositions du rapporteur, compte tenu des 
réponses des parties. Lorsque les conclusions s’écartent de la 
proposition du magistrat rapporteur, elles en indiquent les raisons.
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Ainsi c’est par le biais de ses conclusions que le parquet conforme les 
cas de détection des faits susceptibles de constituer des infractions 
pénales électorales. Au vu de la qualification des faits qu’une 
deuxième phase est déclenchée. Il s’agit de la phase de transmission 
au juge pénal. 

Partie 2 : Rôle du Parquet près la Cour des comptes 
dans la poursuite des infractions pénales électorales

Aussitôt détectés, les faits pouvant constituer des infractions 
pénales électorales sont transmis au juge pénal. Cette transmission 
n’est pas sans poser des questionnements portant sur le partage 
des attributions, les moyens de preuves et la nature du pouvoir 
d’appréciation du ministère financier en la matière.  

A. Transmission des actes susceptibles de constituer 
des infractions pénales électorales au juge pénal  

Rappelons au départ que la Cour des comptes est une juridiction 
car elle juge les comptes. Mais elle n’a nullement des pouvoirs 
exclusivement juridictionnels. Elle est dotée également de pouvoirs 
administratifs en vertu desquels elle procède à des investigations pour 
détecter des irrégularités qu’elle ne peut pas réprimer elle-même 
étant donné que les personnes concernées ne sont pas soumises à sa 
juridiction. Qu’ils soient relevés dans le cadre de l’une ou l’autre des 
compétences, la Cour des Compte est appelée à dénoncer les faits 
qu’elle considère susceptibles de constituer des fautes pénales aux 
tribunaux répressifs. 

Par ailleurs, la transmission des affaires au juge pénal requiert une 
sorte de pré qualification des faits pour justifier l’engagement des 
poursuites.   
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1. Matérialité des signalements et droit de défense

Les cas d’abus d’usage des ressources publiques sont soumis aux 
mêmes règles que les autres catégories d’infractions en termes de 
matérialité et exigences du respect des droits de défense.  

Pour tout fait susceptible de constituer des fautes pénales, le 
signalement doit être complet et précis afin d’éclairer au mieux les 
autorités judiciaires sur les faits, les protagonistes et le raisonnement 
suivi par la collégialité pour considérer que des infractions sont 
susceptibles d’être constituées. 

A cet égard, le Parquet près la Cour des Comptes s’efforce de 
rechercher de l’efficience dans ses signalements. Le parquet fait en 
sorte d’inviter les formations de faire preuve de sélectivité et de 
discernement quant au périmètre des faits transmis et aura veillé à 
fournir toutes informations utiles aux enquêteurs.

Le signalement doit aussi respecter un certain formalisme. A ce titre, 
quatre éléments doivent être distingués :

Le signalement est appuyé d’une note de synthèse qui est 
généralement préparée par le rapporteur. Elle comprend l’exposé des 
faits et fait expressément référence aux pièces à l’appui desquelles se 
fondent les observations.

Cette note est généralement précise et didactique car elle est souvent 
transmise telle quelle aux services d’enquête par l’autorité judiciaire. 
Elle doit aussi être explicite quant à l’analyse du procureur financier 
et du rapporteur sur les faits et la qualification pénale qu’ils sont 
susceptibles de revêtir.

Le ministère public élabore de son côté une note de transmission 
proprement dite qui doit exposer succinctement l’économie générale 
du signalement ainsi que la qualification pénale des faits, de 
prescription et les personnes mises en cause pour abus d’usage des 
ressources publiques. 

Les pièces sur lesquelles se fonde le signalement doivent être indexées 
à la note de synthèse. Les pièces transmises sont composées de 
l’ensemble des pièces recueillies en cours d’instruction sur lesquelles 
s’appuie le signalement et qui sont utiles à la compréhension de 
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l’affaire ainsi que des pièces (demandes écrites, enregistrement du 
greffe) formalisant l’exercice du droit à communication du rapporteur 
pour obtenir ces pièces.  

2. Transmission et droit de défense lors de la publication 
des rapports relatifs au contrôle du financement des 
campagnes électorales 

Au-delà de ces exigences de qualité, les faits ayant trait aux actes 
pouvant constituer des infractions pénales sont soumises à des limites 
bien spécifiques. C’est ainsi que la formulation ne doit ni préjuger 
des décisions finales de la Cour ni empiéter sur les compétences des 
tribunaux judicaires. 

Cette exigence est la conséquence de l’application du principe 
d’impartialité et de droit de défense qui font obstacle à ce que la Cour 
évoque une affaire dans un rapport public en relevant l’irrégularité des 
faits avant qu’une décision juridictionnelle lancée en parallèle et au 
sujet des mêmes faits ne soit encore rendue d’une manière définitive.  

Quand il est possible, la Cour n’exprime pas des opinions sur des 
affaires susceptibles de suites juridictionnelles de sa part. Dans ce 
cas, elles sont rapportées avec la précaution que la qualification 
juridique des faits et la détermination des personnes responsables 
ne soient expressément citées dans les rapports. 

Les rapporteurs veuillent à ne pas esquisser des qualifications 
pénales sous peine de prendre le risque d’être ensuite démentis par 
les autorités judicaires, de compliquer les démarches d’investigation 
dans l’organisme concerné ou de favoriser des divulgations dont les 
conséquences pourraient être graves pour l’issue de la procédure 
pénale. 

Une telle contrainte reste néanmoins discutable puisqu’attendre que 
le contentieux pénal soit achevé avant de pouvoir mentionner les 
affaires qui ont fait l’objet de telles procédures dans son rapport ne 
peut qu’affecter l’intérêt du contenu du rapport puisque rapporter 
seulement les affaires dont l’issue finale a été connue reviendrait 
à relater des fautes pénales qui remontent à plusieurs années. 



Regards croisés sur les compétences juridictionnelles de la Cour des comptes en matière électorale

194

Pour soutenir l’intérêt du rapport et au risque de ne pas rapporter 
les fautes pénales d’une manière implicite voire même de les relater 
entre les lignes, la Cour des Comptes est tenue par respect au droit 
de défense et au principe d’impartialité à relater les faits mesurés en 
évitant tout préjugement.   

En revanche, la lecture du rapport de la Cour exige de tout lecteur de 
garder à l’esprit que les exigences des principes d’impartialité et de 
droit de défense et l’obligation de ne pas empiéter sur les compétences 
des juridictions répressives sont bien présentes dans ces rapports. 
Les faits existent bel et bien avec des termes mesurée et implicite.   

3. Les moyens de preuve

La loi électorale confie à la Cour la charge de s’assurer que les recettes 
proviennent de sources licites. 

L’ISSAI 400 relative aux principes d’audit de conformité exige que 
l’auditeur doive se baser sur des preuves probantes pour formuler 
une conclusion. Cette norme stipule que « L’auditeur doit collecter 
des éléments probants suffisants et appropriés pour étayer la 
conclusion ou l’opinion. Le caractère suffisant est la mesure de la 
quantité d’éléments probants, tandis que le caractère approprié 
concerne leur qualité, à savoir leur pertinence, leur validité et leur 
fiabilité. La quantité d’éléments probants nécessaires dépend du 
risque d’audit (la quantité requise sera d’autant plus grande que le 
risque d’audit sera élevé) et de la qualité de ces éléments probants (la 
quantité requise sera d’autant moindre que la qualité sera meilleure). 
Les caractères suffisant et approprié sont donc interdépendants. 
Toutefois, la simple obtention d’un plus grand nombre d’éléments 
probants ne compense pas leur moindre qualité. La fiabilité de ces 
éléments est influencée par leur source et par leur nature, et dépend 
des circonstances spécifiques du contexte dans lequel ils ont été 
recueillis. L’auditeur doit tenir compte à la fois de la pertinence et de 
la fiabilité des informations à utiliser comme éléments probants. Il 
doit respecter la confidentialité de l’ensemble des éléments probants 
et des informations reçues ». (est indiqué au début du paragraphe 
c’est l’ISSAI 400  
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La problématique du respect de ces exigences en matière du 
contrôle du financement des campagnes électorales s’est posée 
essentiellement en matière de contrôle du financement étranger et 
financement déguisé. Ceci a constitué une véritable contrainte pour 
apporter des preuves probantes au sujet des questions suivantes : 

• le lien entre l’association et le parti politique ou liste la électorale 
ou candidat aux élections ; 

• le lien entre la source du financement étranger illicite et le 
financement des campagnes électorales ; 

• le lien entre l’établissement médiatique et la liste électorale ou 
le candidat ayant bénéficié de financement médiatique déguisé ; 

• le lien entre les opérations financières opérées durant la période 
électorale. 

Les difficultés rencontrées par la Cour pour établir ces liens sont liées 
au fait que les moyens de preuve prévus par ses textes se limitent pour 
l’essentiel à l’écrit. Un moyen qui n’est pas pertinent et inadmissible 
pour la matière électorale. Force est de préciser à cet égard qu’à la 
différence du droit civil et du droit fiscal, le cadre juridique régissant 
les juridictions financières n’a pas établi d’une manière explicite les 
moyens de preuve dont disposent le juge financier. 

Pour ce qui est du droit civil, l’article 427 du code des obligations et 
contrats dispose que Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :

1) l’aveu de la partie ;

2) la preuve littérale ou écrite ;

3) la preuve testimoniale ;

4) la présomption ;

5) le serment et le refus de le prêter.

Le code des droits et procédures fiscaux prévoient trois moyens de 
preuves. Il s’agit de la preuve écrite, l’aveu et la présomption. 
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Il y a lieu de préciser que l’article 16 de la Loi 85-87 relative à la Cour 
de discipline financière a prévu comme moyen de preuve le serment. 
C’est ainsi que ledit article dispose que des témoins peuvent 
être entendus, soit à la requête de la Cour, soit sur l’initiative du 
commissaire du gouvernement, soit enfin à la demande de l’intéressé. 
Dans ce dernier cas, la citation est accordée sur permis du Président 
de la Cour, le commissaire du Gouvernement entendu. Ces témoins 
sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le 
code de procédure pénale.   

Les règles juridiques applicables au juge financier en matière de 
preuve n’autorisent pas le recours à la présomption qui reste le 
moyen le plus approprié pour la matière de contrôle du financement 
des compagnes électorales.  

Rappelons que l’article 479 du COC définit les présomptions comme 
étant des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l’existence 
de certains faits inconnus.

Les présomptions légales constituent « un facteur de perturbation 
du jeu normal des principes gouvernant la charge de la preuve, en 
ce sens que ces présomptions légales aboutissent généralement à 
déplacer la charge de la preuve et à alléger la position probatoire de 
l’une des parties au conflit en faisant directement supporter à son 
adversaire le risque de la preuve »1.

La présomption légale paraît souvent intervertir la position des parties 
dans la preuve, en offrant à celle qui devait normalement justifier des 
éléments de son droit, un objectif si aisé à établir, que cette partie 
semblera avoir ainsi une preuve toute faite, que son adversaire devra 
s’efforcer de renverser2.

Telles que définies, le recours aux présomptions légales pour 
apporter la preuve du financement illicite aurait permis au juge 
financier de faire face aux difficultés rencontrées pour établir les cas 
de financement étranger et le financement déguisé.

1. Hatem KOTRANE «Introduction à l’étude du droit, cadre juridique des relations économiques», 
C.E.R.P. 1994, Tunis, p. 245.

2. F.GENY, «Science et technique en droit privé positif», Paris, Sirey 1921, t. III, p. 281, n°232.
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B. Procédures de transmission 

1. La transmission ou signalement des faits susceptibles 
de constituer des crimes électoraux 

La transmission au procureur de la République territorialement 
compétent se fait exclusivement par le Parquet près la Cour des 
Comptes. Les magistrats, rapporteurs, assistants ou fonctionnaires 
de la Cour n’ont pas compétence pour transmettre personnellement 
aux autorités judiciaires des faits ou documents dont ils ont eu 
connaissance dans l’exercice de leurs missions du contrôle du 
financement des listes électorales.

Les procédures établies au sein de la Cour fait que les décisions de 
signalement au juge pénal se fait au vu des résultats du contrôle 
des comptes des listes électorales. Si la chambre donne une suite 
favorable à la proposition de signalement avancée par le rapporteur 
dans son rapport d’instruction des comptes de la liste électorale pour 
abus d’usage des ressources publiques, la procédure est déclenchée 
par la chambre. Le signalement peut être également déclenché du 
propre chef du ministère public dans ses conclusions.  

A côté de ces cas les plus fréquents, le ministère public peut  effectuer 
une transmission pénale à l’autorité judiciaire sur le fondement 
des dispositions de l’Article 29 du code des procédures pénales qui 
dispose que « Toutes les autorités et tous les fonctionnaires publics 
sont tenus de dénoncer au procureur de la République les infractions 
qui sont parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leurs 
fonctions et de lui transmettre tous les renseignements, procès-
verbaux et actes y relatifs. En aucun cas, ils ne peuvent être actionnés 
en dénonciation calomnieuse ni en dommages-intérêts, en raison 
des avis qu’ils sont tenus de donner par le présent article, à moins 
d’établir leur mauvaise foi. »

Les faits pouvant constituer des fautes pénales sont transmis 
au juge pénal par référence au cadre légal régissant la Cour des 
Comptes. La procédure de transmission est prévue par l’article 24 
de la loi organique 2019-41 du 30 Avril 2019 portant sur la Cour des 
comptes dispose que le ministère public devra entre autres informer 
les représentants du ministère public près des juridictions de droit 
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commun de tous les faits dont la sanction relève de ces juridictions.

La communication à adresser par le Parquet doit signaler les faits 
et être assortie des pièces justificatives. Cette communication doit 
principalement faire état des présomptions d’infractions pénales. 

Il faut dire que face à ces difficultés et à l’image du droit comparé, 
les magistrats de la Cour des comptes s’efforcent de collecter des 
présomptions concordantes selon le procédé des faisceaux d’indices. 

2. Communication des pièces justificatives 

A la différence du droit comparé, la question de la communication 
des pièces justificatives des faits pouvant constituer des infractions 
pénales électorales, n’est pas réglementée par les textes régissant la 
Cour des comptes. 

En effet, pour la Cour des comptes française, l’article D. 245-1 du code 
des juridictions financières alinéa 3 prévoit que « la communication 
des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des 
comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction 
par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de 
l’établissement public ou les juridictions de l’ordre judiciaire ou 
administratif. Cette communication est effectuée soit sur place dans 
les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par 
envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance 
du président de la chambre régionale des comptes décide la 
communication et fixe le délai de réintégration des pièces; dans 
les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de 
communication des pièces.». En dehors du cas des copies de pièces 
justificatives précité, qui impose une procédure spécifique de 
transmission de la demande au secrétaire général de la juridiction, les 
communications des autres pièces ou documents s’effectuent sur le 
fondement de l’article R. 212-22 du code des juridictions financières.

En absence de règles légales, une coutume a été consacrée au sein 
du Parquet près la Cour des Comptes. C’est ainsi que les signalements 
doivent être justifiés par dossier liasse rapport. Ce dossier doit comporter 
tous les documents nécessaires pour établir des preuves matériels 
et probants qui apportent toute l’assurance nécessaire au caractère 
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matériel des faits susceptibles de constituer des crimes électoraux. 

3. Le pouvoir d’appréciation du Parquet 

La question de l’étendue du pouvoir d’appréciation du Parquet de 
la Cour pour décider de l’opportunité et de l’intérêt de transmission 
d’un signalement a été longuement débattue entre chambres et 
ministère public. 

La coutume au sein du parquet près la Cour des Comptes a été 
établi avec le principe que les membres du parquet ont un pouvoir 
d’appréciation pour s’assurer de l’intérêt de la transmission auprès du 
procureur de la République. Ils ont également l’obligation de vérifier 
le fondement juridique du signalement et doivent s’assurer que les 
faits ne sont pas prescrits. 

En revanche, ce pouvoir est limité par le fait que les membres du 
parquet ne doivent pas se substituer au procureur de la République 
pour exercer le pouvoir d’opportunité des poursuites. Ce sont surtout 
les questions du fondement juridique et le caractère probant des 
preuves que les membres du parquet doivent vérifier en premier lieu. 

4. Le suivi des signalements

La question du suivi revêt une importance capitale pour la Cour des 
Comptes. Des questionnements récurrents sont posés à la Cour quant 
aux suites données à ses signalements. En effet, il peut arriver qu’une 
transmission fasse l’objet d’une décision de classement sans suite ou 
au contraire d’une décision de poursuite sans que la juridiction en 
soit informée.

Même si aucune procédure de suivi de signalements n’est pour le 
moment établie au sein du parquet près la Cour des Comptes, il serait 
opportun de mettre en place un tel dispositif via ; 

• L’établissement des contacts réguliers avec le parquet judiciaire 
concerné pour se tenir informé des suites de l’instruction.

• Tout signalement doit être accompagné d’un accusé de réception. 
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• En cas de décision de classement sans suite, d’ouverture d’une 
information judiciaire ou de poursuites, le Parquet est informé ; 

• En cas de décision de non-lieu, renvoi, condamnation, et appel 
ou pourvoi en cassation le cas échéant. Cette transmission doit 
s’accompagner d’une copie de la décision.

Tout au long des procédures de transmission puis du suivi des 
signalements, les membres du parquet sont tenus de prendre toutes 
les précautions pour préserver la confidentialité de ces procédures. 
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